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إن علم المغردات في المذهب من العلوم الهامة» وذلك لأنها تبين استقلالية المذهب في أصول وقواعد 
الاجتهاد؛ ولا ينبل الفقيه والباحث في الفقه الإسلامي حتى يعرف مواضع الإحماع والخلاف 
والانفرادات في المسائل. 

هذاء وإن موضوع أهذه الدراسة“هو مفردات المذهب الشافعي فإ الحج؛ فاستقرأت المسائل 
الفقهية التي انفرد با المذهاي الشافعي في كتاب الحجَ من الكتب التي ذكرك مسائل الإجاع والخلاف 
فبيّنت المسائل التي صح لمان انفرادات اذهب فدرستهاسدولسقفقهية مقارنة؛ وأما المسائل التي 
ذكرت في انفرادات المذهب ولم يثبت عندي أا كذلك » فقد اكتفيت بذكر من نقلها مبيناً وجه عدم 
اعتبارها من مفردات المذهب» وذكرت كل مسألة في مبحث. 

ققد اشتملت هذة الدراسة عل مقدمة بينت فيهاأهنية 'الدراستومشكلة الدراسقوالدراسات 
السابقةومنهجيةالبحث وخطةالدراسةوفصل تمهيدي شمل ترجة للإمام الشافعي رحه اللأوالتعريف 
با لمذهب الشافعيأهم أصول المذهب الشافعي ومصطلحاته ومؤلفاته وتعريفالمفرداتأوأهم المؤلفات 
فيهاً وأربعة فصول ني كل فصل مقدمة تمهيدية ويتضمن كل فصل منها مباحث تشمل المغردات »فكان 
الفصل الأول ففي مفردات المذهب الشافعي حكم الحج ومايتعلق بهأوأما الفصل الثاني ففي مفردات 
ا لمذهب الشافعي في باب المواقيت وأماالفصل الثالث ففي مفردات المذهب الشافعي في يتعلق بأركان 
الحج وأعاله أو أماالفصل الرابع ففي مفردات ال مذ هب الشافعي فيم| يتعلتق بمحظورات الحج. 

وانتهت الدراسة بخاتمة موجزة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المقدمة 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ا حمعين. 

وبعل: 

فإن الفقه ني الدين من أعظم النعم عل الإنسانء رحو ذو شان عظيم في الياة البشرية؛ فقد قال 
الله تعالى: لفل هَل يَسْتوي | لل لون وال ا لون 1 رة ا فرق ون الاه لا 
ينال شرف العلم إلا من اصطفاه الله لذلك» قال النبي ×: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»'. 

واتفق أهل العلم على أن المرء لا يكون فقهياً جتهداً حتى تجتمع فيه شروط؛ منها: أن تکون له 
دراية بآثار الصحابة وله إشراف على مسائل الخلاف ون يقف على مواضع الإحماع ويعلم مواضع 
الخلاف . 

وإسهاماً ني تهب و السبي ام إلى معرفة ذلك رأيت أفتكون رسالتىرالعلمية في مرحلة الماجستير 
في معرفة مفردات المذأفب الشاقعي؛ فالإتمام:الشافعئ سرجه ال کار الأئمة المجتهدين في 
الفقه» ويحسن بمن آراد التفقه قي المذهب االشافعى أن يعرف انفرافات المذهب ليتقن أصوله 
وقواعده في الاجتهاد؛| ونظراً لكثرة المسائل شا قصرت دراستي) على کتاب الحٌ؛ فعنونت 
الرسالة: «المسائل الفقهلية التي انفرد فيها الأذهب الشافعي في الج 

# أهمية الدراسة: 

تبدو دراسة هذا المذهب ذات أهمية بالغة »ما لفريضة الحج من مكانة في الشريعة الإسلامية 
ومكانة المذهب الشافعي من الفقه الإسلامي: 

أما آهمية معرفة مفردات المذهب» فتتلخص فيا بلي: 

- فائدة المقارنة بين المذاهب في المسائل التي تفرد ما المذهب» فيعرف الباحث أدلة كل مذهب 
والمناقشات حوها فالقول الراجح ني تلك المسائل. 

- ك أن معرفة المغردات تبين استقلالية هذا المذهب عن غبره من المذاهب الفقهية» وغا 
يوضح ذلك أن الإمام ابن كثير رحه الله حين| آلف كتاب مناقب الإمام الشافعي أورد فيه المسائل 
التي انفرد فيها الإمام الشافعي رحه الله عن غيره. 

- يطلع الطالب من خلال دراسته لمفردات المذهب في باب من الأبواب الفقهية على جميع 
مسائل ذلك الباب وأحكامه.؛ فتسهل عليه الفتوى فيه. 

وما مكانة احج من الفقه الإسلامي؛ فواضحة جليّة» إذ احج ركن من أركان الإسلام كا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم باب من یرد الله به خیراً یفقهه في الدین» برقم (71)» و مسلم في 
صحيحه في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة برقم (1037). 
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ورد في حديث ابن عمر المشهور:«بني الإسلام على خس...»" ومنها الحج؛ وقد يكون هناك بعض 
المسائل التي تتعلق بصحة حج المكلف أو عدم صحته وقع الخلاف فيها بين آهل العلم» فلا بد 
حينئذ من عرض آقوال أهل العلم في هذه المسائل وبيان القول الراجح منها. 

- ثم إن الحج فيه مشقة كبيرة» حتى عدّه النبي × على النساء «جهاد لا قتال فيه ؛ فدراسة 
المسائل التي تفرد بها بعض العلماء والمذاهب في الحج قد يساعد كثيرا في رفع المشقة والحرج» وذلك 
بعد التعرف على دلتهم ومقارنتها بالمذاهب وأدلتهاء فقد يجد الباحث في بعض المسائل أدلة قوية 
وآراء ذات قيمة يمكن أن تتبع في بعض أعمال الحج» فيكون فيها رفق وخير وبع عن الحرج. 

وما مكانة مذهب الإمام الشافعي؛ فيكفي أنه أحد المذاهب الأربعة المتبوعة» وآنه من أكثرها 
انشاراً ني البلاد والأمصار. 

وأخيراً؛ من أهمية هذه الدراسة -أيضاً- أا تبدو استكالاً للمشروع الذي بدأه عدد من 
الطلبة في مفردات الشافعيةء كا سيأتي بيان ذلك في باب الدراسات السابقة بمشيئة الله. 

# مشكلة الدرالسة: 

تحاول هذه الدرافمة أن تيب عن عدي من إلتساؤلات وتحل عددآ من المشكلات» وهي: 

1 - مدى الفائد من الآحكام التي انفرد ا المذهب الشافعي في لحج في حل بعض النوازل 
والمشكلات الفقهية التلظهوت في هذاالعصو ني غارس الناسك. 

2- الناظر في المفردات جد قلة من المتقدمين ممن كتبوا فيهاء نما ججعل البحث أكثر صعوبة 
بخصوص معرفة المغردات» وذلك لأنه يجحتاج إلى استقراء كتب الفقه المعتمدة في المذاهب كلها ما 
مجعل الدراسة دراسة تحليلية توثيقية مقارنة بالمذاهب. 

3- إن المفردات التي تتعلق بموضوع الحج ليست موجودة في كتاب واحد» بل هي مبعثرة في 
بحر الفقه» فلا بد من جمعها ودراستها. 

4- بعد الرجوع إلى من كتب في المفردات من المتقدمين نجد أن بعض المسائل التي نص عليها 
أنها مفردة» ليست مما تفرد بها ذلك المذهب» بل ربا تكون قولاً أو رواية ني مذهب آخر يحتاج إلى 
التحري والتأكد من كون هذه المسائل من المفردات أم لا. 

5- يحاول الباحث أن يجيب عن تساؤل وهو: هل الانفراد يدل على مجانبة الصواب في 
المسألةء أم أن ذلك راجع إلى البحث ني الدليل وقوته ووجه الاستدلال؟ 

6 إن هذا الموضوع لا يتعلق بالخلاف بين آقوال الآئمة أنفسهم بل بالخلاف بين أصحابم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» برقم (8)» ومسلم في صحيحه» باب أركان الإسلام ودعائمه 
العظام» برقم 16. 

(2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة» برقم (3074)» وابن ماجه في 
سننه» باب الحج جهاد النساء» برقم (2901). 
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كا في سائر البحوث» الأمر الذي مجعل الخلاف في هذه الحالة أقوى من الخلاف بين اللأصحاب في 
ا ذهب الواحد والروايات فيه» ما يعمق مشكلة البحث» لأن الخلاف في المذهب الواحد يرجع إلى 
منهج واحد» لكن الخلاف بين المذاهب قد يكون ني المنهج والأصول. 

٭ الدراسات السايقة: 

لقد كتبت كتابات كشرة حول مفردات المذاهب قديم| وحديثاًء نذكر أهما على وجه الإحال: 

أولآً- من أهم ما كتب قدي ني المذهب الشافعي خاصة: كتاب «المسائل الفقهية التي انفرد بها 
الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة) تأليف الحافظ ابن كثير» تحقيق د. إبراهيم صندقجي» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

وهو باب من كتاب «مناقب الإمام الشافعي»» وكأن المؤلف رحه الله قسم الكتاب إلى 
قسمين» فبداً با مناقب العامة وفيها سيرة الإمام الشافعي» ثم خصص بالكلام عن مناقبه العملية 
وتتضمن جهود الإمام في الفقه_الإسلامي» وكأن المؤلف قد عد المغردات دليلاً على الإمامة 
والانفراد بالاجتهاد فناكر ها في مغاقب الإمام: 

وتختلف دراستي عن هذه الدراسة في ثلإاثة أمور: 

1- لم تكن دراس إلإمام ابن كئين دراسة مقارنةء والدراسة هذه دؤاسة مقارنة. 

2- کتاب ابن کاو تضم »سقف دمه =ا متا م»سا انالد واسعتسقتتض من ما تفرد به المذهب 
الشافعي» وثمة اختلاف بینه| کا لا يخفى. 

3- دراسة الإمام ابن كثير على وجه الإجمال» وليست على وجه التفصيل» ولذلك جعلها ابن 
كثير باباً من كتابه في مناقب الإمام الشافعي» قال في ناية الكتاب: «هذا ما تيسر جمعه هاهنا على 
وجه الإيجاز والاختصار لا على سبيل الإطناب والإسهاب» فأما بسط ذلك وتقريره فله موضع 
ا 

ويمكن تلخيص منهجية الإمام ابن كثير ني تابه ني الآتي: 

- إنه استوعب معظم المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي. 

- يبدا بذكر مذهب الإمام الشافعي أولاًء ثم يتبع بأقوال الأئمة الثلاثة. 

- يذكر في بعض المسائل مواضع الاتفاق ثم يذكر الخلاف. 

آقول: إن ذكر مواضع الاتفاق في الكتاب قليلة بالنسبة للكتاب. 

- نادراً ما يذكر الأدلةء وهدفه في ذلك عرض المغردات فقط» فلا يناقش ولا يفصل الأدلة من 
حيث الصحة وعدمها. 

- يشير المؤلف في بعض المسائل إلى أن هناك قولين في المذهب» وقد يصرح في بعض الأحيان 


() ابن كثير» المسائل الفقهية ص 208 . 


-— 4 - 


بأن هذه المسائل عليها الفتوى» أو أا أصح الطريقين» أو هذا الصحيح من المذهب. 

- لا يذكر المؤلف من قال ذه الأوجه إلا نادراً. 

- يذكر في بعض الأحيان من وافق الإمام في هذه المسائل إن كان له قولان. 

- يشير في بعض الأحيان لقول بعض الأئمة الثلاثة إن كان لأحدهم روايتان أو أكثر. 

- يصرح بالانفراد للإمام الشافعي في بعض الأحيان» ويذكر أنه وافقه الإمام أحمد. 

- في مواطن كثيرة لا يذكر المؤلف نص الحديث. 

- اعتماد المؤلف في الآغلب على كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» للوزير ابن هبيرة 
الح 0. 

ثانياً: الرسائل العلمية الخاصة بمفردات الشافعيةء والتى قدمت لبعض الجامعات» ومن 
آهمها: ۰ 

٭ «المسائل الفقهية اللىي اشر ها المدت الساتعى ى العهارةاللباحثه عالية الحدادء وهي 
UES as‏ مناقشتها ني العام الدلاسي 2002-17م. ۰ 

وقد بينت الباحعا أهمية هده الد ر اسة باختضار 22 

1-لا بد من تحدا د أحقنة ا مدهت المنفرد"بانفرادةء ومدئ قو الأدة. 

2- إن البحث يعطي فكرة الترجيح داخل المذهب. 

3- إن التركيز في هذا البحث عن المسائل التي انفرد بها المذهب الشافعي وليس الإمام. 

4- هي عملية اكال مسيرة بدأها بعض الطلبة. 

وبينت الباحثة أنها ستحاول في هذه الدراسة معرفة ما إذا كان المذهب الشافعي من المذاهب 
التي تكثر الانفراد أم لا؟ وهل انفراده يدل على جانبته للصواب؟ 

وتتلخص منهجية الباحفة في“ : 

1 - استقراء كتب الخلاف لاستخراج المسائل المنفرد با 

2- عرض هذه المسائل المنفرد بها على المذاهب الآخرى لمعرفة تحقق الانفراد من عدمه واتباع 
منهج الفقه المقارن في هذه الدراسة. 

3- تخريج الآحاديث الواردة من الكتب المعتمدة في التخريج. 


(1) انظر ابن كثير» المسائل الفقهية ص45 وما بعدها. 

(2) الحدادء عالية سليم» المسائل الفقهية التي انفرد با ال مذهب الشافعي في الطهارة» رسالة ماجستير من الجامعة 
الاردنية نوقشت 2002م ص ي. 

(3) المرجع السابق ص ل. 

4) المر جع السابق ص م. 


4- ترجمة الأعلام باستتناءالمشاهر. 

هذاه وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وتهيد وسيعة فصول وخافةء وذكرت في 
التمهيد خمسة مباحث: في المبحث الأول نبذة ختصرة عن الامام الشافعي» أما المبحث الثاني فعن 
نشأة المذهب» المبحث الثالث: في أشهر المصنفات في المذهب» المبحث الرابع: أشهر المصطلحات» 
والمبحث الخامس تعريف الانفراد في اللغة والاصطلاح» و فيه أهم المصنفات في الانفراد. 

وني الخاتة» ذكرت أهم نتائج البحثء» وتتلخص فيا يي: 

1 - إن علم المفردات هو العلم الذي يعني بالمسائل التي خالف فيها القول المشهور. 

2- إن علم المفردات من العلوم التي تشعبت عن حركة الفقه الإسلامي الضخمة. 

3- افتقار مكتبة الفقه الإإسلامي إلى هذه المصنفات. 

4- إن الافراد في أي من هذه المذاهب الأربعة له مسوغاته. 

5 - الانفراد لا ہو وط ادن »>>> yem‏ الاجتهاد. 

6- عدم ميل الماهب الشافعي إلى الانفراد. 

7- تميز المذهب [لشافعي عن غيره وذلك لتوسعة بين منهج أهل الرآي وهل الحديث. 

وأوصت الباحثم بايلي: 

1- الاعتناء بف المفردات. 

2- الاعتناء بمذهب الشافعي. 

3- الرجوع إلى المصادر الأساسية في كل مذهب. 

# مفردات المذهب الشافعي في الزكاة والصوم للباحث جال شاكر وهي رسالة ماجستير في 
ا لجامعة الأردنية تمت مناقشتها ني عام 2004 م. 

فبين الباحث أهمية الدراسة في النقاط التالية باختصار. 

- الببحث يوضح أسباب انفراد المذهب الشافعي. 

2- تحديد مدى قوة الأدلة التي جعاته ينفرد ني المسألة. 

3- التفريق بين مفردات المذهب ومفردات الإمام. 

4- عدم وجود دراسة في مفردات المذهب الشافعي في الزكاة والصوم. 

أما مشكلة الدراسة فلخصها الباحث با يلي : 


(2) الحداد» المسائل الفقهية ص 243. 
(3) عبد الله» جمال شاكر» مفردات المذهب الشافعي في الزكاة والصوم رسالة ماجستير من الجامعة الأردنية نوقشت 
في عام 2004م ص1 . 
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1 - الببحث في: هل التفرد دليل الخطاً ومجانبة الصواب؟ 

2- ما مسوغات تفرد المذهب في كل مسألة؟ 

وقد بین الباحث الدراسات التي سبقته کا بينتها. 

وتتلخص منهجية الباحث في الآي: 

- استقراء كتب ال مذاهب الفقهية لاستخراج المغردات. 

2- عر ضها على المعتمد في المذاهب الثلاثة. 

3- اتباع منهج الفقه المعارن في مناقشة المسائل. 

4- عزو الآيات بذكر رقم الآيةء واسم السورة. 

5- ترجة الأعلام باستثناء المشهورين. 

6 بيان معاني المفردات والتراكيب والاصطلاحات الغامضة 

هذاء وقد اشتما | البحت عل مقدهت هيك و بابر وخاقة . 

واشتملت الخاتا على نتائج البحث وتتلخص في الآي: 

1- إن علم المغرهات هو العلم الذي يبحث ني المسائل الفقهية التي خالف فيها القول المعتمد 
المشهور في أحد المذاهل الأريعة. 

2- لا بد للمفردات من مسوغات. 

3- إن التفرد ني المذهب لا يدل على إصابته الح أو عدم اصابته . 

4- ل يحظ علم المغردات باهتمام بالغ. 

5- الانفراد في الزكاة والصوم غالباً ني المسائل الجزئية وليست الكلية. 

6- رجح الباحث بعض مسائل المفردات. 

وأوصى الباحث بطبع خخطوطات الفقه الشافعي» وإكال مسيرة البحث في تفرد به المذهب 
الشافعي. 

# مفردات المذهب الشافعى في الصلاةء للباحث محمد شاهر كبهاء من الجامعة الأردنيةه 
نوقشت عام 2004 م. ٠‏ 

# مفردات الإمام الشافعي في كتاب الطهارة» عبد المحسن عبد العزيز عبد الكريم المهناء 
قدمت لنيل درجة الماجستير في ا معهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن من جامعة الإمام محمد بن 


(1) المرجع السابق ص 2. 
(2) المرجع السابق ص 3. 
(3) المرجع السابق ص 4. 
(4) المر جع السابق ص 184. 


سعود الإسلامية. 

# مفردات الإمام الشافعي في كتابي الصلاة وال لجنائز» عبد الله علي عبد الله الطريف» قدمت 
لنيل درجة الماجستير في ال معهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن من جامعة الإمام حمد ابن سعود 
الإسلامية. 

# مفردات الإمام الشافعي في الزكاة » عبدالكريم بن يوسف الخضر» قدمت لنيل درجة 
الماجستير في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن من جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية 

# مفردات الإمام الشافعي في الوقف والرق والأيهان والرضاع والحضانة والنفقة 
والميرات من كتاب المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي لابن كثير»سعيد سالم مساعد الخامدي 
وقد قدمت لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن من جامعة الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية. 

# مفردات الإمام الشافعي ني الحدود والحنايات والأقضية والشهادات» سليان ابن عبد الله 
بن صالح اللحيدان» وإقد قدمتيلنيلى درجة: ا لما جستيت نن ا لمعه العالي لللقضاء في قسم الفقه المقارن 
من جامعة الإأمام محمد ابن سعود الإسلاميةء في عام 409 ١ه‏ وهذه الرسالة عقت مناقشتها. 

# مفردات الإمام الشافعي في المعاملإات» علي بن عبد العزيز أن عبد الله السديس» وقد 
قدمت لنيل درجة الما ستيار ف المعهد العالي للقضاء يقم الفقه المقالإن» من جامعة الإمام حمد 
بن سعود الإسلامية في عام 409 1ه وهذه الرسالة تمت مناقشتها. 

# مفردات اللإمام الشافعي في النكاح والطلاق» صالح بن عبد الله بن صالح اللحيدان» وقد 
قدمت لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن» من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإأسلاميةء في عام 1410 ه وهذه الرسالة تمت مناقشتها. 

هذاء وتختلف دراستنا هذه عن الدراسات السالف ذكرها في كون دراستي في الحج خاصة 
وتلك الدراسات في غير الحج. 

# وأمًا دراسة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز النويصر: «مفردات الإمام الشافعي في الحج 
والعمرة والأضاحي والذبائح والصيد» التي قدمها لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء 
بالرياض عام 410 1ه فتختلف عن دراستي في آمرين: 

أ- إن دراستي في مفردات المذهب» وتلك في مفردات الإمام الشافعي رحه الله» وثمة فرق 
بين مفردات الإمام الشافعي والمذهب الشافعي» كا لا يخفى. 

ب- إن دراسته اقتصرت على المسائل التي ذكرها الإمام ابن كثير في كتابه» وقد صرح الباحث 
باعتماده على كتاب ابن كثير» فقال: «اعتمدت في مفردات الإمام الشافعي على كتاب المسائل الفقهية 


8 - 


التي انفرد بها الإمام الشافعي للحافظ ابن كثيرء الذي حققه الدكتور إبراهيم صندقجي»') 
بخلاف دراستي كا سيأتي بيانه في منهجية الببحث. 

- أنه اقتصر في بحثه على الأئمة الأربعة دون غيرهم. 

- دراسة المفردة دراسة فقهية مقارنة. 

- ذكر المغردة والبدء بالإمام الشافعي ثم بالأئمة الثلاثة. 

- ذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية في مقدمة كل فصل من الفصول. 

- عزو الآيات الواردة في البحث» وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية مع عمل فهرس 


للآيات. 
- خرّج الأحاديث والآثار الواردة ني البحث. 
- ترجة اللإعا م ر الس ر رن" 


واشتملت الدراسة على مقدمة وبابين) شمل الباب الأول ماأقسب للإمام الشافعي من 
الانفرادات وثبت عنه) وقد جعل الباحث هذا الاب في أربعة فصول وين في الباب الثاني ما نسب 
للإمام الشافعي من الاأفقرإدات: ول يثبث عنه»- و جعل ذلك بأربعةعشر| فصلا وخاتة وبين فيها 
اهتمام الفقهاء في تعليم الناس أمور ديهم ونسهيل دلك فدر المستطاع» وسعة الأفق وبسط العلم 
عند سلفنا من الفقهاء وما أورثهم من رحابة الصدر» وخلص الباحث إلى أن الانفراد لا يعني 
الرجحان من عدمه» فليس ما انفرد به الإمام الشافعي يعتبر راجحاً في مذهبه» فلا يعني ذلك أن ما 
انفرد به یکون ضعیفاً ني مذهبه» فقد یکون غير راجح» وقد یکون راجحاً. 


(1) المرجع السابق ص3. 
(2) النويصر» عبد الرحمن بن عبد العزيز» مفردات الإمام الشافعي في الحج والعمرة والاضاحي والبائح والصيد» 
رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء بالرياض» نوقشت سنة 1410 هه ص+. 
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ثالاً: الدراسات ني المغردات في غبر المذهب الشافعي» وهي كثيرةء لا يتسع المقام لذكره". 


(1) ومن هذه الدراسات على سبيل الإيجاز: 

أ- مفردات الحنفية: 

مفردات الإمام أبي حنيفة - رحه الله - في كتاب الحدود » عبدالعزيز حمد عبدالعزيز المنيف: رسالة ماجستير. 

ب- مفردات المالكية: 

مفردات المالكية في العبادات» عبد المجيد الصلاحين» من جامعة أم القرى مكة ا مكرمة: رسالة دكتوراه. 

مفردات المذهب المالكي: في المعاملات ال الية: دراسة مقارنةء شمس الدين محمد حامد التكينة : رسالة دكتوراه 

مفردات المذهب المالكي: دراسة مقانة.مع المذاهب الثلاثة في الجنايات والحدود والتعزير » حسن محمد الأمين : 
رسالة دكتوراه. 

ج- مفرادات الحنابلة: 

1 أبو الوفا ابن عقيل كتاب " المفردات " . 2- ألف القاضى أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد = 
= فراء كتاب " المفردات في الفقه ". 3- ألف أبو الحسن علي بن عبد اله الزغواني كتابه "الفردات" في مجلدين. 4- ألف ابن 
الحنبلي عبد الوهاب الشيرازي كتبا ي المردات. 5 والف القاضى أبو يعلى الصعبر ي قر دات كتابين: الأول "المغردات"» 
والثاني " التكت والإشاراتق المسائل المخيلف ٠١‏ 6 وال ابن ارتي كتابه " الف في الرد على إلكيا ". 7- آلف في 
المفردات بو حمد غلام المني. 

8- وألف عمد بن|عبد القوي بن بدران المقدسي كتابه " نظم المغردات " نظم فيه المغردات على روي الدال ". 
9- وألف محمد بن أحمد بر] عبت اهادي ابن فدأمة المقدسئ كتاباً في -المفر دات. 10 2 وال أحمد بن الحسن بن عبد الله بن 
الشيخ أبي عمر المقدسي كتاباً في المفردات. : 

وأكثر هؤلاء الفقهاء - رحهم الله - اقتصروا في تآليهم على الرد على إلكيا الهراسي» ونصبوا الادلة لقول الإمام 
والانتصار له ولم يزيدوا على ذلك. وهذه الكتب التي سبق ذكرها لم أعثر على شيء منها لا خطوطا ولا مطبوعا. 

1- ثم جاء بعد هؤلاء عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري الخطيب» فألف منظومته المشهورة» والتي 
سماها " بالنظم المغيد الآحمد في مفردات الإمام همد " وهي أشهر ما آلف في مفردات الحنابلة عند المتآخرين. 12- كا آلف 
شيخ الأزهر أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري كتاباً سماه " الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني " ولكن هذا الكتاب جعله 
مؤلفه في| انفرد به الإمام مد عن الإمام الشافعي فحسب كا نبه على ذلك مؤلفه - رحه الله في مقدمته» وقد خرج الأن ني 
مجلدين بتحقيق الدكتور عبد الله الطيار» والدكتور عبد العزيز الحجيلان. هذه أهم الكتب التي ألفت في مفردات الحنابلة 
استقلالا وهنالك كتب ل تؤلف في المغردات خاصة » ولكنها عنيت بالمفردات. وهناك رسائل علمية في المذهب الحنبلي 
قدمت في عددِ من الجامعات» منها: 

1- المفردات في مذهب الحنابلة» رسالة ماجستير» قسم أحكام الأسرة» عرض ودراسة» إعداد أحمد بن محمد بن 
صالح الخضيري» إشراف عبد الله بن سعد الرشيد» من كلية الشريعة» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
ونوقشت في عام 1413ه. 

2- المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة» رسالة دكتوراه» إعداد عبد الرحمن بن 
صالح بن محمد الغفيلي» إشراف عبد الله بن سعد الرشيد» من كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» و نقشت عام 1415ه. 

3- المغردات في مذهب الحنابلة: مسائل الطهارةء إعداد إبراهيم بن عبد الله بن محمد العجلان» رسالة دكتورا 
إشراف عبد الله بن سعد الرشيد» من كلية الشريعةء جامعة الإمام محمد ابن سعود ونوقشت 1415ه. 

4- المفردات في مذهب الحنابلة: في الزكاة والصيام والاعتكاف والمناسك والجهاد» إعداد سليان بن صالح الغيث» 
رسالة دكتوراه» إشراف عبد الله بن سعد الرشيد» من كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نوقشت عام 
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# منهحية البحث: 

لقد سلكت في هذه الدراسة أولاً المنهج الاستقرائي؛ حيث قمت بجمع ما ذكر أنها مفردة 
سواء صح الانفراد أم لاء عن طريق المسائل التي تسب إلى الشافعية الانفراد بها فيم يتلق في الحج» 
وتتبعت الكتب التي عنيت بجميع المفردات ككتب الإجماع» وكتب الخلاف» لأنها هي مظنة ذكر 
الانفراد غالباً. 


ثم المنهج التحليلي؛ فبعد الانتهاء من جمع المفردات كا تقدم ذكره» قمت بدراستها للتحقق من 
صحة نسبة القول إلى الشافعية أولاء ثم هل انفرد به المذهب حقيقة؛ وذلك بالرجوع إلى الكتب 
المعتمدة» فإذا تبين أن هذا القول هو المذهب عندهم وأنه نما انفردوا به فإني أثبت هذه المسألة 
وأجعل دراستها دراسة فقهية مقارنةء وأما إذا كان الأمر غير ذلك؛ فأكتفى بإثبات أن القول ليس 
ا ی ا و و ر ا 
وما طريقتي في دراسة المسائل التي ثبت الإنفراد فيهاء دراسة فقهية مقارنةء فهي: 
- التعريف (لمسألةء وبيان. صو رتا 
- ثم تحرير مل النزاع آي المسألةء:ذاكرا فيها مواطن الاتفاق وافلخلاف. 
- وعرض ارال يلاء مقدما المنبعب الشافعى | سوام اه جال بحثنا ولأا طبيعة 
دراسة المغردات» ثل اذكو ا لمذاهبالاخروى Ei‏ النفيقث مذهب المالكية ثم مذهب 
ألتاناة. 


= 1419ھ . 
5 - مفردات الحنابلة في مسائل الصلاةء إعداد فهد بن عبد الرحمن المشعل» رسالة دكتوراه» إشراف عبد الله بن سعد 
الرشيد» من كلية الشريعةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» نوقشت عام 1419ه. 
6 مفردات الإمام أحمد في المعاملات» إعداد عبد الله بن حود الفراج» رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء 
نوقشت عام 1405ه. 
7- المنح الشافيات في شرح المفردات لمنصور بن يونس البهوتي» إعداد عبد الله بن محمد المطلق» رسالة دكتوراه» من 
المعهد العالي للقضاء بالرياض» ونوقشت عام 1404ه. 
د- مفردات الظاهرية: 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب الصلاة »خالد إبراهيم عثان السليم : رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب الطهارة »سلطان عبدالر حن عبدالقادر العبيدان: رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب الصيام »عبدالإله إبراهيم عبدالر حن العروان : رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب الحدود »أحمد سام عبدالله الخامدي : رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب الحج »يحيى أحمد عبدالله الزامل : رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب البيوع »سليان إبراهيم سعود النجيدي : رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري في فقه الجنايات» عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الحمدان : رسالة ماجستير 
- مفردات الإمام ابن حزم الظاهري عن المذاهب الأربعة في كتاب النكاح » عصام عبدالعزيز عبدالر هن 
آل الشيخ : رسالة ماجستير . 
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- ثم عرض آدلة كل قول. 

- ومناقشة الأدلة وبيان القول الراجح. 
هذا؛ ولم أخرج عن المذاهب الأربعة: (الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي). 
وقدجعلت عناوين المباحث هى المغردات ليسهل الوصول اليها . 


ومهدت لکل فصل بتمهید له . 
- عزو الآيات مبیناً اسم السورة ورقمها . 
- ترجمة الأعلام غير المشاهير . 
-تخريج الأحاديث فإن كان في الصحيحين اوأحدما أكتفيت به أوان كان في غيرهما 
بحثت فيه مع الحکم فيه . 


(1)لاأترجم لعلم من الأعلام إلا إذاصدر بقول . 
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+ خطة الدراسة: 
وجاء هذافي مقدمة وفصل تمهيدي» وأربعة فصول کا بلي: 
NNE NS a CEES AN‏ 
السابقة وما يميُز هذه الدراسة عنها. 
وما الفصل التمهيدي؛ فيشتمل على أربعة مباحث: 
المببحث الأول: ترجمة الإمام الشافعي -ر حه الله- والتعريف بالمذهب الشافعي 
المببحث الثاني: هم صول المذهب الشافعي ومصطلحاته ومؤلفاته 
المببحث الثالث: تعريف المغردات وذكر هم المؤلفات فيها 
# وآما الفصل الأول فعنوانه: انفرادات المذهب الشافعي في حكم الحج وما يتعلق به 
ويشتمل على تمهيد. وسبعه مباحث: 
المبحث الأول: دم وجوب إعادة ا لجج على المرتدٌ إذا تاب 
المبحث الثاني: وأإحوب الحج هو على التراخي لا الفور 
المببحث الثالث: إن أقضل الاأنساك-الاطلاق 
المبحث الرابع: عدم وجوب الحج لمن كان بينه وبين مكة بحر 
المببحث الخامس: جواز حج المرأة وحدها من غير حرم إن كان الطريق آمناً 
المبيحث السادس: إن المعضوب إذا بذل له ولده -ومن في حكمه ممن لا منة له عليه في ذلك- 
يلزمه القبول ويجب عليه الحج بذلك. 
المببحث السابع: إن للزوج تحليل زوجته من حجة الإسلام إذا حرمت من غير إذنه 
# وآما الفصل الثاني» فعنوانه: انفر ادات المذهب الشافعي في باب المواقيت 
ويشتمل هذا الفصل على تهيلِ أربعة مباحث: 
لمببحث الأول: إن أحرم با حج في غير أشهره لا ينعقد حجاً وينعقد عمرة 
المببحث الثاني: إن يوم النحر لا يدخل في اشهر الحج 
المبحث الثالث: إن من جاوز اليقات ثم أحرم بالحجَ متمتعاً يسقط عنه الدم إذا رجع إلى 
ميقاته بعد الفراغ من العمرة. 
المبحث الرابع: إن الح عن الميت يكون من الميقات 
* وآما الفصل الثالث» فعنوانه: انفرادات المذهب الشافعي فيم يتعاتق بأر كان الحج وأعباله 


وفيه هيد وسبعة مباحث: 
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المبحث الأول: صحة إحرام ا لمكي من الحرم 
المبحث الرابع: إنه يصح حجٌ من دفع أو تعجّل من عرفة قبل غروب الشمس ولا يجب عليه 
دم ون لم يعد ج ز٤ا‏ من الليل 
المببحث الخامس: سنية المبيت بمزدلفة 
المبحث السابع: إن الحلق استباحة حظور وليس بنسك. 
# وآما الفصل الرابع» فعنوانه: انفرادات المذهب الشافعي فيا يتعلق بمحظورات الح 
المببحث الأول: جوار تعطية ألو جه للمحرم 
المببحث الثالث: إزوم الفدية على المحرم إذا أزال شعره 
المبحث الرابع: لوم بدنة على من أفشد عمرته باع 
المببحث السادس: عدم لزوم الفدية على من قبّل أو لمس من غير إنزال 
المبحث السابع: فساد حجَ من وطى عامداً بعد الوقوف بعرفة وأنه يلزمه بدنة 
المببحث الثامن: إن جماعة المحرمين إذا قتلوا صيداً فإنم) جب عليهم جيعاً جزاءٌ واحد 
ال لمبحث التاسع: حرمة صيد وادي «وج) 
المبحث الحادي عشر: إن من أكل الصيد مضطراً فلا شيء عليه 
# وأما الخانمة» فلخصت فيها أهم النتائج والتوصيات. 
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الفصل التمهيدي 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المببحث الأول: ترجمة الإمام الشافعي -ر حه الله- والتعريف بالمذهب الشافعي 
المببحث الثاني: هم صول المذهب الشافعي ومصطلحاته ومؤلفاته 

المببحث الثالث: تعريف المغردات وذكر هم المؤلفات فيها 


OE 
المبحث الأول‎ 
ترجة الإمام الشافعي -رحه الله- والتعريف بالمذهب الشافعي‎ 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام الشافعي رحه الله: 

# اسمه ونسبه و کنیته ولقبه 

هو حمد بن دريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن 
المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المكي؛ فهو نسيب 
رسول الله × وابن عمه؛ فا لمطلب هو آخو هاشم والد عبد المطلب» وكنيته: بو عبدالله» ويلقب بالقرشي» 
والمطلبي نسبة إلى عبدالمطلب» والشافعي نسبة إلى جه شافع ابن السائب. 

# مولده ونشأته 

ولد بحر me i i‏ اپو ر وقیل ولد بعسقلان 
على ثلاثة فراسخ من غلة» وقيل ولتي اليم . 

نشا يت ني حجم أمه» فخاقت عليه الضيعة»'فتحو لث بة إلى مكة وهو ابن عامين» فنشأً بها كا 
روي ذلك عنه. 

٭ طبه العلم ورحلاته 

طلب الإمام الشافعي العلم منذ نعومة أظفاره» قال: «حفظت القرآن وآنا ابن سبع سنين 
و ا وا ا 

ونقل عنه -في موضع آخر- أنه قال: كنت يتيي) ني حجر أمي» فدفعتني إلى الكتاب» ولم يكن 
عندها ما تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلا جمعت القرآنء دخلت المسجد 
فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظهم)ء فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري 


(1) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان» ت: 748ه سير أعلام النبلاء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 401 1ه 
0 5. الزركلي» خير الدين» ت: 396 1ه الأعلام الطبعة العاشرة» دار العلم للملايين» 1992م» 6/ 26. الرازي» محمد 
بن عبد الرحهمن بن أبي حاتم» ت: 27 3ه أدب الشافعي ومناقبه» الطبعة‌الثالثة» حققه عبد الخني عبد الخالق» طبعة الشركة 
الدوليةء مكتبة الخانجى بالقاهرة» 1421ه ص25. البيهقى» أحهمد بن الحسين بن على» ت: 458ه. مناقب الشافعى» 
ES‏ القاهرة» 391 1ه 1 6. المتاوي» مناقب الإمام الشافعي ص47. ٠‏ 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاء 0 1/ 6» البيهقي» مناقب الشافعي 1/ 71 الزركليء الأعلام 6/ 26 المناوي» مناقب 
الإمام الشافعي ص3 5. 

(3) الروايات الثلاث رويت على لسان الشافعى» وقد أوردها الذهبى في ترجته في «السبر» (ط9 الرسالة 10/ 10). 
وانظر: أبو زهرة» حمد: «الشافعي حياته وعصره وآراءه ر ال المر یاقا 6 هھ(ص15). 

(4) انظر: الذهبي : «سير أعلام النبلاء» (ط9 الرسالة 10/ 10). 

(5) انظر: الذهبي »سير أعلام النبلاء 10/ 6. 
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به القراطيس» فكنت أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه» فإذا امتلاً طرحته فاجتمع عندي خان . 

أما رحلاته في طلب العلم فأهمها: 

أولاً: رحلته إلى قبيلة هذيل في البادية: قال الشافعي: «خحرجت من مكةء فلزمت هذيلاً ني 
البادية أتعلم كلامهاء وآخذ بلغتهاء وكانت أفصح الا فأقمت مدة أرحل برحلتهم» وأنزل 
بنزوهې ئلا افر غت إل ةا اند اغا 

ثانياً: رحلته إلى الإمام مالك في المدينة دار الهمجرة: قال الشافعي: «أتيت مالك بن أنس وأنا ابن 
ثلاث عشرة سنةء وكان ابن عم لي والي المدينة فكلم لي مالكاء فأتيته لأقراً عليه...»؛ فقرأً عليه 
الموطاً كاملا وکان قد حفظه من قبل کا نقله عنه الربیع ابن سلیان. 

ثالثا: رحلته إل اليمن: قال الشافعي: حرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة تحتى كتبتها 
وجمعتها» وكان الإمام الشافعي يسافر إلى مكة ويعود إل اليمن ما كثر سفر .© 

رابعاً: رحلتاه إلى العراق؛ آما الأولى فجن أوغى إلى هارون الرشيد أن العلويين ني اليمن 
یریدون الخروح علیہ وآن منچھ جما ہے تلو رقیںحفکو لاز شید إ8 وال الیمن آن أرسل إل 
العلويين ومعهم الشاقمي» فجُمَل مكبلا إبالجديد فدخل .إلى العراق نة 184ه فأمر الرشيد 


بحبسه؛ فهي رحلة لحنةء وأما الثانية؛ فكانت عام 195 هى وهي اللأجدى» حيث ذهب ختاراً 


غر مکر9) وانثال عه العلاء والفتون؛ وطله المحدثون وأهل أرقي جيعاً ويذكر أنه ألف في 
هذه الرحلة لأول مرة كتابه «الرسالة» الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه“. 

خامساً: رحلته إل مصر: قدم إل مصر في سنة 199 ه ففيها ألف تصانيف» وكتب المؤلفات» 
وتغیر اجتهاده في بعض المسائل حتی آضحی له مذهبان القديم -وهو ما کان عليه قبل رحلته هذه- 
والجديد وهو ما ألفه ني مصر '. 


(1) انظر: البيهقى «مناقب الشافعى» 1/ 92. 

(2) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 1/ 10 . المناوي» مناقب وأدب الشافعي 54 . 

(3) البيهقي»مناقب الإمام الشافعي 1/ 100 المناوي» مناقب الإمام الشافعي ص56. الرازي»مناقب وأدب 
الشافعي ص27 . 

(4) انظر: ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن محمد (ت 606 ه): «مناقب الإمام الشافعي»» ط 1» بتحقيق د. خليل 
خاطر» دار القبلة -جدة (78). 

(5) ابن الأثير: «مناقب الإمام الشافعي» (ص79). 

(6) البيهقي »مناقب الإمام الشافعي 1/ 105. المناوي» مناقب الإمام الشافعي ص57 . 

(7) انظر: البيهقي »مناقب الإمام الشافعي» 1/ 112 المناوي »مناقب الإمام الشافعي ص9 5. 

(8) انظر: الدقر» عبدالغني: «الإمام الشافعي»ط 6 دار القلم -دمشق» 1417ه» (ص124-123). 

(9) انظر:أبو زهرة: «الإمام الشافعي» (26). 

(10) انظر البيهقي »مناقب الإمام الشافعي 1/ 237. 
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« )1 
# شیوخه وتلامیذ.(" 


تتلمذ الإمام الشافعي على شيوخ كثيرين أخذ منهم العلم وتفقه عليهم؛ فمن أبرزهم: 
1- الإمام مالك بن أنس» وحفظ عليه الموطاً. 


E 


ene 


3- وکیع بن ا لجراح. 

4- مسلم بن الزنجي. 

5- عبد الوهاب الثقفي. 

6- إسماعيل البصري. 

7- محمد بن ا 

وتتلمذ عليه خلق کثبر لا ذاع صیته حتی صار له مذهبٌ يُتبم» ومن أنبل من حضر جلسه 
1- أحمد بن حنبال. 

2- إسحاق بن إاهويه“. 


9 
3- إساعيل المزفي. 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 7. البيهقي » مناقب الإمام الشافعي 1/ 159. 

(2) هو أبو محمد سفيان بن عينية الكوني» ولد في الكوفة سنة 107 ه. وهو من كبار تابعي التابعين» ثقة حافظ» فقيه 
إمام حجة في الحديث» توفي سنة 198 في مكة انظر الذهبي: «سير أعلام النبلاء» (8/ 5 45). 

(3) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» الكوفيء الإمام في الحديث من تابعي التابعين» ولد سنة 
9ه في الوفةء توفي سنة 196 ه في طريق عودته من مكة. انظر: الأصفهاني: «حلية الاولياء» (8/ 368)» وابن حجر: 
«التقريب» (581). 

(4) هو مسلم بن خالد القرشي المخزومي مولاهم» ا لمكي المعروف بالزنجي» أخذ الشافعي الفقه عنه في مكة» وهو 
فقيه مكة وإمامها في زمانه» توفي سنة 179ه. انظر: الذهبي: «سير أعلام النبلاء» (8/ 176). وابن حجر: «التقريب» 
( ص 516). 

(5) الإمام الحافظ الحجةء أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» ولد سنة 110ه توفي سنة 
4 ه. انظر: الذهبي: «سير أعلام النبلاء» (9/ 237). 

(6) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الكوفي الاصل» المشهور بإبن علية وهي امه» ولد سنة 110 ه. وكان فقيها إماما 
فتياًء توفي 73 1ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 9/ 107. 

(7) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوني» صاحب ابي حنيفة» كان من أفصح الناس وأذكاهم» توفي سنة 
9ه له مؤلفات كثيرة نها: الجامع الكبير والجامع الصغير» وسير أعلام النبلاءء والأصل» وغيرها. انظر الذهبي» سير 
أعلام النبلاء 9/ 134 . 

(8) هو إسحاق بن ابراهيم بن خلد بن إبراهيم» الشهير (بابن راهوية)ء أحد أئمة الدينء وأعلام المسلمين» نزيل 
نيسابور» ولد سنة 161ه وتوفي سنة 8 23ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 11/ 358 . 

(9) هو الإمام العلامة بو إبراهيم بن إسماعيل بن بجيى بن إساعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ 
الشافعي» قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي» توفي في سنة 264 ه وله تسع وثمانون سنةء له مؤلفات منها: ا لمختصر » المنثور» 
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4- الربيع سليان بن داود الهاشمي. 

5-البويطي'. 

# من فضائله ومناقبه وثناء العلاء عليه 

قال الحميدي: قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار في منديل فضرب خباءه في 
موضع خارجاً من مكةء فکان الناس یأتونه فما برح حتی ذهبت کلها. 

قال الربيع: كنا مع الشافعي» فخر جنا من مسجد مصر فانقطع شسع نعله» فأصلح له رجل 
شسعه ودفعه إلیه» فقال يا ربیع سل من نفقتنا شيا ؟ قال: كم؟ قلت: سبعة دنانير» قال ادفعها 
إليه“. 

وقد حضر إلى الشافعي سائل» فقال ني رجل من أمري كيت وکيت» فأمر لي بشيء» وما کان 
يملك یومئذ إلا دیناراًء فأعطاه إیاه» فقال بعض جلسائه» لو أعطیته درهماً أو درهمین کان كثبر 
فقال: إني استحي أن بطلب رجلى مني ومعي مقدرة فلا أعطي. 

يظهر من هذه اقوقائع التي -ستبق ذكرها كرم الإمَام في عطائه ولخائه» وهذا آمر ظاهر مع 


أصحاب الحاجات ومع غيرهم. 

قال المزني: «ما رأيت أخسن وجهاً من الشافعي رهه الله وكإن زب قبض على لحيته فلا يفضل 
عن قبضته»(. 

قال بو عبيد: «ما ريت أحداً أعقل من الشافعي». 


وقال يونس بن عبد إلأعز : «لو معت أمة لوسعهم عقله). 


والجامع الكبير والصغير. انظر الذهبي » سير أعلام النبلاء 12/ 496. 

(1) هو أبو يعقوب» يوسف بن يحيى المصري البويطي» صاحب الإمام الشافعي» لازمه مدة طويلةء قال الشافعي 
عنه: «ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي»» توفي في سجنه في العراق سنة 231ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 
12/ 58. 

(2) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 2/ 220. 

(3) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» الإمام» المحدث» الفقيه الكبير أبو محمد المرادي» صاحب الإمام 
الشافعي» وناقل عمله» ولد سنة 174 هه قال الشافعي عنه: «الربيع راوية کتبي)» توفي سنة 270ه. انظر الذهبي »سر 
أعلام النبلاء 12/ 587 . 

(4) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 2/ 221. 

(5) المرجع السابق 2/ 225. 

)6( الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 11ء البيهقي »مناقب الإمام الشافعي 2/ 185. 

(7)الذهبي » سير أعلام النبلاء 10/ 15. البيهقي » مناقب الإمام الشافعي 2/ 185. 

(8) هو أبو موسى بن عبد الاعلى» بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي المصري» الإمام» ولد سنة 170ه» حدّث 
عن سفيان بن عينية» وعبد الله بن وهب» والوليد بن مسلم وغيره» توفي سنة 264ه انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 
12 348. 
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قال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقناء 
ولقيني» فأخذ بيدي» ثم قال» يا أبا موسى الا يستقيم أن نكون اخواناً وإن م نتفق في مسألة»(. 

قال الذهبي عنه: «وإمامناء فبحمد الله نبت في الحديث حافظ لما وعى» عديم الغلط موصوف 
بالإیمان» متین الدیانة» فمن نال منه بجهل وهوی من علم آنه منافس له» فقد ظلم نفسه ومقته 
العلماء ولاح لکل حافظ نحامله وجر الناس برجله ومن آثنی عليه واعترف بإمامته وإتقانه وهم 
أهل العقد والحل قدي وحديثاً فقد أصابوا واجملواء وهدوا ووفقوا». 

قال أحمد بن حنبل: «ما أحد مس بيده حبرة ولا قل)ً إلا وللشافعي في رقبته مة». 

وأثنى عليه مالك حين| قرأ عليه الموطأء قال الشافعي: قرأت عليه الموطأء فكان رب قال لي 
لي فد مئ اعد ديك كد فأعيد عليه حفط فكانة أعجبه ل سالك عن مشالة فاجاینی شم 
آحری» قال: آنت تحب أنت تکون قاضیاء ون رواية آغخرئ جب أن تکرن قاض . 

وقال أحمد: «لولا الشافعي ماعرفنا فقه الحديث)°. 

وأثنى عليه أبو اتم يقولاتحمد بل إدزيسة: الشاقعي ةوق إإ قال بحيى بن سعيد القطان 
عنه: إمام أهل العلم إا لحديث في زمانه“. 

قال الربيع: كان [الشافعي قد جزم الليل» فثلثه الأول يكتب» والخاني يصليء والثالث ينام. 

قال حمد إس| عب اسح د بحسن الک و سمحن »مم العا فع اليلة » فکان يصلي نحو ثلث 
الليل» فما رأيته يزيد على خسين آيةء فإذا أكثر فمئة آية» وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله» ولا بآية 
عذاب إلا تعوذء وكأن| جمع له رجاءً والرهبة جميع. 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء 0 1/ 16. البيهقي »مناقب الإمام الشافعي 2/ 186 .والمناوي»مناقب الإمام الشافعي 
ص83. 

(2) الذهبي »سير أعلام النبلاء 10/ 94. 

(3) البغدادي » أحمد بن علي ت 463 الاحتجاج بالشافعي » حققه خليل إبراهيم خاطر, المكتبة الأثرية باكستان » 
ص40. البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 2/ 255. المناوي » المناقب ص81.الذهبي » سير أعلام النبلاء 7/10 » 
الزركلي »الأعلام 26/6. 

(4) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 1/ 00 1. البغدادي ٬الاحتجاج‏ ص0 8. الرازي» مناقب وأدب الشافعي ص27. 

(5) البغدادي» الاحتجاج بالشافعي ص 26. المناوي» مناقب الشافعي ص86 . 

(6) البغدادي» الاحتجاج ص 103. المناوي »مناقب الإمام الشافعي ص 91. الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 47. 
البيهقي »مناقب الإمام الشافعي 2/ 249. 

(7) يحيى بن سعيد القطان بن فروخ التميمي مولاهم البصري» أمير المؤمنين في الحديث ولد سنة 20 1ه قال 
الإمام أحمد بن حنبل عنه: (ما رأيت عيني مثل يحيى بن سعيد القطان)»ء توفي سنة 98 1ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 
175/9. 

)8( البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 2/ 243. 

(9) الذهبي: «سير أعلام النبلاء» (10/ 35)». البيهقي: «مناقب الإمام الشافعي» (2/ 157). 
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وقال الربيع: قد نمت في منزل الشافعي ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا أيسره". 
قال بحر بن نصر: «ما رأيت ولا سمعت في عصر الشافعي أتقى لله ولا أورع من الشافعي 
ولا اخس او او بالقر آن»(. 


# من أقوال الشافعى: 


1- في العقيدة: 

قال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من 
اہ 4 
هوی . 


2- في الحث على طلب العلم: 

قال الشافعي: «من ارتدی الكلام 1 يفلح»» قال المزني سمعت الشافعي يقول: «من تعلم 
القرآن عظمت قيمته» ومن تكلم في الفقه نا قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر اللغة 
رق طبعه ومن نظر في اج ساس سجز ل ر آیه» ومن يصن نفسه »سا ينفع هع لهه ). 

قال الشافعي: «إصل العلم التثبت وثخرته السلامة وأصل الوأوع القناعة وثمرته الراحة 
وأصل الصبر الحزم وثإرته الظف وأضل العملالتوفيق وثمزته النجح|وغاية كل أمر الصدق»©. 


وقال: «العلم ما تفح لي "الكل ما رال الساتعي طالب العلم أفضل من صلاة 
النافلة»» وقال أيف(؟: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
3- في التواضع: 
قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: «وددت أن الناس تعلموا هذا العلم -ويعني: كتبه- على 


(1) البيهقي: «مناقب الإمام الشافعي» (2/ 157). 

(2) هو أبو عبد الله» بحر بن نصر بن سابق الخولاني» مولاهم المصري» إمام» حدث» ولد هو والمزني والربيع في سنة 
4ه وتوفي سنة 7 26ه. انظر: الذهبي «سير أعلام النبلاء» (12/ 502). 

(3) انظر: البيهقي: «مناقب الإمام الشافعي» (2/ 158). 

(4) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 452/2 و 2/1 46. الرازي» مناقب الشافعي ص186. المناوي» مناقب 
الشافعي ص 99. 

(5) المرجع السابق. 

)6( الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 24. 

(7) الرازي» أدب ومناقب الشافعي ص97. 

(8) الشافعي» محمد بن إدريس» ت: ٠204‏ ديوان الشافعي» الطبعة الآولى» 411 1ه دار الفكر» ص3 5. 
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وعنه قال: «ما كابرني أحد على الحتق ودافع إلا سقط من عيني» ولا قبله إلا هبته» واعتقدت 
و 
قال الشافعي: «وددت أن كل علم أعلمه الاس ارج فاو فو 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل”: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: «أنتم أعلم بالأخبار 
الصحاح مّاء فإذا كان خبر صحيح» فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً»“. 
تقلدوني»)» وقال: «إذا وجدتم في کتابي حلاف سنة رسول الله × فقولوا بہاء ودعوا ما قلته»(. 


قال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاًء فقلت أتأخذ به فقال» رأيتني خرجت من كنيسة» 
عل وار اا 
# وفاته: 


توفي الإمام الشافعي ليلة الجمعة بعد الغضر ني آنحر ايوم من رجي سنة أربع ومائتين» عاش 
أربعاً وخسين سنة الى المزني: وليت علل!الشيافخئ» عنداوفإتي فقت له: كيف أصبحت يا أبا 
عبد الله؟ قال: ام الاس اسل تلاا حفط ارداًء وبكاس المنية شارب 
ولسوء أعمالي ملاقياًء فلا أدري نفسي إلى الحنة تصير فأهنيهاء أو إلى النار فأعزي. 

# مۇلفاتە: 

1- كتاب « الرسالة» القديمة: 


كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب» أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن» ويجمع 
قبول الأخبار فيه» وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» فوضع له كتاب 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 33 . 

(2) البيهقي» مناقب الشافعي 2/ 160. المناوي» مناقب الشافعي ص 95. 

(3) هو آبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهليء الشيباني» المروزي» البغدادي» ولد سنة 
3ه روى كثير عن أبيه ني المسند للإمام أحمد» وتوني سنة 290ه. انظر إلى الذهبي» سير أعلام النبلاء 13/ 20 5. 

)4( الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 33. 

(5) المرجع السابق. 

(6) الذهبي» سير أعلام النبلاء 10/ 33. البخدادي» الاحتجاج بالشافعي ص72. 

(2) الذهبي »سير أعلام النبلاء 10/ 33. البخدادي ٬الاحتجاج‏ بالشافعي ص2 7. 

(8) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 2/ 297. الرازي» مناقب وأدب الشافعي ص 26. المناوي» مناقب الإمام 
الشافعي ص137 الزركلي» الأعلام 6/ 26. 

(9) البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 2/ 294. المناوي » مناقب الإمام الشافعي ص125. 
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«الرسالة)» قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما أصلي صلاة إلا أدعو للشافعي فيها». 
2- كتاب «الرسالة» الحديدة: 
صنفها حين| رحل إلى مصر» سنة 199ه. 
3- كتاب اختلاف الأحاديث. 
4- كتاب جاع العلم. 
5- كتاب إبطال الاستحسان. 
6- كتاب أحكام القرآن. 
7- کتاب بیان فرض الله عز وجل. 
8- كتاب صفة الأمر والنهي. 
9- كتاب اختلاف العراقيين. 
0 - كتاب الرد على محمد بن الحسن. 
1 - کتاب علي اوعبد الله. 
2 - کتاب فضاتل قریش: 
3 - تاب الاما . 


انطلقت المدرسة الفقهية من الرسول >» حين| كان يعلم أصحابه عن طريق الوحي» ومن ثم 
ظهرت الإجتهادات الفقهية فظهرت اجتهادات كثرة من الصحابةء وتجلىء ذلك واضحاً عند 
التابعين فظهرت المدراس الفقهية» كمدرسة الرآي في الكوفة تمثلت هذه المدرسة بإمام مذهبها أبي 
حنيفة النعان» وبعدها ظهرت مدرسة الحديث بالمدينة المنورة وهذه المدرسة هى مدرسة الإمام 
مالك فظهرت بعدها مدرسة جمعت بين الرأي والحديث وهي مدرسة الإمام الشافعي) ولعل 
هذا الأمر راجعاً إلى تتلمذ الإمام الشافعي علي الإمام مالك والامام محمد بن الحسن صاحب أي 
حنيفة» فلعل هذه الميزة كانت ها الاثر في بروز المذهب وانتشاره. 
السائد فيها في بعض الازمنةء ولعل السبب في ذلك مكوثه الإمام الشافعي آخر حياته في مصر وتغير 
اجتهادات وظهور تلاميذه في مصر خاصة آنه دون کثیر من کتبه في مصر مما جعل تلاميذه في العراق 


(1) انظر البيهقي» مناقب الإمام الشافعي 1/ 232. 

(2) انظر البيهقي »مناقب الإمام الشافعي 1/ 246 والرزكلي» الأعلام 6/ 26. 

(3) انظر الزرقاءء مصطفى أحمد» الفقه الاسلامي ومدارسه» ط 1ء دار القلم دمشق 1416ه ص 53. القطان» 
مناع» تاريخ التشريع الإسلامي» ط 26 مؤسسة الرسالة لبنان - بيورت 1418ه ص 313» السايس» محمد علي» تاريخ 
الفقه الإسلامي» ط 1 دار الفكر دمشق» 1419 هص 189. 
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أكون مذهبه المجديد في مصر وینشر ونه فتبین من خلال ما عر ضناه سابقاً ني رحلات الإمام 
الشافعي أن اتشار مدهبة كان سه ر خلا 0 : 


(1) المراجع السابقه . 


- 24 2 
المبحث الثانى 
أهم آصول المذهب الشافعي ومصطلحاته ومؤلفاته 


المطلب الأول: هم أصول المذهب الشافعي 

إن لكل مذهب من المذهب ّ تبني عليه مذهبه» وينقاد أتباعه إليها وقد قال الإمام 
الشافعي في ذلك (للعلم طبقات د NEEL‏ الكتاب والسنة إذا ثبتت» ثم الثانية : الإجماع فيا ليس 
فيه كتاب ولا سنة» والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي × في ذلك والخامسة: القياس على بعض 
الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان» وإنما يؤخذ العلم من أعلى)(". 

(1) القرآن الكريم: فهذا هو الأصل الأول عند المذهب» و و ا 
على الصارف عن ظاهره ويدل على الأخذ به قوله تعالى: من ابع هداي قلا يِل ولا بشقی 4 
[طه: 123[ والمدى هو القرآن الكريم. 

وقال تعالى: ئن َا صراطي مشتقيا:فاتبعوه ولا تتبعوا السال فرق بكم عن سبيله) 
[الأنعام: 153]. 


وقال تعال: ¥ وال اخم بم ا نر الله ولا بع أَهْوَاءَهُمْ4 [ا0أئدة: 49]. 

فاك تغال: تيغ تا أ وجي بكسن ربك [الأنعام: 106] فلل ان هذا الأصل لا بد من 
العمل به. 

(2) السنة: فيعمل بها ويأخذ بها ويدل على ذلك آثار كثيرة وردت عن الإمام الشافعي» قد 
ذكرنا منها جملة. ويستثنى في احتجاجهم بحديث المرسل فلا يأخذوا به إلابشروط ‏ ولا يأخذوا 
بعمل اهل المدينة وقد اطال الرد في ذلك. وهذا أصل من أصول المذهب ولعل السبب في ذلك 
للادلة الواردة في التمسك والأخذ بالسنة ومنها: 

فيجب التمسك بالسنة المطهرة الصحيحة ويدل على ذلك أن السنة مفسرة للقرآن باتفاق 
وإجماع العلماء أفإن الله تعالى أنزل وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وفسرها النبي × بفعله 
فكانت بياناً هذا الملجمل» وهذه السنة أصل من الأصول الشرعية ودليلها قوله تعالى: قد م اله 
ع الوم بعك نيهم شولا من أيهم نلو لبهم آياقه وَيُرَكَيهمْ وَيُعَلَمهُمُ اكاب و الحكمة 
ون گائوا من قبل لي صَلالٍ من [ آل عمران: 164]. 


( 1) انظر: أبو زهرة» الشافعي ص 167. 

(2) انظر إلى ص20. 

(3) النووي المجموع 7/ 100. 

(4) السايس »تاريخ الفقه الإسلامي ص 191/ القطان» تاريخ التشريع الإسلامي ص 309 أبو زهرة الشافعي 
ص 166. 
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وال ا و الي ب ف الا رشو ع ر غا اا و ى وا 
الاب وَالحكمَة ون گانواء من قبل في صلل مُنٍ) [الجمعة: 2 

وقال تعالى: يا أا الَذِينَ منوا ينوا با وَرَسولِه رَالكتاب ِي رل عَلی رَسولِه وَالكتاب 
اي انر ن تل4 [الساء: T6‏ وقال ايوا بال َرَسوله الي الاي الي يون باه 
وگلا وء لمكم دون [الأعراف: 1158 


وقال تعالی: انوا بالله و ۾ وَرَسولو لِه والتور ِي ي رلا [التغابن: 8]. 


ت 
۶ے ر o‏ سے ے و 


وقال یا أا الذي منوا ابوا اله يعو الرّشود اولي کک 
ف شَيٰءِ ردو 1 الله وَالرَسولٍ إن کم ومِنونَ بالل الوم الآخر ا خسن تأويلاً» 
[النساء: 4]. 

(3) الإحماع: وهذامن أصول المذهب فيأخذ المذهب بالاجماع وقد ورد عن إمام المذهب كثير 
من الأقوال ومنها ( والإجاع أكر من الخر المغرد والحديت).( 

بل إن أكثر من آلف في كعت الإ جاع هم الشافعيةنكابن المنذر واب القطان والصروفي النووي 
وغيرهم. 

(4) قول الصحابي: فيتسيمك اذهب به حين عدم ورود نص: مى كتاب أو سنة ولا إجماعاً 
فإنه يأخذ به لأنه قول الصحاب ى أقوب فهمهإلي لنم من غير م خلصقلظام أهل لغة ^ 

(5) القياس: ويعمل با عند عدم الآدلة السابقة» ويشترط أن يكون له أصل من الكتاب أو 
الةو لعل م 

(6) اللغة العربية: وهذه أصل من الأصول في المذهب الشافعي» واللغة العربية ها شأن في 
فهم النصوص الشرعية» فبقدر معرفة الفقيه بمدلولات آلفاظهاء وتنوع أساليبها مع سلامة الفطرة 
واا ا و و اة ارف لار ات رة ا اد الو رقا طن 
العلماء ني الثناء على الإمام الشافعي في اللغة العربية من بين الأئمة الأربعة° 

ولا غرابة في اعتاد الإمام الشافعى في اللغة العربيةء ومن ثم اعتاد المذهب الشافعی ہاء 


(1) الدهلوي» أحمد بن عبد الحليم ت 1176ه الإنصاف» ط2» حققه عبد الفتاح أبو غده» دار النفائس لبنان 
بيروت 404 1ه القطان» تاريخ التشريع الإسلامي ص 311 أبو زهرة» الشافعي ص 166 . 

(2) أبو زهرة» الشافعي ص 166. 

(3) القطان» تاريخ التشريع الإسلامي ص 312 السايس» تاريخ الفقه الإسلامي ص 191» أبو زهرة »الشافعي 
ص 167. 

(4) انظر: آبو سليمان» د/ عبد الوهاب بن إبراهيم» منهجية الإمام حمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله» ط 1» 
دار ابن حزم بيروت المكتبة مكة المكرمة 1420 هص 47. 

(5) ابن قاضي شهبة»أحهمد بن عمر ت 851ه مناقب الإمام الشافعي وطبقات أصحاب من تاريخ الإسلام 
للذهبي» ط 1» حققه عبد العزيز فياض خرقوش» دار البشائر دمشق 1424 ه ص 81. 
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وذلك لأننا نجد كا سبق ذكره في سيرة الإمام الشافعي الاهت|م الأول في اللغة العربية حينها رجل 
إلى قبيلة هذيل لا يأخذ اللغة العربية منهاء ومن ثم اعتماد المذهب اشافعي بها وذلك لأننا نجد كا 
سبق ذكره في سيرة الإمام الشافعي الاهتمام الأول في اللغة حين| رحل إلى قبيلة هذيل ليأخذ اللغة 
العربية منها ومن ثم نجد أعلام نبغوا في الفقه الشافعي وقد سبق نبوغهم في اللغة العربية وهذا 
جعل للمذهب اهتاما بالغا في اللغة العربية. 

(7) القواعد الفقهية والأصولية: أما من حيث الأصول فلا ريب في تميز المذهب الشافعي 
فا ا ا كاب اق ار اتدل ال هر ااا ای غا جل اا 
يطور ويؤلف في هذا الفن ونجد الشافعية أكثروا التصانيف في أواخر القرن الثاني وأول القرن 
الثالث في أصول الفقه ومن ثم آلفوا في القواعد الفقهية» وني تطبيقات هذه القواعد كا هو مشاهد 
ني الأشباه والنظائر للسيوطي ومن بعده. 

فهذه تنمى ملكة الاستنباط» حيث يقف بصورة علمية على الطريقة التى سلكها الأئمة 
gerre EET‏ ۰ 


وقد ذكر الدكتو عبد الوهاب أبو سليان كثير من القواعد الفقهية المستنبطة من كتاب الام 
)2 


الملطلب الثاني : آهم مصطلحات المذهب الشافعي 

إن لكل مذاهب من المذاهب الفقهية مصطلحات خاصة اء بحيث تفيد مرادهم بهاء وهذه 
الاصطلاحات الفقهية مشهورة» وها معاني عند حققى المذهب» وقد تيز المذهب الشافعي بظهور 
اصطلاحات خاصة عندهم ومنها: ۰ ٠‏ 

1- الأقوال: والمقصود به اجتهادات الإمام الشافعي رحه الله سواء كانت اجتهاداته القديمة 
أو ادر ں0 

2- النص:والمقصود به هو ما نص عليه الإمام الشافعي في أحد كتبه» ويكون في مقابلة وجه 
ضعيف أو قول خرج. 

3- المذهب القديم: والمقصود به ما قاله الشافعي في العراق أو مشل انتقاله إلى مصر سواء كان 


(1) أبو سليمان» منهجية الإمام حمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله ص 49. 

(2) المرجع السابق ص 64. 

(3) النووي» يجي بن شرف ت 676ه المجموع شرح المهذب» ط» حققه عمد المطيعي» دار إحياء التراث 
1 1 . الجويني» عبد ا ملك بن عبد الله ت 478ه الاجتهاد من كتاب التلخيص» ط 1» حققه د/ عبد الحميد أبو زنيدى 
دار القلم دمشق 1408ه ص 85 العلائي» خليل بن كيكلدي ت 761ه المجموع المذهب في قواعد المذهب» ط 1ء 
حققه د/ محمد بن عبد الغفار الشريف» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 1414ه 170/1. 

(4) العلائي» المجموع المذهب 1/ 170. 


E 
رجع عنه وهو الغالب أو لم يرجع عنه".‎ 

4- المذهب الجديد: أو القول الجديد: وهو ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاء ^ 

5 -الأظهر: هو القول الأكثر ظهوراً من غيره من أقوال الإمام. 

6 الأصح: هو الوجه المفتى به في المذهب من الأوجه المنقولة وهذا حينا يكون الخلاف 
قوي 

7- الصحيح: هو الوجه المغت به في المذهب من الاوجه المنقولة وهذا حينا يكون الخلاف 
2 

8- الطرق: وهي اختلاف علاء المذهب في حكاية المذهب» فبعضهم ينقل المسألة قولين أو 
رن اک 

9- الوجوه: هي الآراء التي استنبطها أصحاب الإمام الشافعي بناءً على قواعده والأصح أن 
لا تنسب هذه الأو جه إل سالإمامالشافمىلانماتعتىوخوجتعۈمقولسولييىت قول . 

-٥‏ الظاهر والمهور: هو القول المفتئ به في اذهب من أقوال اللإماء“. 

1-المذهب : هاي الرأي الراجخ ني تخكاية ا لمذهن:. 

2 -التخريج : أن جيب الامام الشافعئبحكمين ختلفيڻ:ق ورتين متشا تين ولم يظهر 
مايصلح للفرق بینھ) فيفل الا صسحات واب ی کل صو رہ إ کسی ۱ 

3- الأشبه : هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة فيا لوكان للمسألة حكان مبنيان على 
ا 


(1) النووي المجموع شرح المهذب 108/1 . 

(2) المرجع السابق. 

(3) المرجع السابق» الرملي » نهاية المحتاج (1 - 45). 

(4) المرجع السابق (172-1). 

(5) المرجع السابق. 

(6) العلائي »المجموع الذهب (171-1) » النووي ٬المجموع‏ شرح المهذب (1 ص 08 1) الرمليء ناية المحتاج (1 
-45). 

(7) المر جع السابق» النووي» المجموع شرح المهذب (1» 107). 

(8) العلائي» المجموع 1 -172. 

(9)القواسمي أالمدخل الى المذهب الشافعي ص 509. 

(10 )ال مرجع السابق ص 510 . 

(11)المرجع السابق ص 511 . 
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المطلب الثالث : هم المؤلفات في المذهب 

إن لكل مذهب من ال مذاهب الفقهيةء كتب يعتمد عليها بالرجوع إليهاء وهذه المصفنات لا بد 
من معرفتهاء لكي يعلم طالب العلم ني هذه الدراسة المعتمد من الكتب من غيره» وهذه المصنفات 
هي نتيجة تطور المذهب وانتشاره» فهي ما بين ختصر أو شرح أو ختصر الشرح» وقد سبق أن بينا أن 
الإمام الشافعي وضع نواة أصول المذهب ني كتبه التي كتبها كالرسالة وكتاب الأم ونحو ذلك 
فكانت هي ساس الحركة الفقهية لمذهب الشافعي» ثم سار أتباعه على هذا المنهج وسوف نذكر أهم 
المؤلفات في مذهب الشافعي: 

# ختصر المزني: ويعتبر هذا ا مختصر هو أول خختصر في المذهب الشافعي وقد آلفه المزني تلميذ 
الإمام الشافعي وقد اعتنى به كثير من العلماء: 

1- فشر حه الماوردي ت 450 بشر حه الكبير المسمى الحجاوي الكبير. 

2- وشرحه الإمام الحويني في كتابه المسمى النهاية شرح مختصر المزني ثم اختصره فسماه 
ختصر النهاية. 

3- وشرحه زكرا الآنصاري ساه شرح عيتصر المزني 

# الوجيز: وهواللإمام.الغزال وهو ختصر من كتابه المسمي بالواسيط؛ والوسيط ختصر من 
البسيط والبسيط ختص من كتابالنهايةللجوينى»_فهذاءالكتابسختطر» وله شروح وختصرات 
ومنها: 

أ- العزيز شرح الوجيز شرحه الرافعي وقد اختصر النووي العزيز وسماه بروضة الطالبين .© 

ب- اختصار الوجيز 

# متن أبي شجاع: وهذ المتن ألفه أبو شجاع الاصبهاني» رغبة لما طلبه بعض طلبة العلم بأن 
يؤلف هم ختصر الشافعي» وحظى هذا المتن بالشروح. 

شرحه الحصني بكفاية الاخيار في حال غاية الاختصار. وشرحه الشربيني الاقناع في حل 
آلفاظ أب شجاع ونظم العمريطي له نظم فسماه نهاية التدريب في نظر غاية التقريب. 

# منهاج الطالبين: وهذا المتن اختصره الإمام النووي 676 همن المحرر للرافعي ت 623ه 
وقد اعتنى به كثير من الفقهاء بالتأليف والاختصار» وهذا المؤلف من أبرز المختصرات» وأهم 
شروحه: 

1 - فالنووي آلف كتاب ساه دقائق المنهاج. 


(1) 


(1) انظر الأنصاري» زكريا الأنصاري ت 926ه تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي» ط 1» حققه د/ عبد 
الرؤوف الكمالي» دار البشائر اللإسلاميةء دمشق 424هھ» ص 10. 
(2) القواسمىء المداخل إلى المذهب الشافعى ص 26 5. 
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2- ابن حجر الميثمي كتاب سماه تحفة المحتاج شرح المنهاج. 

3- وآلف المحلي كتاب كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين. 

4- وألف الرملي نهاية المحتاج شرح المنهاج. 

5 - ولف الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. 

6 الغمراوي السراج الوهاج شرح المنهاج. 

7- زاد المحتاج شرح المنهاج للكوهجي ت 1318ه. 

وقد اختصره عدد من هل العلم منها: 

1- اختصر زكريا الانصاي في منهج الطلاب. 

e e r 

# اللباب: وهو متن للمحامل ت 415 ه في الفقه الشافعى» واعتنى به بعض العلاء من 
الشافعية ومن ذلك: : : 

1 - تنقيح اللبابا لأبي زرعة العراقي ,ت 826ه. 

2- تحرير تنقيح [للباب لأبي يجي زكريا الأنصاري ت 926ه. 

# المحرر: للإمالي الرافعي فقد ذكرنا انه ختصر من الوجيز للغالي» وقد اعتنى في المذهب 
الشافعي» فقد اختصر وشرح» وما زال خطوطا. 

1 - فاختصره النووي ني منهاج الطالبين. 

2- وشرحه الشيرازي في التنبه. 

# المهذب في فقه الإمام الشافعي: هذا الكتاب ألفه الإمام الشيرازي» وأرى أن هذا المتن 
الفقهي من أهم المصنفات لدى المذهب الشافعية» حيث اعتنى به كثير من محققي المذهب بالشروح 
والتأليف» لا سي أنه استوعب كثير من المسائل الفقهية فقد شر حه كثير من المحققين : 

شرح الإمام النووي وسماه شر حه المجموع شرح الهذب» وهذا شرح فريد من نوعه» وهو من 
آهم الشروح في الفقه الإسلامي» حيث أطال النفس فيه» فذكر آقوال الصحابة والتابعين والفقهاء 
وبين الأدلة وناقشهاء ورجح فيها ما يراه» وذكر إجماعات العلماء وآثار الصحابة» وحكم على أسانيد 
الآثار والآحاديث تصحيحاً وتضعيفاً وشرح غريب الألفاظ. 

ولكن الإمام النووي م يكمل الكتاب فوقف على باب الربا من كتاب البيوع ثم أتى السبكي 


(1) 


(1) القواسمى» المدخل إلى المذهب الشافعى ص 545. 
ا این و2 ٤‏ 

(3) القواسمي» المدخل إلى المذهب الشافعي (ص 545). 
(4) الأنصاري» تحرير تنقيح اللباب ص 5. 
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ت 56 7ه فحاول إتمامه ولكنه لم يتمه ثم آتمه المطيعي ت 1406 ه ويذكر الإمام النووي القول 


المعتمد في المذهب الشافعي 
شرح العمراني المهذب وساه التباين في شرح المهذب» وهو كتاب طويل ذكر فيه الخلاف 
والأدلة وناقشهاء وفصل فيه. 


# التنبيه : للإمام الشيرازي ت 476ه وهذا متن ختصر جدأء وقد ذكر فيه المسائل الفقهية 
وقد اعتنى به جمع كثير من أهل العلم ما بين تحرير شرح ونحو ذلك وهو شرح للمحرر الرافعي. 

1- فقد صنف النووي ت 676 ه عليه كتاب أساه تحرير ألفاظ التنبيه» وهذا الكتاب عبارة 
عن معرفة مفردات لغة الفقه عن طريق تحرير كتاب التنبيه. 

2- وصنف النووي كذلك كتاباً سماه تصحيح التنبيه» فبين فيها القول الراجح في المذهب. 

3- وصنف الاسنوي ت 72 7ه كتاباً أسماه تذكرة التبيه. 

4- وصنف ابن ت هتت كا انت فق ادلة التنبيه واعتنى ابن كثر 
في الأدلة على ذلك» فهط كتاب متهي 

# منهج الطلا: وهو -للآمام زكزيا الأنصارئ» ققد اختصر امن كتاب منهاج الطالبين 
للنووي» وقد حظى هنا ل مؤلف باهتمإم في ا لحؤاشي عليه ني المذهببالشيافمي منها: 

1 - فتح الوھاب شرح ”مالکلا ت ر کرجا لا تا ری 

2- حاشية الجمل شرح المنهج. 

3- حاشية البجيرمي على المنهج. 


E:‏ 31 کح 
المبحث الثالث 
تعريف المفردات وذكر أهم المؤلفات فيها 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المغردات في اللغة والاصطلاح 
# المفردات لغة من (ف ر د)» «أصل صحيح يدل على وحدة)» بمعنى ما كان وحده» ويقال 
فرد يفرد وأفردته جعلته واحداً» ويقال جاء القوم فراداً وفرادى منوناً وغير منون أي واحداً 
اواو ا و 
# المفردات اصطلاحاً؛ لم أجد تعريفاً صريحاً ل(المغردات) كمصطلح فقهي عند الأقدمين» 
ولعل السبب في ذلك وضوح مفهومه عندهم فلم تكن ثمة حاجة إلى حذه أو رسمه» ويمكن إدراك 
مفهومه من خلال عبارة ابن كثير: «المسائل الفقهيةء التي انفرد فيها الإمام الشافعي» من دون 


ا وأوضج منه قول البهوتي: .«المسائل ,الفقهية تي انفرد فيها أحد الأئمة 
)4( 


واحد 


الأربعة» بقول مشهور في مذهبه ل يواققه فيه أحد من الأِمة الثلاثة الباقيل» 


(1) ابن منظورء اد بن مكرم» ت: 1 1ه لشان العرت» ط 1ء حققه آمين محمد ومد العبيدي» دار إحياء 
التراث العربي» لبنان» بيروت» 10/ 214. ابن فارس» آحمد بن فارس بن زكريا» ت: 395 هه معجم مقايس اللغة» ط 1» 
حققه د/ محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان» دار إحياء التراث العربي» لبنان» بيروت» ص16 8. 

(2) ابن منظور» لسان العرب 10/ 216. 

(3) إنظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: 74 7ه المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي دون إخوانه 
من الأئمة» الطبعة الأولى» حققه د/ إبراهيم بن علي صند قجي» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ا منورة» 406 1ه ص 35. المنيف 
مفردات مذهب الإمام همد في الصلاة ص7. والخضيري أحد بن محمد مفردات مذهب الإمام أحمد ني فقه الأسرة» رسالة 
ماجستير من جامعة الإمام حمد بن سعود الإأسلامية بالرياض» ل تطبع» نوقشت سنة 1413ه (11/1). 

(4) انظر إلى المنح الشافيات 1/ 15 نقلاً عن مفردات مذهب أحد في فقه الأسرة (1/ 11)ء والدمنهوري الفتح الرباني 
بمفردات أحد بن حنبل الشيباني 1/ 51 القواسمي» أكرم يوسف المدخل إلى ا مذهب الشافعي رسالة دكتوراة من الجامعة الأردنيةه 
الطبعة الأولى دار النفائس 1423ه / 2003م» ص 8 55. النيف» مفردات الحنابلة في الصلاة» وهي رسالة ماجستير . الغيث» 
سليمان بن صالح» مفردات الحنابلة في الزكاة والصوم والاعتكاف والمناسك والجهاد» رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بن 
سعود اللإسلامية بالرياض» لم تطبع» نوقشت في عام 1419 ه وقال في علم المهردات كلام يستحسن نقله من رسالته بعدما عرف 
المغردات: (فأما موافقه غيرهم في ذلك القول فإنا لا ترفع الإنفرادء بل لو كان هذا معتبراً لندر وجود مفردة صله فإنه لا ينفرد 
أحد المذاهب الاربعة بقول إلاوقد قال به أحد العلهاء قبل ذلك» فليس من لوازم المغردة هنا أن تنفرد بها الحنابلة عن علهاء الأمة 
جيعاًء وإنها العبرة بعدم مشاركة أحد من ال مذاهب الثلاثة هم فيها بقول مشهور» فلو اتفق معهم فيها أحد المذاهب الثلاثة بقول 
مشهور لا تعتبر هذه المسألة مفردة عند الحنابلة» وههذا انتقد فقهاء الحنابلة من لفو في مفردات الحنابلةء ولم يعتبروا أقوال الإمام مالك 
ره الله» بهم أدخلوا هذه المغردات ما ليس منهاء وعلى هذا يلزم أن القول الذي نسب للحنابلة إنفرادهم به ينتفي بموافقة قول 
مشهور في أحد المذاهب الثلاثةء لأنهم يكونون مشتركين مع غيرهم فيه من مشاركته ترفع الإنفرادء وأيضاً: لا بد لأجل الاعتبار 
بالإنفراد هنا أن يكون القول مشهوراً في المذهب الحنبليء أما لو كان القول ضعيفاً فلا يعتد به» ولا يعتبر القول من مفردات الحنابلة 
وكذلك فإنه لا رفع الإنفراد إلا قول مشهور ني أحد المذاهب الثلاثةء أما لو كان القول ضعيفاً فإنه لا = 
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وعلى هذا يمكن تعريف مفردات المذهب بأنها: المسائل الفقهية التى يكون فيها القول المعتمد 
أو المشهور في المذهب لا يوافق قولاً مشهوراً أومعتمدافي أي من المذاهب الأخرى. 

وعلیه یکون موضوع دراستنا في هذا الببحث -وهو مفردات المذهب الشافعي في الحج-؛ 
المسائل الفقهية في كتاب الحج يكون فيها القول المعتمد أو المشهور ني المذهب الشافعي لا يوافق قولا 
مشهوراً أومعتمداً ني أي من المذاهب الأخرى؛ أعني مذهب أبي حنيفةء ومالك بن أنس وأحد بن 
حنبل حرحم الله الجميع -. 

المطلب الثاني: هم المؤلفات في ا مغردات 

لقد ألفت في المذاهب الفقهية مؤلفات تبرز جهود الأئمة في الفقه الإسلامي» ولعل من أهم 
هذه المصنفات هي كتب المفردات» حيث تبرز هذه المؤلفات جهود الأئمة وبروز مذاهبهم» ولعل 
أبرز جهود المفردات في المذاهب الاربعةء مفردات الحنابلة حيث كثر التأليف فيها. 

ولا أعلم مفردات للحنفية أو المالكية من المتقدمين باستشناء الرسائل العلمية المتقدمة» أما 
مفردات الشافعية فلعلها تكون-قاصرة عل كتإبة مناقب إلإمام الشافعط لابن كثير» حيث ذكر ابن 
كثير مناقب الإمام الشافعي» ومن ثم بين مناقبه العملية في جهوده في الفه الإسلامي» ول يتم طباعة 
كتاب مناقب الإمام القافعي لابن كثير على حسب علمي وإِن) طبع جزء منه وهو فصل من هذا 
الكتب المسائل الفقهية التي إنفرد ما آلامامالشافعي دون إخوانه من آلاغية. 

آلف إلكيا اراسي" الشافعي -رحه الله- كتاباً أسماه: «نقض مفردات الإمام أحمد» ولم 
ينصفه فيه؛ فانتقده مع من آهل العلم في كتابه هذاء ولعل عدم نصافه هذا راجع لعدم معرفته 
بأصول الإمام أحمد والراجح من أقواله؛ حيث أخذ اراسي الأقوال الضعيفة في المذهب وبنى عليها 
كتابه» والمعلوم أن الإمام همد تكثر آقواله لورود الحديث» ولا شك أن هذا وهم وغلط من العلامة 
الهراسى -رحه الله-؛ قال الذهبى الشافعى في ترحهة إلكيا الهراسى: «وصنف كتابا في الرد على 
e‏ الإمام أحمد. فلم EN NNE N EE) e‏ 
ا 

هذا ومن أشهرما ألفا ن الفردات°©: 

1 - آلف أبو الوفا ابن عقيل» كتابه «المفردات). 

2- وكذا آلف القاضي آبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء كتابه «المغردات 


= يرفع الإنفراد هنا) انظر 1/ 27. 

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري اراسي من فقهاء الشافعية تفقه على إمام الحرمين الجوني» برع في 
ا لمذهب واصوله» توفي سنة 04 5ه. انظر: الذهبي «سير أعلام النبلاء» (ط 9 الرسالة 19/ 350). 

(2) الذهبي سير أعلام النبلاء» (19/ 352). 

(3) انظر: الغيث: «مفردات الحنابلة» (1/ 27). 

(4) انظر: الغيث: «مفردات الحنابلة» (1/ 27 وما بعدها). 
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في الفقه). 

3- كا آلف أبو الحسن علي بن عبد اله الزغواني كتابه « المغردات» في مجلدين. 

4- ولف ابن الحنبلي عبد الوهاب الشيرازي كتاباً في المفردات 

5- وألف القاضى أبو يعلى الصغير في المفردات كتابين» الأول «المفردات)» والثاني «النكت 
والإشارات في المسائل المغردات». 

6- وألف ابن الجوزي كتابه «الضياء في الرد على إلكيا). 

7- ك| آلف في المغردات آبو محمد غلام ابن الني. 

8- والف محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي کتابه «نظم المغردات»» نظم فيه المغردات 
على روي الدال. 

9- ولف محمد بن أحمد بن عبد الادي ابن قدامة المقدسي كتاباً ني المغردات. 

0 وألف ہیں سی ہیں کر ا ا الس ا ھر اع کتاباً ني المفردات. 

وأكثر هؤلاء الفقهاء - رحمهم الله - اقتصروا في تأليقهم على الرداعلى إلكيا الهراسي» ونصبوا 
الأدلة لقول الإمام والافتصار له وم يريدوا على ذلك. 

وهذه الكتب الت سبق آذك رهام أعثر عل شىء نها لاطو تاو ل مطبوعاً 

1- ثم جاء بعد هؤلاء» عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن الخطيب» فآلف منظومته 
المشهورة» والتي ساها ب«النظم المغيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد»» وهي أشهر ما لف في 
مفردات الحنابلة عند المتأخرين. 

2- كا آلف شيخ الازهر أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري كتاباً سماه: «الفتح الرباني 
بمفردات ابن حنبل الشيباني»» ولكن هذا الكتاب جعله مؤلفه فيا انفرد به الإمام أحمد عن الإمام 
الشافعي فحسب »كا نبه على ذلك مؤلفه - رحه الله - في مقدمته» وقد خرج الآن في مجلدين 
بتحقيق الدكتور عبد الله الطيارء والدكتور عبد العزيز الحجيلان. 

هذه أهم الكتب التي الفت في مفردات الحنابلة استقلالاً وهنالك كتب ل تؤلف في المفردات 
خاصة» ولكنها عنيت بالمغردات؛ ك«الإفصاح لابن هبيرة» حيث انه يذكر اتفاق العلماء في المسألة ثم 
يستشني أحدهم» وكتاب التميمي الجوهري: «نوادر الفقهاء)» وسائر كتب الخلافيات. 
هذاء وقد ذكرنا عدداً من الرسائل العلمية في المغردات في مقدمة هذه الرسالةء فلا داعي لإعادة 
ذلك. 
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الفصل الأول 


انفرادات المذهب الشافعي في حكم الحج وما يتعلق به 


ويشتمل على تمهيد» وسبعة مباحث 

المبحث الأول: عدم وجوب إعادة الحج على المرتدّ إذا تاب 

المبحث الثاني: وجوب الحج هو على التراخي لا الفور 

المببحث الثالث: إن أفضل الأنساك الإطلاق 

المبحث الرابع: عدم وجوب الحج لمن كان بينه وبين مكة بحر 

الم بحث انامس سوا زس اب لارسس ر سو ووم إن كان اوی آمناً 

المببحث السادس| إن المعضو ت إذا بذل له ولده ومن في حكمه من لا منة له عليه في ذلك- 
يلزمه القبول ويجب علله الحج بذلك. 

المبحث السابع: إنللزوج تحليل زوجته من -حجة الإسلام'إذا حرمت من غير إذنه 


— 35 - 


لابد لنا ني صدر هذا الفصل من التعريف بالحج وذكر أهم مسائل الخلاف التي نقل فيها 
انفراد للشافعية في يتعلق بحكم الحجَ وشرط وجوبه ولزومه. 
# أما تعريف الحج» فهو لغة: القصد تقول حججت فلاناً أي قصدته» ورجل محجوج أي 
مقصود» يقول الشاعر: 
واشهد من عوفِ حاولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزفرا 


أي يقصدونه ويز ورونه:والسب هوالثوب أوالعامه» وذكرفق رواية آخرى حجون البيت. 
5 2 

E EASES) 

قال في «المخرب»: «وقد غلب الحج على قصد الكعية لانسك المعروف). 

وما احج في الاططلاح ؛"قله عند الفقهاء غدة تغريغات “منها: 

1 - عند الحنفية زيارة البيت على وجه:التعظيام:لاداء ركن من آإكان الدين العظيم» وقيل: 

قصد البيت على وجه المظيمبلأداء ركن من الدين عظب.. 
2 - وعند ابن عر لقاال یسادوا چا ال وتن ناچا زي | ىة . 


(1)انظر: الفيروز آبادي» مد الدين عمد يعقوب» القاموس المحيط ط5 مؤسسة الرسالة» بيروت» 1416 هم 
1 23. ابن منظورءلسان العرب 0 1/ 138 »الهروي » محمد أحمد بن الأزهرء ت: 70 3ه الزاهر » الطبعة الأولى» حققه 
د/ محمد جبر الالفي» وزارة الاوقاف الكويتية» 1399 ه »ص 169» 

(2) الفيروز آبادي» القاموس المحيط» 1/ 234. الهروي» الزاهرص169. 

(3) ال مناوي» محمد عبد الرؤوف» ت: 031 1ه التعاريف» الطبعة الأولى» حققه د/ محمد رضوان الدايةء دار الفكرء 
بيروت» 1410 هه 1/ 268. البعلي» محمد بن أبي الفتح» ت: 709ه المطلع» الطبعة الأولى» حققه محمد بشير الادلبي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 401 1ه ص 156. النووي» بحيى بن شرف» ت: 76 6ه تحرير ألفاظ التنبيه» الطبعة الأول» 
حققه عبد الغني الدقرء دار القلم» 1408ه» ص133. 

(4) المطرزي» ناصر الدين عبد السيد أبي ا مكارم بن علي» ت: 10 6ه ا مغرب في ترتيب ال معرب» ط 1» حققه حمود 
فاخوري وعبد الحميد ختار» مكتبة أسامة زيد» سورياء حلب 1399ه 104. 

(5) السرخسي» محمد بن أحمد بن محمد ت: 490ه المبسوط, الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» تصوير من دار 
المعرفة» 1414ه 4/ 2. البايرتي» محمد بن محمد بن حمود» ت: 786ه العناية شرح أهدايةء دار الفكر» بيروت» 
2 4 4). العبادي» محمد علي» ت: 00 8ه الحوهرة النيرةء المطبعة الخيريةء لا يوجد تاريخ نشر» ص 149. ابن امام حمد 
بن عبد الواحد» ت: 81 6ه شرح فتح القديرء الطبعة الأولى» دار الفكر» بيروت» 2/ 409. 

(6) الرصاع» خمد الأنصاري (ت: 894ه): «شرح حدود ابن عرفة)» ط 1» حققه عمد أبو الاجفان والطاهر 
المعموري» دار الغرب الإسلامي لبنانء بيروت (1/ 9 16). وانظر ال مالكية ايضاً-: الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحهن»ء 
ت: 954ه مواهب الجليل شرح ختصر خليل» الطبعة الثانيةء دار الفكر» بيروت» 1398ه 2/ 471. وعرفه أيضاً بأنه: 
عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام. وقال القرافي: (الحج في الشرع / قصد خصوص كسائر الاساء)»= 
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وغد العاف فد الك ا 


ا 3 8 2 


وهذه التعريفات السابقة يشبه بعضها بعضا؛ فهى متقاربة في المعنى» ويلاحظ ان هذه 
التعريفات وثيقة الصلة بالمعنى اللغوي؛ حيث أنه لايتوصل إلى هذه العبادة إلا بقصلِ وعزيمة وقطع 
سنا 


# والحىج ثلاثة أنواع: إفرا وقران» وتتع. 


أما الإفراد» فهو أن يحرم با لحج وحده» آي: أن ينويه منفردا. 

وأما القرانء هو أن يحرم بالعمرة والحج جيعًاء أو حرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج 
عليها قبل الطواف. 

وأما التمتع» فهو أن يحرم بالعمرة في آشهر الحج من الميقات» ثم يفرغ منها ويتحلل» ثم ينشئ 
حجًا في عامه من مكة 

# وآما حكم الهج وفضله؟ فقد أحمع آهل العلم على أن الحج ركن وأنه واجب وفرض على 
كل مكلف مستطيع مره واحدة ني عمزه» إلا أن يتذر نذزا؛ إلا أغنم اختلفوا بعد ذلك في أمور» منها: 

- آنه إذا حج القريضة ثم ارتد» ثم بعاد إلى.الإشلام؛ فهل:يجبة عليه ا لحج مرة آخری؟ فنقل 
في انفرادات الشافعية عا رترت إعا5: اسح نالرت اتات را هو المبحث الأول من هذا 
الفصل. 

- هل هو واجب على الفور آم على التراخي» وهذا هو المبحث الثاني من هذا الفصل. 

- وما هو أفضل أنواعه؛ فنقل من انفرادات الشافعية أن أفضلَّه الإطلاق» وهذا هو المبحث 
الثالث من هذا الفصل. 


= القرافي» أحمد بن ادريس» ت:4 8 6ه الذخيرة» الطبعة الآولل» حققه د/ محمد حجي» دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
4 3/ 173. الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة» ت: 230 1ه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» حققه محمد 
عليش» دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي 2/ 2. 

(1) الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير» ط ال مكتبة العلميةء ص122. الغمراوي» محمد الزهري» السراج الوهاج» 
دار المعرفةء بيروت» ص 51. النووي» يحيى بن شرف» ت: 76 6ه المجموع شرح المهذب» ط 1» حققه محمد نجيب المطيعيء 
دار احياء التراث العربي» 1415 ه 7/7. وقال كذلك: (قصد الكعبة للنسك). القليوي» أحمد بن أحمد بن سلامة» ت: 
0ه وعميرة» أحد البراسي» ت: 7 95ه حاشيتهم| على منهاج الطالبين للنووي» دار إحياء الكتب العربي» فيصل الحلبي» 
2 . اهيثمي» أحمد بن حجر» ت: 974ه المنهاج القويم ط 1» حققه/ محمود مطرجي» دار الفكر» بيروت» 416 ١ه‏ 
ص6 5 3. الشربيني» محمد الشربيني الخطيب» ت: 977ه الإقناع» ط 1» دار الفكر» حققه مركز البحوث والدراسات بالدارء 
5ه 0/1 25. الشربيني» محمد الخطيب» مغنى المحتاج» ط دار احياء التراث 1/ 459. 

(2) البهوتي» منصور بن يوسف ت: 1046 ه شرح متتهى الارادات» الطبعة الأول» حققه د. عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» لبنان» ببروت 1421ه 2/ 423. 


(3) انظر: «الموسوعة الفقهية» (33/ 1-80 8). 
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*# ويشترط لوجوبه؛ -ك| مضى - الاستطاعة إجماعاً؛ إلا أنهم اختلفوا في بعض الصور منها: 

- هل يعتبر وجود البحر بين ا مكلف ومكة مانعاً من شرط الاستطاعة أم لا؟ وما ينقل من 
الفصل. 

- كا اختلفوا ني كون من شروط وجوب الحج على المرآة وجود المحرم»وهل هذامن 
الاستطاعة أم لا؟ فنقل في جلة إنفرادات الشافعية: جواز حج المرآة وحدها من غير حرم إن كان 
الطريق آمناً؛ على أنه ليس من شروط الاستطاعة؛ وهذا هو المببحث الخامس من هذا الفصل. 

- واختلفوا في المعضوب إذا بذل له ولده -ومن في حكمه ممن لا منة له عليه في ذلك- آيلزمه 
القبول وجب عليه الحج بذلك لأ نه يصير مستطيعاً أم لا؟ فمن جلة ما يذكر من إنفرادات الشافيعة 
أن يصير به مستطيعاً وجب عليه الحج؛ فهذا هو المبحث السادس من هذا الفصل. 

3% ویلزم الحج بالاحرام اتفاقا؛ إلا المراة والعبد إذا احرما حح الفرض من غير إذن الزوج 
والسيد» اختلفوا جوا تحليل الزوج. لزوجتهء فعا يغقان من |إنفراداتإالشافعية: إن للزوج تحليل 
زوجته من حجة الإسام إذا أحرمت من غير إذنه؛ فهذاهو المبحث الساهع من هذا الفصل. 


- 38 ت 
المبحث الأول 
عدم وجوب إعادة الحج على المرتد إذا تاب 
ضورة المسالة: 
إذا حجّ الإنسان حج الفريضة» ثم وقع منه الكفر» سواء في آخر حجه أو بعد ذلك» بردة عن 


هذا الدين» ثم عاد إلى دينه وأسلم من جديد؛ فهل حجه ماض وصحيح وقد سقطت به عنه حج 
الفريضة» آم آن ردته قطعته ع| مضى من آفعاله وعباداته فلا بد أن يعيد الحج؟ 


تحرير حل النزاع: 
اتفق الفقهاء على وجوب الحج على كل مسلم مكلف مستطيع"» واتفقوا على أن من حج ثم 
ارتد ولم بعد إلى الإسلام فهو كافر. 


واختلفوا فيمن حج ثم ارتد» ثم عاد إل الإسلام هل يلزمه إعادة حجه آم لا؟ وكان 
اختلافهم على قولين نيهذ المسألة. 

القول الأول: لاإإلزمه إعاجتهء وهذاإهي مابذهب إلبه الشبافعية آل والمذهب عند المالكية“) 
والمذهب عند الحنابلة ا . 


فقد قال النووي: «ومن حج ثم ارتد» ثم أسلم لم يلزمه الحج» بل تجزئة حجته السابقة 


(1)(انظر: ابن المنذر» محمد ابراهيم (ت 318ه) «الإجماع» ط 1ء حققه محمد حنيف» دار طيبة -الرياض» 1401 ه» 
(ص61)» والنووي: «المجموع شرح المهذب» (7/ 11)؛ وابن هبيرة» بحيى بن محمد بن هبيرة» الشيباني ت60 5ه 
«الافصاح عن معاني الصحاح»» ط 1» حققه د/ محمد يعقوب عبيدي» طبعة مركز فجر للطباعة» 3/ 210» ابن قدامة» المغني» 
(5/ 5)؛ البغدادي» عبد الوهاب بن علي بن نصر» ت: 422 المعونة في فقه أهل المدينةء ط 1» حققه د/ هميش عبد الحق» 
اصلها رسالة دكتوراةء طبعة مصطفى الباز» 1/ 506؛ و ابن حزم» علي بن بن سعيد» ت: 456ه مراتب الإجاع» ط2 
48 1ه طبعة لحنة إحياء التراث العربي» في دار الافاق الجديدة 

(2) ابن هبيرة» الإإفصاح 3/ 213. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي » 3/ 113. ابن المنذر» محمد بن إبراهيم» ت: 
8ه الأوسط» ط 1» حققه د/ صغير أحمد محمد خنيف» دار طيبة بالرياض» 1985م» 2/ 116. 

(3) اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي » 3/ 113. النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 14. ابن كثير» المسائل الفقهية 
ص8 13 . الشيرازي» المهذب 2/ 22 8. الرزكشى» محمد بن ادر بن عبد اللّه» ت: 794ه خبايا الزواياء ط 1» حققه عبد القادر 
فداه لمان روان الأرقاف الكرة ن 417 اوري و وة الطالين 2/3 ابن جاع ها الماك 124379 

(4) ابن القاسم» المدونة الكبرى 1/ 221. ابن عبد البرء الكاني 1/ 5 48. الدسوقي» في حاشيته 4/ 307. الخرشي» 
على ختصر خليل 8/ 68. الحطاب» مواهب الجليل 6 283.الباجي» المنتفي 281/5. 

(5) المرداوي» الإنصاف 8/ 11. المجد ابن تيمية» المحرر في الفقه 1/ 29. ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 116. 
السامري» المستوعب 514/1. 
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عنرن »0 


وقال الدسوقي من المالكية: «وأسقطت صلاة وصوماً وزكاةء أي أسقطت قضاء‌ها إن لم يكن 
فعلها قبل لعدم مطالبته بها حينئذ» وأسقطت واا إن كان فعلها قبلها لبطلانا حينئذ وحجاً أي 
فرضاً» فلو ارتد في إحرام نفل لأفسده» ولا يجب عليه قضاؤه إذا رجع للإسلام كالصوم 
والصلاة2. 

وقال ابن مفلح من الحنابلة في حاشيته على المحرر: «والروايتان في مسألة احج مشهورتان» 
ذكرهما جحماعة منهم آبو إسحاق بن شاقلا والقاضي» وعن مالك أيضا روايتان رواية عدم الوجوب 
وإعادته» نصرها أبو الخطاب وغيره» وهي ظاهر ما قطع به الشيخ وغيره وقدمه غير واحد وهي قول 


الشافعي». 
القول الثاني: يلزم إعادة حجه» وهذا مذهب الحنفية» والمذهب عند المالكية» والمذهب 
عند الحنابلة. 


وقد ذكر ابن كثإر في كتابه الميائل الفقهية أن هذه المنلالة من مقردات المذهب» وقد صرح 
بذلك» ومال إلى ذلك ان هبيرة في.الإأفصاح» وبعد البحث والنظر في هن المسألة تبين لي أا لا تعتبر 
مفردة من مفردات المنإهب الشافعى» لأن المذهب عند المالكية موافقإلذلك» وكذلك الحنابلة في 
القول المعتمد لدم کا صرح بذاك المرداوي ”ف الإنصاف كا سيات)وعلى هذا فإن هذه المسألة 
ليست في جال بحثنا ودراستنا في هذه الرسالة لذلك سوف أكتفيى بعرض الأقوال فقط دون 
التعقيب عايهاء والله أعلم بالصواب©. ۰ 


(1) النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 14. النووي» روضة الطالبين 3/ 3» اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 
3 .ابن كثير» المسائل الفقهية ص8 13.الرزكشى» خبايا الزوايا ص7 41.الرازي» » محمد بن عمر» ت: 604ه 
التفسير الكبير (تفسير الرازي»)» ط ٠1‏ دار الكتب الل 421ج 6 .ابن القاسمءالمدونة 1/ 221.الحطاب» مواهب 
الجليل 6/ 3 28.المرداوي» الإإنصاف 11/8. 

(2) الدسوقي» في حاشيته على الشرح الكبير 4/ 307. 

(3) ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله» ت:884ه» النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» ط2» مكتبة 
المعارف بالرياض» 404 1ه 1/ 29. وأنظر إلى ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 116. كا قال: (وإن حج ثم إرتد ثم أسلم فهل 
عليه أن يحج؟ على روايتين: إحداهما: عليه أن يحج» نص عليه رواية ابن منصور» وهذا إختيار القاضي والثانية: لا حج فيه). 

(4) الرازي» ختصر إختلاف العلماء 2/ 238. نظام الفتاوى اهندية 1/ 217. السندي» لباب المناسك ص33. 
الكرماني» المسالك في المناسك 7/1 25. السرخسي» المبسوط 1/ 117 يخرج على كلامه ما ذكره في الصلاة. السمرقندي»» 
نصر بن محمد أحمد» تفسير السمرقندي»» حققه د/ حمود مطرجي» دار الفكر 1/ 396. 

(5) ابن العربي» أحكام القرآن 1/ 207. القرطبي» ني الجامع لأحكام القرآن 3/ 48. ابن جلاب» التفريع 1/ 354 . 

(6) المرداوي» الإأنصاف 8/ 11. ابن مفلح» المبدع 3/ 85. 

(7)ابن كثير» المسائل الفقهية ص138 . 


E:‏ 40 ت 
المبحث الثاني 
وجوب الحج على التراخي لا على الفور 


صورة المسألة: 

إن المكلف إذا أراد تأجيل الحج مع السلامة والصحة والاستطاعةء هل له أن يؤجل الحج» آم 
يلزمه الأداء على الفور؟ 

تحرير حل النزاع: 


هع آهل العلم على ن الحج واجب وفرض على كل مكلف مستطيع مرة واحدة في عمره إلا 
أف درل كا ق او ان ار والرو وره 


واختلف أهل العلم بعد ذلك في هذا الوجوب هل هو على الفور أو على التراخي؟فأختلفوا في 
هذه السألة اخحتلافا اصو لماو فقهياء فأما الأصولة فعل قرلن©. 


(1) هو ابو بكر محمد بن ابراهيم بن ال منذر النيسابوري» الفقيه» ولد ني حدود موت أحمد بن حنبل» قال الذهبي» عنه: 
(الإمام من حله الحجة حاز في مضبار ابن جرير وابن سريج)» توفي سنة 318 هه له مؤلفات منها: الإجماعء الاقناع» 
الإشراف في اختلاف العلماءء والمبسوط, الأوسط وله تفسير كبير. 

انظر الذهبي»»سير أعلام النبلاء 14/ 490. 

(2) هو الإمام بحبى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني» النووي» الدمشقي» ولد ني في نوا من قری حوران في بلاد 
الشام» علامة في الفقه والحديث» تعلم في دمشق وأقام بها زمناً طويلاًء توفي سنة 76 6ه» خدم المذهب الشافعي» له مصنفات 
كثيرة منها: المنهاج» وتصحيح التنبيه» وشرح صحيح مسلم» روضة الطالبينء والايضاح في المناسك» والمجموع» وغيرها. 
انظر الزركلي» الأعلام 8/ 149. 

(3) انظرص37. 

(4) ابن هبيرة»»الإفصاح 3/ 236 البغدادي» عبد الوهاب بن علي بن نصر» ت: 422 الأشراف على نكت مسائل 
الخلاف» ط 1ء حققه الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» 1/ 9 45. العكبري» الحسين بن حمد» ت:7 8 2» رؤوس المسائل الخلافية» 
ط1 2ه » حققه د/ خالد الخشلان» دار اشبيلياء وهذه رسالة دكتوراة 2/ 98 5. الدمنهوري» » محمد البيومي ابي عياشة» 
ت: 1335 ه منهج السالك على بيت الله الميجل في إعال المناسك» ط 1ء حققه د/ صالح السدلان» دار بلنسية 1417ه 
ص5 8. القفال» محمد بن أحمد الشاشى» ت: 07 5ه » حلية العلاء في معرفة مذاهب الفقهاء» ط 1ء حققه د/ ياسين درادكة» 
مكتبة الرسالة الحديثة0 98 1م» 243/3 ابن جماعة» هداية السالك 1/ 248. البغخدادي» المعونة فقه الإمام مالك 507/1. 
الزخشري» حمود بن عمر» ت: 38 5ه رووس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعيةء ط 1ء حققه د/ عبد الله بن نذير أحمدء 
دار البشائر الإسلامية» دمشق» 1417 هه ص9 28. المنبجي» محمد علي بن زكرياء ت: 86 6ه اللباب في الكتاب والسنة» ط2 
4ه حققه د/ محمد فضل المرادء دار القلم» 1994م 1/ 413. 
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القول الأول: إنه على التراخي» وهو مذهب الشافعية"ء وهو قول محمد بن الحسن. 

قال الجويني: «وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة لا تقتضي الفور وإنا مقتضاها الامتثال 
ا و وها ت ان اا ر الله وأصحابه وهو الأليق بتفريعاته في الفقهء وإن ! 
يصرح به في جموعاته في الأصول». 

فال الرازى :إن مطلق الأمر لا يذ القزن. 

القول الثاني: إن الأمر يقتضي الفور 

ET CER a 
مدهت اا‎ 


(1) الجويني» عبد ال ملك بن عبد الله بن يوسف» ت: 478ه التلخيص في أصول الفقه» ط 1» حققه عبد الله النيبلي 
وشبير العمري» دار البشائر الإإسلامية» 1417 ه 1/ 306. الجويني» عبدالملك بن عبدالله» ت: 478ه البرهان في أصول 
الفقه» ط2 حققه د/ عبد اليم er CUFF Rey ERY‏ 1 2 3 2. السمعاني» منصور بن محمد بن عبد 
الجبار» ت: 426ه قواطع|الأدلة في أصول_الفقه» ط آ» حققه د/ عبد الله الحكمي» طبعة المحقق 1419ه 127/1. 
الرازي» » محمد بن عمر بن الحسين»ت: 606 هه المعحصول في اعام ,أضول الفقه» حققه د/ طه جابر العلواني» مؤسسة 
الرسالةء لبنان» بيروت» 1412 ه 2/ 113. الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» ت 476ه شرح اللمع» ط 1» حققه 
عبد المجيد تركي» دار الغربا الإشلامي» 1408 ه.1/ 243. الاسنوي» عبد الرحيم بن اللحسين» ت: 2 77 هه نهاية السول 
شرح منهاج الوصول» ط 1» حققه د/ شعبان محمد إساعیل» دار ابن حزم» 1420 ه 1/ 425. 

(2) البخاري» عبد العزيز بن أحمد» ت: 730ه. كشف الاسرار» ط 1ء حققه محمد المعتصم بالله البخدادي» دار 
الكتاب العربي» لبنان» 1411 ه 1/ 511. الهندي» عبد العلى محمد نظام الدين الانصاري ت: 225 1ه فواتح الرهموت 
شرح مسلم الثبوت» ط 1ء دار إحياء التراث العربي» لبنان» 1418ه 1/ 426. السرخسي» » محمد بن محمد بن أحمد بن أبي 
سهل» ت: 490ه. اصول الس ر خسى»» ط 1» حققه أبو الوفا الافغاني» دار الكتب العلمية 1414 ه 1/ 26. 

ایر الال غد الا ن ان عمد بن رف ار ا افانی ایا م ی ا 
زمانه» توفي سنة 478 ه له مصنفات كثيرة منها: البرهان» والورقات» النهاية» والشاملء وغيرها. انظر الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 8 1/ 468. الزركليء الأعلام 4/ 160. 

(4) الجويني» البرهان 1/ 232. 

(5) هو بو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين الشافعي» المعروف بالفخر الرازي» » المغسر» الفقيه» الأصولي» توفي 
سنة 606ه. له مؤلفات كثيرة منها: المحصول» المنتتخب» ومفاتيح الخغيب» المعالم» والمطالب العالية» وغيرها. ابن العادء 
شذرات الذهب 21/5. 

(6) الرازي» ٬المحصول‏ 2/ 113. 

(2) السرخسي» » أصول السرخسي» » ط1٠‏ 1/ 26. الهندي» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» 425/1. 
الببخاري» كشف الاسرار» 1/ 511. الخبازي» جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر» ت: 691ه المغني في أصول 
الفقه» ط 1» حققه محمد مظهر بقاء طبعة جامعة أم القرى بمكة ا مكرمة 1403ه. 

(8) السبكي» عبد الوهاب علي بن عبد الكافي» ت: 771 هب رفع الحاجب عن خختصر ابن الحاجب» ط 1» حققه علي 
معوض وعادل عبد الو جود» طبعة عالم الكتب 1419ه/ 1999م 2/ 518. 

(9) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ت: 728ه المسودة في أصول الفقه» ط 1» حققه د/ أحمد بن 
ابراهيم الذرودي» دار الفضيلة للنشر والتوزيع 2ه / 2001م» 1/ 119. ابن النجار» محمد بن أحمد عبد العزيز= 
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قال عبد العزيز البخاري: «وقال أبو يوسف على الفور»". 


قال ابن النجار: «والأمر للفور سواء قيل إن الأمر يقتضى التكرار أو لا عند أحمد 
اغا 


قال الطوفي: «مقتضى الامر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية». 

ما مسألتنا الفقهية التي اختلف العلماء فيها فهي: 

القول الأول: إن الحج على التراخي» وهو مذهب الشافعية. 

وهو رواية الك ذكرها ابن الفاكهاني» والباجي؟) EEE‏ 


=الفتوحي»» ت: 72 9ه فنص التحريره ط أ٠‏ حففه د/ حمد مصطفى حمد رمصات دار الأرقم بالرياض 1420ھ / 
0م» ص 136. ابن النار» محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي» > ت: 972 ه. شرح الكوكب المنير» ط 1» حققه د/ 
محمد الزحيلي ود/ نزيه مادء طبعة مكتبة العبيكان لللنشر والتوزيع بالرياض 1418ه/ 1998م» 3/ 48. ابن مفلح» شمس 
الدين محمد المقدسى» 763» أصول الفقه» ط 1ء حققه د/ فهد ين محمد السدحان» رسالة دكتوراه» طبعة مكتبة العبيكان 
للنشر والتوزيع بالرياض 20ل لى 1999 680/2 ارتا وي اامالدين آي ألتشن غا بن سليان» ت: 5 88ه التحبير 
شرح التحرير في أصول الفقه» ط 1» حققه د/ عوص عمد القرني» رسالة دكتوراةء محتبة الرشد بالرياض» 1421/ 2000م» 
5 2225 . الطوفي» سليان بن عبد القوي» ت: 716ه» شرح ختصر الروضة»ء ط 1ء حققه د/ عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة الثبات 1408ه 2/ 386. 

(1) البخاري» كشف الأسرار 1/ 511. 

(2) ابن النجار» شرح الكوكب النير 3/ 48. 

(3) هو أبو الربيع» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» الحنبلي» الأصول» الفقيه» قوي الحافظة» توفي سنة 
6 هى له مؤلفات منها: ختصر الروضة» معراج الوصول إلى علم الاصول وغيرها. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 366. 
ابن العاد» شذرات الذهب 6/ 39. 

(4) الطوفي»شرح ختصر الروضة 2/ 386. 

(5) الجرداني» محمد بن عبد الله» فتح العلام شرح مرشد الانام» ط4 حققه مد الحجاز» طبعة دار السلا 
0 ه/ 1990 م» 40/ 84 1» الشرواني والعبادي» عبد الحميد الشرواني» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج» 
ط 1» حققه محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية»1416ه/ 1996م» 5/ 7 البيضاوي» » عبد الله بن عمر» ت: 
5 6ه الغاية القصوى» حققه د/ على عى الدين القرة داغى» طبعة حكومة جمهورية العراق» 1/ 431 البجيرمى» سليهان 
ا ی ا ی ا ا ا ی ع کے ایا رو ا 
دار المعرفة» 1398ه 1978م» 2/ 5 36» ابن الدهان» محمد بن علي بن شعيب» ت: 93 5ه تقويم النظر في مسائل خلافية 
ذائعةء ط 1» حققه د/ صالح الخزيم» وأصلها رسالة دكتوراه» مكتبة الرشد الرياض» 2/ 141. القفال» الشاشي حلية العلماء 
3 243 . الماوردي» علي بن محمد بن الحبيب ت: 450 هكتاب الحج من الحاوي الكبير» ط1 حققه غازي الخصيفان» 
واصلها رسالة دكتوراة» مكتبة الرشد بالرياض 1412ه.1/ 231. 

(6) هو ابو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد الباجي» نسبة إلى باجة الأندلس» المالكي» برع في الفقه والحديث 
والاصول» من مؤلفاته: كتاب أحكام الفصول» والمنتقي شرح الموطأء والمنهاج في ترتيب الحجاج» توفي سنة 474 
وقيل:494ه. أنظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 18/ 5 53» الزركلي» الأعلام 3/ 125. 
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وابن رشد"» والتلمساني ٠‏ وغيرهم من المغاربة. 

وهو قول سحنون) واختیار ابن عبد الر. 

قال ابن عبد البر: «وهو الصحيح عندي والحجة فيه أقوى جهة من النظر ومن جهة الأثر 
وقد ذكرتما ني غير هذا الموضع». 

وقال ال «فالغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم» لكن هناك رجحت رواية 
العراقيين») قال ابن رشد: «والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أا على التراخي. 

القول الثاني: إن الحج على الفور. 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحد بن أحمد بن رشد» الشهير (بالحفيد) ولقب (بالفيلسوف)» من أهل قرطبةء 
وقاضي الجماعة بهاء يكنى ابا الوليدء ولد سنة 20 5ه قبل وفاة جده بشهر» وتوفي سنة 95 5ه. انظر الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 21/ 307 والزركليء الأعلام 5/ 318. 

(2) هو ابو عبد الو٥‏ »ںہ »العو ووا خرن اعسوم املعو وف سال شر يف التلمساني» الفقيه المالكي» 
الأصوليء ا لمحقق» توني سنةا 7 7ى مو همز يغاته ا مطعاخ إلأقو ل ورج لقا و نجي . ٤‏ 

انظر: شجرة النور|الذكية ص22.4. الفتح المبين 2/ 182 . 

(3) القاضى البغداد» عبد الوهاب بن على بن نصرء ت: 22 4ه عيون المجالا» ط 1ء حققه إمباي بن كيباكاه» 
مكتبة الرشده ا 2 773. این شای عبد زان نی ا: 6 6ه+,عقد اتجوإهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء 
ط 1ء حققه د/ حيد بن حم المحم دار الغرب الإسلامي. 1427م 1/ 266 _إبن رد القرطبي» أبي الوليد محمد بن 
أحمد» ت: 20 5ه المقدمات الممهدات» ط 1» حققه د/ محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 1408ه/ 1988م 1/ 382. 
ابن عبد البر القرطبي» يوسف عبد الله بن عبد البر» ت: 463 هه الكاني في فقه أهل المدينة» ط 1ء حققه د/ خمد بن حمد 
ادر لدم اذيك انر رها افاشر اتی 1395ی 311/1 اشرقی عدن عبد لھ بن عل 07 1اه اخرئی: 
شرح ختصر خليل» طبعة دار صادر» 2/ 281. الحطاب» مواهب الجليل 2/ 471. الفندلاوي» يوسف بن دوناس» ت: 
3ه تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ط 1ء حققه أحد البوشيخي» طبعة وزارة الأوقاف المغربية» 1419ه 
3 4 48. الدسوقي» حاشيته على الشرح الكبير 2/ 3. 

(4) هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله الفتوحي» » الحمصي 
الأصل المغربي الفيرواني المالكي» توفي سنة 240ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 12/ 3 6. 

(5) هو الإمام العلامةء حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
القرطبي» المالكي» ولد سنة 68 3ه قال الذهبي» عنه: (طلب العلم بعد التسعين وثلاث مائة» وأدرك الكبار» وطال عمره» وعلا 
سنده» وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان» توفي سنة 463ه ومصنفاته كثيرة منها: 
الكاني فقه أهل المدينة والإستذكارء والتمهيدء وغيرها. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 18/ 152. 

(6) ابن عبد البر» الكافي 1/ 311. 

(7) هو أبو البركات» أحمد بن محمد بن أحد العدوي المالكي الشهير بالدرديرء » العلامةءالإمام» ولد ببني عدي من 
صعيد مصر» وتوفي سنة 201 1ه من مؤلفاته: الشرح الصغيرء و الشرح الكبير» رسالة في المعاني والبيان. انظر الزركليء 
الاعلام 1/ 244. 

(8) الدردير» » أحمد بن محمد بن أحمد» ت: 201 1ه الشرح الصغير» وبهامشه حاشية أحمد الصاوي» حققه د/ 
مصطفى كال وصفي» طبعة دار المعارف» 2/ 4. 

(9) ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد ت: 595 هه بداية المجتهد وناية المقتصدء ط 1ء حققه ماجد الحموي» دار 


ابن حزم» بنان» بیروت» 6ه 626/2. 


- 44 - 


وهو مذهب الحنفية والكرخي. 

وشار الاما اواو ع 

وعن أبي حنيفة مایدلعله“: 

وهو مذهب المالكية) ونص الدسوقي أنه المذهبا وفي كلام أي حبيب ميل إليه» وهو 
قول مالك -نفسه- رواه ابن القصار» والعراقيون» وشّهره القراني» وصاحب العمدة» وأبي بزيرة 
والشيخ على العدوي» ورجحه المرابط عمد الأمين الشنقيطي» ويظهر لي من عرض مذهب مالك أن 
القول المعتمد ني المسألة هو القول بن الحج على الفور لتصريح الإمام مالك به في رواية ابن القصارء 
وهو المعتمد في المذهب المالكي» وهو قول المزني من الشافعية. 


(1) هو الإمام الزاهد عبد الله بن الحسين بد دلأل بن دحم الكرخي شيخ الحنفيةء نزيل بغدادء ولد سنة ستين 
ومائتين» رمي بالاعتزال» توفي سنة أربعين وثلاثائة» وله مؤلفات منها: ا مختصر شرح الجامع الصغير والكبير. أنظرالذهبي» 
سير أعلام النبلاء 15/ 426 

(2) هو أبو بكر مسلود أحمد الكاساني» أو الكاشاني علاء الدين حنفي» من أهل جحلب توفي سنة 587 هفي حلب» 
له مصنفات منها بدائع الصناع» والسلطان المبين في" أصول-الدين. انظ الزركلي»»الاعلام 2/ 70. 

(3) يعقوب إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوني» صاحب أبي جنيفة وتلميذه» وآول من نشر مذهبه» ولي القضاء 
وانتهت إليه رئاسة القضاءء توفي نة 2 18 هة من مؤلفاته٠الخرآج»‏ وأدب القاضي» وعيرها. 

انظر الزركلي» الأعلام 198 والذهبي» سير اعلام النبلاء 8/ 470. 

(4) المرغياني»»اهداية شرح بداية المبتدي 1/ 4 13. ابن الجوزي» ايثار الانصاف في اثار الخلاف ص 176. الكاساني» 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 119. الكرماني» محمد بن مكرم بن شعبان» ت: 3 88ه المسالك في المناسك» ط 1ء 
حققه د/ سعود الشريم» طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت» طبعة سنة 1424 ه/ 2003 م» 1/ 248. 

(5) الدسوقي» حاشية على الشرح الكبير 2/ 3. الشنقيطي» محمد الشيباني المورتاني» تبين المسالك شرح تدريب 
السالك إلى أقرب المسالك» ط2 طبعة دار الغرب» بيروت» 1995م» 2/ 203. الحطاب» » مواهب الجليل شرح ختصر 
خليل 2/ 471. البغدادي» الاشراف على نكت الخلاف 1/ 9 45. المكي» إبراهيم المالكي» معجم المناسك على مذهب الإمام 
مالك» ط 1ء طبعة عام الكتب» 1417 ه/ 1997م» ص0٥‏ 5. الفندلاوي» تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 3/ 484. 
التميمي» مبارك بن علي بن حمد» ت: 230 1ه التسهيل تسهيل المسالك إلى هداية السالك» ط 1ء حققه د/ عبد الحميد بن 
مبارك آل مبارك» رسالة دكتوراة» دار ابن حزم» 1422 ه/ 2001م» 3/ 849. بن شاش»عقد الجواهر الثمينة ني مذهب عام 
المدينة 1/ 266. ابن رشد المقدمات الممهدات 1/ 381. 

(6) ابن حبيب: شيخ المالكية بإفريقيةء العلامة قاضي طرابلس الغرب» أبو السود موسى بن عبد الرحهمن بن حبيب 
الإفريقي القطان المالكي» توني في ذي القعدة سنة ست وثلاث مائة» وكان من أوعية العلم والفقه. انظر الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 14/ 226. 

(2) شيخ المالكيةء القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» قال ابو اسحاق الشيرازي» له كتاب في مسائل 
الخلاف كبير لا أعرف همم كتاباً في الخلاف أحسن منه» توفي في ثامن من ذي العقدة سنة سبع وتسعين وثلاث مئة. انظر 
الذهبي» سير أعلام النبلاء 17/ 108 . 

(8) الأنصاري» زكريا بن محمد» ت: 926ه حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج» دار احياء التراث العربي» لا 
يوجد تاريخ الطبعة» 2/ 73 3. الدمياطي» » لأبي بكر ابن محمد شطا المشهور بالسيد البكري» ت: 1310ه حاشية إعانة 
الطالبين على حل الفاظ فتح المعين شرح قرة العين بمههات الدين» ط2» مطبعة مصطفى البابي الحلبي»مصرء= 
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وقول أحخد نص عليه البهوتي» ونص الرداوي أنه المذهب) وهو اختيار ابن 


م 
قال العيني: «وهذا يدل على أنه على الفور» وني المحيط والمرغياني والكرماني أن أصح 
الروايتين عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه على الفور وفي قنيه المنية تجب مضيقاً على المختار وني الأداء 
O‏ 
يرشع الإثم» ¥ 
وني حاشية علي العدوي على حاشية الخرشي أنه هو الراجح في المذهب”)» وقال ابن رشد: 
«وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه». 


قدا 


=1356ھ/ 1938م 2/ 284. الماوردي» كتاب الحج من الجاوي الكبير 1/ 1 . الفراء البغوي» أي محمد الحسين بن 
مسعود بن حمد» ت16 5ه التهذيب في فقه الإمام الشافعي» ط 1» حققه عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1418ه/ 1997م» 3/ 247. وذكر المحقق ما نصه: (أما مالك وأحمد وجهور أصحاب أبي حنفية والمزني» 
من أصحاب الشافعي» فذهبوا إلى إيجاب الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان وإلى العام الثاني فإن أخره كان أثا 
ويفسق» وترد شهادته إلى أن بحج). أ.ه. الرافعي» أبي القاسم عبد الكريم بن محمد العزيز شرح الوجيز» ط 1» حققه علي 
معوض وعادل عبد المو جود( دار الكتب العلمية» بيروت 1417 ه/ 1997م 3/ 294. 

(1) هو منصور بن يوسف بن صلاح الدين البهوتي» » ا حلي >وشيخ الحنابلة في عصره» له مؤلفات كثيرة منها: 
الروض المربع» وكشاف القنام» وشرح منتهى الإرادات وغيرهاء توي سنة 1051 ه. انظراالزركليء الأعلام 7/ 307 . 

(2) علي بن سليمان إن أحد السعدي الصاجي الحنبلم» المشهور بالمرداوي» قي أصولي» من مؤلفاته الإنصاف في 
فرق الر اع من إللات ر تجح اروم اليح الت ترون سه 5 88ى افر قرات الاحب / 20: 

(3) البهوتي» » منصور بن يونس» ت: 046 1ه كشاف القناع شرح الإقناع»ط 1 2/ 439 مطبعة الحكومة بمكة 
اللكرمة» 1394 ه وقال البهوتي» » في وجوب الحج ما نصه:(على الفور نص عليه فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر 
المطلق على الفور). ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» ت: 53 3 1ه منار السبيل شرح الدليل» الطبعة الخامسة» حققه 
ابو قتيبة محمد الفارابي» دار طيبة» 1423 ه/ 2002م» 1/ 34 3. السنمري» أحمد بن حمدان السنمري الحراني الحنبلي» الرعاية 
الصغرى ومعه ختصر الرعاية الصغرى» ط 1ء حققه د/ ناصر بن سعود السلامة.» طبعة دار اشبيلياء 43ھ / 2002م« 
1 26. الفتوحي» » زين الدين المنجي» الممتع شرح المقنع» ط 1ء حققه د/ عبد الملك بن دهيش» طبعة دار خضر ومكتبة 
النهضة الحديثة » 148ھ/ 1997م« 2 35. البهوتي» شرح منتهى الإإرادات 2/ 425. اللجد بن تيمية» عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم الحراني» ت: 2 5 6ه ال محرر في الفقه» ط2» طبعة مكتبة ا لمعارف» 1404ه 1/ 233. المرداوي» علي 
بن سلیان بن أحمدء ت: 885 ه الانصاف» ط 1» حققه د/ عبد الله التڙکي» طبعة دار هجرء 1415ه. قال الماوردي»: 
(فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفورء هذا ا لمذهب بلا ريب نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب وقطع 
کثیر منهم). 

(4) الغامدي» د/ علي» اختيارات ابن قدامة»ء الفقهية» ط 1» رسالة دكتوراة» طبعة دار طيبة» 1418 ه/ 1998م» 
655/1. 

(5) هو حمود بن أحمد بن موسى» قاضى القضاة الحنفي» حافظاًء إماماًء متواضعاًء درس وأفتى» توفي سنة 855 
ا ری ور کے ایکاری ا رم افد ایا ر انقرف الت 207 

(6) العيني» حمود بن أحمد بن موسى» ت: 855ه البناية شرح الهداية» ط2» طبعة المكتبة التجارية مصطفى البازء 
1ه / 1990 م» ص 4/ 6. 

(7) الخرشی» ختصر الخلیل 2/ 281. 

(8) ابن رش القرطبي» بداية امجتهد ومبايةالقتصد 627/2: 
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قال أحمد ر حه الله: «لا نقبل شهادة من کان موسراً قد وجب عليه الحج ولم بحج» إلا أن يكون 
به زمانه أو أمر يحسبه»"» وهذا القول منه حمول على من اعتقد وجوب فعله على الفور فلم يفعله 
لا على من یعتقد جواز تأخير. ۶ 

قال ابن تيمية: «والحج واجب على الفور عند أكثر العلهاء»*» وهو قول أحمد نص عليه 
البهوتي» والمرداوي نص عليه أنه المذهب“. 

من خلال النقول السابقة نرى أن هذه المسألة ما انفرد بها المذهب الشافعي» وهو ما حكاه ابن 
كثير» والعثاني وابن الجوزي الحنفي» وابن هبيرة والقفال) وابن الدهان» والعكبري؟» وهي 
حل يفا ودر اسا ی هته الرسال. 


أدلة القول الأول: القائلون بأن الحج على التراخي: 
1 - إجماع المسلمرن على أن من أخ ر الج من سنة إلى سنة أو أكث رو فعله يسمى مؤدياً للحج لا 
قاضياًء نقل الإحاع فيه القاضي-أتو الطي ك أوغنيء ونقان:الاتفاق عليه أبظاً القاضي حسين وآخرون 


(1) السامري» محمد بن عبد الله» ت: 16 6ه المستوعب» ط 1» حققه د/ مساعد بن قاسم الفالح» رسالة دكتوراة 
من المعهد العام للقضاء بالرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 1413ه/ 1993 م» 4/ 24. 

(2) المرجع السابق. 

(3) البعلي» » علي بن محمد بن علي» ت: 03 8ه الاخبار العلية من الإختيارات الفقهية لابن تيمية» ومعه تعليقات 
لابن عثيمين» ط 1» حققه د/ أحمد الخليل» دار العاصمةء 1418 ه ص170. 

(4) المرداويالإنصاف 1/ 233. 

(5) هو الإمام العلامةء شيخ الشافعية أبو بكر محمد بن أحهد بن الحسين بن عمر القفال» الشاشي» ولد سنة 429 
وثقفه علي الطواسي» ثم رحل إلى بخدادء وانتهت إليه رئاسة المذهب» وتخرج به الأصحاب ببغداد» توفي سنة 507ه له 
مصنفات منها حلية العلماء. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء19/ 393. 

(6) هو أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» الحنبلي» ابن بطةء الإمام» الفقيه» المحدث» شيخ 
العراق» ولد سنة 304 ه توفي سنة 387ه له مؤلفات منها: الإبانة الكرى» ورؤوس المسائل الخلافية» وغيرها. انظر 
الذهبي» سير أعلام النبلاء 16/ 29 5. 

(2) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 28 1. العثاني» عبد الله بن حمده ت: 0 78 هه رحة الامة في اختلاف الأئمةء ط 1ء 
حققه على الشربحي وقاسم النووي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1414 ه» ص 208. ابن الجوزي» يوسف قزأوغلي بن عبد 
الله» ت: 4 5 6ه ايثار الانصاف في اثار الخلاف» ط 1» حققه د/ محمد العجلان»ء واصلها رسالة دكتوراه طبعة المحقق» 
ص 176. ابن الجوزي» الحنبلي» عبد الرحمن بن علي» ت: 97 5ه التحقيق في مسائل الخلاف» ط 1ء حققه د/ عبد المعطي 
قلعجي» دار الوعي العربي» SES‏ 6 .ابن هبيرة».الافصاح 3/ 4 23. القفال» حلية العلاء 3/ 243. 
العكبري»»رؤوس المسائل 2/ 98 5. ابن الدهان»»تقويم النظر 2/ 141. 

(8) النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 89 البغوي» التهذيب في فقه الشافعي» 3/ 248. ابن هبيرةء الإفصاح 
3 26 وقال ما نصه: (نقل ذلك الإجماع القاضي أبو الطيب وغيره). ابن قدامةء ا مني 5/ 38. 
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2- إنه إذا تكن من الحج وأخره ثم فعله لا ترد شهادته في بين تأخيره وفعله بالاتفاق» ولو 
حرم لردت لارتكابه المسيء"» وهذا يدل على جواز تأخير الحج» ويفيدنا أن الحج على التراخي» فلو 
كان على الفور لردت شهادته وم تقبل. 

3- حديث عائشة -رضي الله عنها- حيث تقول: خرجنا مع رسول الله × لخمس بقين من 
ذي القعدة» ولا نرى إلا آنه ا لحج حتى إذا دنونا من مكة» آمر رسول الله × من لم يكن معه هدي إذا 
اف الت وون اواو ان 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 


دل الحديث على أن الحج على التراخحي وليس على الفورء بدلالة الآمر بإحلاههم عن الحج وأن 
يجعلها عمرة» فهذا فيه دلالة على أن الحج على التراخي» وقال النووي: «وهذا صريح في جواز تأخير 
الحج مع التمكن». 

4- واستدلوا بقصة ضام بن ثعلبة السعدي رضي الله عنه» عن نس بن مالك قال: نهينا آن 
نسآل رسول الله × عر شيء فكان يعجبنا أن ججيءالزجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع فجاءه رجل من آهل الباديةء فقال: يا جمد آتانا رسولك فزعم لن آنك تزعم أن الله أرسلك» 
قال: صدق» قال: فمن إإخلق الساء؟ قال: اللهء قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن نصب 
هذه الجبال وجعل فيهالما جع ؟ قال: الله قال: فبالذئ خلق السماء وإخلق الأرض» ونصب هذه 
ا لجبال الله أرسلك؟ قال: نعم» قال: وزعم رسولك آن علينا نمس صلوات في يومنا ولیلتناء قال: 
صدق» قال: فبالذي أرسلك, الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في آموالناء 
قال: صدق» قال فبالذي أرسلك, الله مرك بذا؟ قال: نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان في سنتناء قال صدق» قال: فبالذي أرسلك» الله أمرك بمذا؟ قال: نعم» قال: وزعم 
رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال صدق» ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا 
أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال النبي N E AEE‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

أن قصة ضام بن ثعلبة كانت سنة خمس للهجرة» وقد بين الرسول × أنه يلزمه احج وجب 
عليه» ومع ذلك فإن الرسول × لم يجج إلا في سنة عشرء وقيل تسع» فدل ذلك على ن الحج على 
التراخي» إذ لو كان على الفور لحج في تلك السنة فجاز تأخيره. 


(1) النووي»ءالمجموع شرح المهذب 7/ 289. البغوي» التهذيب في فقه الشافعي» 3/ 248. 

(2) أخرجه البخاري» في صحيحه»ء كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» برقم (1623)» 
ومسلم» في صحيحه» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج والتمتع والقرآن وجواز إدخال الحج على 
العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» برقم (1211). 

(3) النووي»ءالمجموع شرح المهذب 7/ 89. 

(4) أخرجه مسلم» ني صحيحه» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام برقم (12). 
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قال الشنقيطي: «هذا الحديث الصحيح جاء في وجوب الحج» وقد زعم الواقدي وغيره أن 
قدوم الرجل المذكور وهو ضام بن ثعلبة كان سنة خس» فقالوا: وقد رواه شريك بن ابي نمر عن 
كريب» فقال: بعث بنو سعد ضاماً في رجب سنة خمس» فدل ذلك على أن الحج كان مفروضاً عام 
نخس فتأخيره ×.. إلخ إلى سنة عشر دليل على أنه على التراخي لا على الفور». 

5- قال الشافعي: آنزلت فريضة الحج بعد الهجرة» وأمّر رسول الله × أبا بكر رضي الله عنه 
على الحج» وتأخر × بالمدينة بعد منصرفه» من تبوك لا حارباً ولا مشغولاً بشيء» وتأخر أكثر 
الملسلمين وهم قادرين على الحج» وتأخر زواج رسول الله ×.... 

6 إن الله تعالى فرض الحج مطلقاً؛ لأن قوله تعالى: لول على الاس جج الْبيَتِ من اشتَطَاع 
1 لبد سيلا [آل عمران: 7 مطلتق عن الوقت» ثم بين وقت الحج بقوله عز وجل: لالح أشهر 
م E‏ ة: 17 أي وقت الحج أشهر معلومات فصار الفروض هو الحج في أشهر الحج 

من العمر» فتقيده بالفور تقييد للمطلق ولا جوز إلا بدلیل» کا في قوله تعالى: وله عل 
e‏ صاع اليه سبیلا) ال عمران: 197 

قالوا: ليس في الصيغة إلا.اقتضاء الإيقاع» ولا ذكر فيها للزمانءفلو أراد فيها التعيين لبينه» 
وأن سبیل الزمان سبیل] ا لمکان» فالفعل لا بد له من زمان کا لا بد له منإمكان» وهذا كالصلاةء وقد 
ثبت أنه لما م يعين لنا مكاتاً ولاعاا تقعها فيةء قإن المكلف عبر ”ي أنإيوقعها في أي الأماكن شاء 
فكذلك الزمان. 

ولأن لفظ الأمر في الآية يقتضى الاستقبال من غير تخصيص بوقت كلفظ الخبر المبنى على 
الأقال ودل لاي غل آر تارات دلت اك ۰ 

7- المقرر في أصول الشافعية أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورء وإن المقصود منه 
الامتثال المجرد» فوجوب الفور بحتاج إلى دليل خاص زائد على المطلق الأمر. 

8- استدلوا بأن موسع الوجوب معقول ومشروع» بدليل الزكوات والقضاء والنذر 
والكفارات» فهذه كلها جاء الأمر فيها مطلقاًء فهي عبادات موسع أداؤهاء دل ذلك التوسع على أن 
اداء ها على التراخي وليس على الفور. 

والأمر بالحج جاء مطلقاً فاقتضى الطاعة ولم يتعرض لزمان بعينه» والتعيين يفتقر إلى زائد وإِذا 


(1) الشنقيطي» خمد الامين بن محمد المختار» ت: 393 1ه منسك الإمام الشنقيطي» ط 1ء جمعه ورتبه د/ عبد الله 
الطيار ود/ عبد العزيز الحجيلان» دار الوطن 1416ه 1/ 33. النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 89-88. ابن تيمية» 
شرح العمدة لأبن تيمية» 2/ 200 . 

(2) الدمياطي» حاشية إعانة الطالبين 2/ 284. ابن الدهانء تقويم النظر 2/ 141. الرافعي» العزيز 3/ 295. 
الماوردي» كتاب الحج من الحاوي الكبير 1/ 231. البغوي» التهذيب 3/ 241. 

)3( الفندلاوي» تهذيب المسالك 4/3 48. 

(4) النووي» المجموع» 89/7. 
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م يقتض الفور نفى التأخير» فنسبة الزمان جميعه إلى الحج كنسبة الوقت إلى صلاته» ثم إن الحج عبادة 
مطلقة موسع آداؤها في جيع العمر» فوجب أن يكون على التراخي لا على الفور» دليله قضاء 
إل 

9- من حيث القياس» فقد قاسوا الحج بالصلاةء وبقضاء رمضان. 

«بالقياس على الصلاة في الوقت إن شئت صلها في ول الوقت» وإن شئت فصلها في آخره» 
والعمر هو وقت الحج» فإن شئت حج أول العمر» وإِن شئت آخره». 

وقاسوا الحج على أداء الصلاة الفائتة بجامع أن كلا منهها واجب ليس له وقت معين*» 


وقاسوا كذلك الحج على قضاء رمضان في كونها على التراخي بجامع أن كليه) واجب ليس له وقت 
.)4( 
معیں . 


0- ومن الأدلة على التراخي» أنه قول لبعض الصحابة جابر بن عبد الله وابن عباس ونس 
س » ۰ 5 
بن مالك رضي الله عنهم» وقول لبعض التابعين عطاء وطاؤ وس ٤‏ 


أدلة القول الثاني القائلون بآن احج على الفور: 

1 - قول تعالی: وله عل الاس جج اليب مَن شاع سيأ [آل عمران: 97]. 

قال القاضى ارلیی Se =) re an‏ الخد من وقال الدمنهوري: «والامر عند 
إطلاقه يقتضي الفوريةء وهذا هو الأقرب للصواب»٠".‏ 

قوله تعاى: #وَأعوأ الح وَلْعْمْرَةَ ي [البقرة: 196]ء قال ابن قدامة: «والأمر على 
الفوں©. ر 

قال الفندلاوي ني هاتين الآيتين» وني قوله تعالى: وَأدّن ني الاس بالج انوك رجَالاوَعَل 
کُر ضاير )» قال: فلم جعل احق سبحانه له أجلاً غير الاستطاعة» فمتی کان مستطيعاً وجب عليه 
فعله على الفور» وإلا هو عاص على التأخير» والدليل على صحة ذلك: ما ندب الحتق سبحانه إليه 


(1) الزغخشري» رووس المسائل الخلافية ص 205. 

(2) النووي» المجموع» 7/ 9 8. 

(3) السامري» المستوعب 4/ 26. الشنقيطيء المنسك 1/ 135. 

(4) الشنقيطي» المنسك 1/ 135. 

(5) ال ماوردي» كتاب الحج 2/1 23. النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 86. 

(6) البغدادي» الإإشراف على نكت الخلاف 1/ 460. المعونة 1/ 506. 

(7) الدمنهوري» منهج السالك ص 86. 

(8) ابن قدامة» المغني 5/ 36 . 

(9) هو الامام أبو الحجاج يوسف بن دوناس المغربي الفندلاوي» المالكي خطيب بانياس» ثم درس في دمشق» قتل 
الفندلاوي» سنة 573 هفي منازلتهم الفرنجة. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 20/ 209. 
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ا إل فمل الخرات؛ فقال: «أَوْلَيْكَ اعون ني الات وهم سا سابقونَ)» 
وقال تعالى: «تَاشتبقواً اخيرات وقال: #والسابقون السَابقونَ . لَك لبون وقال: 
ام گان ويارو ني ارات وَيذعُوتتا رَعَباًوَرَهَباً وَكاُوأ لتا اشن 4 

2- استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه» أن النبي × قال: «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا 
E‏ 

وجه الاستدلال: 

يدل هذا الحديث دلالة صريحة بلفظه تعجلوا أن ا لحج على الفور» وقال في عون المعبود: «وفيه 
دليل عل أن الحج واجب على الفور»*. 

3- حدیث على بن أبي طالب عن رسول الله × ٠‏ أنه قال: «من وجد زاداً وراحلة تبلغه 
البيت» فلم يحج» عا رت وا او 

وجه الدلالة من الحديث: 


وذلك لأنه لا جب عليهم الحج لعدم ضححته منهم الكفرهم» وهذا يدلنا إلى أن من وجد الاستطاعة 
في الحج فإن الأمر يلزمة على الفور. 


(1) الفندلاوي» تمذيب المسالك 3/ 5 48. 

(2) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عباس» برقم (2869)» وقال الألباني حديث صحيح في الجامع 
الصغير» برقم (2957)ء والمنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الحج الترغيب في الحج والعمرة» وما جاء فمن خرج 
يقصدها فات» برقم (1703). 

(3) آبادي» محمد شمس الح العظيم» عون المعبود شرح أبي داود» ط2» دار الكتب العلمية» 1995م» 5/ 108 . 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج عن رسول الله» باب ما جاء في التغليط في ترك الحج» برقم (812)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في 
الحديث» قال ابن عبد الهادي في التنقيح: (الحارث قد كذبه الشعبي والمدني» ولم يرو هذا الحديث من أصحاب السنن غير 
الترمذي وهلال قال فيه البخاري منكر الحديث)» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 392 وضعف الحديث ابن حجر» في 
التلخيص 222/2 وجاء الحديث من طرق أبي أمامة» وطريق أبي هريرة» وعمر بن الخطاب. وعن عبد الرحهمن بن سابط 
يرفعه» قال: (من مات ولم يجج حجة الإسلام م يمنع مرض حابس ولا سلطان جائر» أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال 
يهودياً أو نصرانيا)» أخرجه الدارمي» في سننه» برقم (1785) وضعفه ابن حجر» في التلخيص 222/2. وعن عمر نحوه 
كذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجباً على الفور كالصيام» ولأن وجوبه 
بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية» ولا يأثم بالموت قبل فعله لكونه فعل ما يجوز له فعله وليس 
على الموت إمارة يقدر بعدها على فعله. وقد روى عن ابن أمامة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
ل يمنعه من احج حاجة» أو مرض حابس» أو سلطان جائر» فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا)» رواه الدارمي» في سننه» 
برقم (1785)» والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان» برقم (3979)» وقال الذهبي» في ميزان الاعتدال حديث منكر 
5 204. 
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4- حديث أي هريرة رضي الله عنهء قال: «آيا الناس إن الله كتب عليكم الحج کی 

وجه الدلالة: 

دل الحديث في لفظ الأمر (فحجوا) دلالة صريحة على الفوريةء والأصل في الأمر أنه على 
الفور» وهذا غضب النبي × في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطا”. 

5- حديث النبي عليه السلام: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل 
الضالة وتعرضص اا 

وجه الدلالة من الحديث: 

يفيد أن الذي يريد أن يحج فليتعجل في أمره» وهذه العجلة تفيد الوجوب في السير» وهذا 
يدلنا على أن الحج على الفور وإلا لما أمرهم بالتعجل والمبادرة بإقامة هذه الشعيرة. 

وليس التعليق على الإرادة هنا تعليق تخيرء فإن الإجماع منعقد على أنه بين الفعل والترك بل لا 
يجوز تأخيره إلا بشر طوالعزم سعامالاداءءسوهذ اسكقو لهت ومن أواد اط عة فليغتسل)» و«من أراد 
الصلاة فليتوضأ»» وقوله تعالى< لين شاء منك أن شتقبم والغرضل بذلك أن الإرادة تميز بين 
القاصد والساهى» فإ الإرادة تخدث عند لجدوث |الؤّجوب أفحينئذ | يخاطب بالتعجيل» أو لأن 
الإرادة تكون واجبة وطاستحبت فكفلك التيجيل العلى عليهاجكمه جکامها»“. 

قال القاضي البغك ادي +دو هة ا«تصو نالفو راذن -إغجاس- اسح معلق بشرط» والأصل فيا 
علق عقيب الشرط بلا فصل كقوله من دخل الدار فأعطه درهماًء ولأا عبادة متعلقة بالبدن» فلم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» من حديث ابن عباس» في كتاب المناسك» برقم (1728)» 1/ 643» 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجه وأخرجه ايضاً ني باب تفسير سورة آل عمران» برقم (3155)» 
2 3 وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجهالبيهقي» في سننه» برقم (9614)» في 
باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة. والدارمي» في سننه» باب كيف وجوب الحج» برقم (1788). والدارقطني» في سننه» 
باب المواقيت» برقم (197). وأحمد في مسنده في مسند عبد الله بن عباس» برقم (2304). ومن طريق أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني» في سننه» باب المواقيت» برقم (206). قال الذهبي» في الميزان 6/ 543: فيه موسى بن سلمة» وهو لين الخبر ابن 
القطان به وبشيخه). قال الزيلعي» في تخريج الاحاديث: (حديث مرسل)» 1/ 205. 

(2) ابن عثيمين» الشرح الممتع شرح زادالمستنقع 7/ 13. 

(3) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب التجارة في الحج» برقم (1732). وابن ماجه في سننه» كتاب 
المناسك» باب الخروج إلى الحج» برقم (2883). والبيهقي في سننه» باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه» برقم 
(8476). وأحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عباس» برقم (1834)» قال الذهبي»: (فيه مهران بن صفوان» قال: أبو زرعة 
عنه: لا أعرفه إلا من هذا الحديث)» الميزان 6/ 2 53. واخرجه الحاكم في المستدرك» على الصحيحين كتاب المناسك» برقم 
(1645)» قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 1/ 617 وقال ابن حجر» في تهذيب التهذيب: (قال أبو زرعة: لا 
اعرفه إلا من هذا الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» قلت: وقال الحاكم لما أخرجه حديث هذا في المستدرك» لا يعرف 
بجرح)» 10/ 292. 

(4) ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز» ت: 972ه معونة أولى النهى شرح الإرادات» ط3» حققه د/ 
عبد الملك بن دهيمش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء 418 1ه 178. ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 4 23. 
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يعتبر في تقديمها خشية العجز ولأنها عبادة ها تحريم وتحليل فلم يعتبر فعلها بحال خوف فواتها 
كالصلات)(. 

6- وعن ابن عباس» قال: «من کان له مال يبلغ حج بيت ربه» أو تجب فيه الزكاة فلم يفعل 
O E O O‏ 
بذلك قرآناً: يجا الَذِينَ اموا لا تلهم أَمْوَالْكُمْ وَلاً َولاذُكُمْ عن ذكر ال4 [المنافقون: 9]ء وتلا 
ET‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

يبين ابن عباس رضي الله عنه» أن من ملك الاستطاعة والقدرة على الحج بأن ملك مالا يبلغه 
حج بيت الله» فلم يفعل ذلك» أن الأفضل له أن يسأل ربه الرجعةء وذلك لعظم أمره» وهذا يفيدنا 
أن الحج على الفور» وإلا لما قال ابن عباس فليسأل ربه الرجعة. 

7- وعن الحارث بن سويد قال: سمعت علا يقول: «حجوا قبل أن لا تحجواء فكأني أنظر 
إلى حبشي أصمع أفدع| بيده معول» ممدمها ججراً حجرأ فقللت: شيء ققوله برأيك» أو سمعته من 
النبي عليه السلا قال: لا والتي فلق الحبةء وبراً النسمة» ولكني معته من نبیکم ×)» رواه 
الحاكم في المستدرك قال القاضي البخدادي: «وهذا تأكيد يدل على وجب الفور واعتباره»“. 

وني لفظ عن أر هريرة رضي الله-حنه قال: قال سول الله × إحجوا قبل أن لا تحجوا»» 
فقالوا: وما شان الحج؟ قال: «تقعد أعراما على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد»)» رواه 
الدارقطني ورواه البخاري» وأذناب الأودية أسافلها. 


وجه الدلالة من هذا الحديث: 
دل الحديث في هذا اللفظ وهو لفظ الأمر (حجوا) على الفور والأمر على الفور إلا إذا دل 
دليل على صرفه عن ذلك. 


8- حدیث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضی الله عله» قال: سمعت رسول الله × يقول: 
«من كسر آو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل». 
قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» يعني حديث الحجاج بن عمر المذكورء 


(1) القاضى البغدادي» الإإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 461. 

(2) سورة النافقون آية 9. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 617 برقم (1646).البيهقي» باب يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه 
برقم (8480). ومن طريق أبي هريرة أخرجهالبيهقي» » باب ما يستحب من تعجيل إذا قدر عليه» برقم (8484). 
والدارقطني» في سننه» باب المواقيت» برقم (294). وقال الذهبي» في ال مخني في الضعفاء 2/ 30 6: (وهذا إسناد مظلم وخبر 
منكر انتهى وذكره العقيلي في الضعفاء» وساق له هذا الحديث عن الفاكهاني عنه» فقال: إسناده مجهول فيه نظر)» وقال العقيلي 
في الضعفاء 2/ 6 28: (فيه حمد بن محمد عن أبيه إسناده جهول). 

(4) القاضي البخدادي» الإشراف 1/ 461. 
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الا نة 

وجه الدلالة من الحديث: 

ٳِن من اصابه شيء ما ذكر في الحديث» فإنه يلزمه الحل» ثم يجج من قابل» ودل الحديث على 
الفورية في قضاء الحج مع أنه قد دى ذلك النسك» فهذه الفورية في القضاء فكيف في الأداء» فهي 
من باب آولى أن الحج على الفور. 

قال الشنقيطي: «وحل الشاهد من الحديث» قوله × في بعض روايات الحديث عند أبي داود 
وابن ماجة: «فقد حل وعليه الحج من قابل»» لأن قوله: «من قابل» دليل على أن الوجوب على 
لقو 

وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على المحصر بمرض أو نحوه إنا هو في 
Ss SiC CERT‏ 
تن ورز تم ا اد ستبْسَرَ من اهي [البقرة :196[ 

والرواية التي ذقرنا نالھ فقد ا اتوه مخت ارت وهاه الرواية قد بينتها رواية: 
«وعليه الحج من قابل» وهي ثابتة وهي دالة على.الفور مغسرة للرواية الي ذكرنا هناك . 

9- حديث عمل بن الخطاب رضي الله عنه». قال: «لقد همم أن أبعث رجالا إلى هذه 
الأمصار» فلينظروا كا المن كان لهسجدة ةل جج سفيضربولعليهم لجرا ما هم بمسلمين» ما هم 
ب 

وجه الدلالة من هذاالأثر: 

ورد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب » وقد وافق حكمه القرآن في كثير من المواضيع» وقد هم 


(1) أخرجه النسائي» في سننه» باب فيمن أحصر بالعدو» برقم (2681).. وأبي داود في سننه» كتاب المناسك» باب 
الإإحصار (1862). ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب المحصر (3078) والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك 
(1725)» وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم خرجه 1/ 642. 

(2) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مولداً ونشأةء والمدني إقامة ووفاةء المالكي 
مذهباًء حج سنة 365 1ه قادما من شنقيط» ثم إستوطن المدينةء ودرس با لجامعة الإسلامية حتى توفي» وهو عضو هيئة كبار 
العلاء في المملكة العربية السعودية» وهو فقيه أصول» برع في الفقه والتفسير والأصول» من مؤلفاته: أضواء البيان» مذكرة ني 
أصول الفقه» وغير ذلك» توفي سنة 393 1ه. 

انظر إلى علاء نجد خلال ثانية قرون 6/ 371. 

(3) الشنقيطي» منسك الإمام الشنقيطي» 1/ 144. 

(4) أخرجه السيوطي» » عبد الرحمن بن الكمال» ت: 911 هه الدر المنثور» طبعة دار الفكر» 1993م» 2/ 275. 
وقال السيوطي» : رواه سعيد بن منصور في مسنده» وقال ابن حجر» رواه الواحدي في تفسيره من حديث ابن مسعود 
رفعه/ 293 وقال ابن حجر» في التلخيص 2/ 223: أنه رواه سعيد بن منصور والبيهقي» ولفظالبيهقي» من حديث: أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليمت بهودياً أو نصرانياً ثلاث مرات رجل مات ولم يحج» وجد لذلك سعة وخليت = 
= سبيله...)» البيقي في سننه باب إمكان الحج» برقم (8444). 
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أن يبعث رجالا إلى الأمصارء ليتفقدوا من م يحج» ون من لم يح يلزمه أداء الجزية لعدم إسلامه 
فدل الأثر أن الحج يلزم على الفور» وذلك لأآن عمر بن الخطاب قد نفى عنهم الإسلام» وذلك يدلنا 
على أن احج على الفور فلو كان على التراخي لما نفى عنهم الإسلام وهم هم. 

0- ومن آدلتهم على وجوب الحج على الفور أن الله أمر به» ون الآمر عند جماعة من آهل 
الأصول يقتضي الفوريةء وذلك أن الشرع واللغة والعقل دالة على ذلك. 

وبيان ذلك: فأما الشرع؛ فيدل على المبادرة والإسراع فوراًء كقوله تعالى: #وَسَارِعوا إل مَعفِرةٍ 
من رَبُكَمْ). 

وقوله: [سابقوأ إل مَعفِرَة من رَبك وقوله: [كاستبقوا الخرًاتِ). 

وأما من حيث اللغة؛ فإن أهل اللسان العربي مطبقون على أن السيد لو قال لعبده: اسقنى ماء 
EE NIE RE O‏ 
يقولون: إن الصيغة آلزمتك فورا ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي. 

وما العقل؛ فإنا إو قلنا: إن وجو ب الج قلى التزاجيى» فلا يخلوطلك من أحد أمرين: إما أن 
يكون ذلك التراخي له قاية معينة”عندهاء وإما لا 

والقسم الأول: منوع»ٍلآن ا لحج ل يعين له زمن يتجتم فيه دون يره من الأزمنةء بل العمر 
کله تستوي أجزاؤه بال سې قى لبە إن قان اإنەليسى على المور. 

والحاصل آنه ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع» والقسم الثاني الذي هو أن تراخيه 
ليس له غاية يقتضي عدم وجوبه لآن ما جاز ترکه جوازا لم تعين له غاية ينتهي ٳليهاء فان ترکه جائز 
إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمغروض وجوه . 

1 - ولأن الإنسان لا يدري ما یعرض له» فقد يکون الآن قادراً على ما يقوم بأمر الله عز 

وجل» وفي المستقبل عاجزا”» وذلك لعدم قدرته» إما لمرض أل به بعد صحة وعافيةء أو 
لفقر بعد غنی» ولان الإنسان لا يعلم متى يكون أجله» فدل على آن أجله حتوم فلا بد من أداء 
الفرائض في وقتها. 

2 - ولأن إيجاب الحج معلق بشرط» وهو الاستطاعة والقدرة» والأصل في علق بالشروط 
لزومه عقيب الشرط بلا فصل» فإذا توفرت هذه القدرة والاستطاعة لزم إتمام الحج. 

كمن قال: من دخل الدار فأعطه درهماًء فشرطه في هذه الحالة دخول الدار» فإذا دخل الدار 
لزمه إعطاء دره. 


(1) منسك الإمام الشنقيطي» 1/ 147-146 . 
(2) ابن عثر عثيمين» الشرح الممتع 7/ 13 . 
(3) الشنقيطي» منسك الشنقيطي» 1/ 47. 
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المناقشة والترجيح: 

الاعتراضات على آدلة القول الثاني بما يلي: 

أعترض على الآية من وجهين: 

1 - إننا لا نسلم أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفورء وإنما يقتضي التراخي. 

2- إننا لو سلمنا بأنه على الفور فإن فعل النبي × قرينةء ودليل يصرفه إلى التراخي. 

وأما الجواب عن ذلك: 

فإن المقرر في أصولنا أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الفور» هذا من وجه. 

أما تأخير النبي × في ذلك فقد أوردنا أنه آخر لأجل وجود المشركين في مكة. 

وقد أعترض على حديث «من وجد زاد وراحلة...» آنه حدیث ضعیف کا سبق تخر يجه في 
موضعه. 

ويمكن الإجابة فن دك بان جاء هدا اديت من طری رة بعاد بعضها بعضا. 

والأمر الآخر أب المعنى الوارد"في الجديث سام من الاعتراض» لإعلى صحة هذا الاعتراض 
بان الأحاديث الأخرئ حاديث صخيحة ثفيد هذا المعنى؛ 

وأعترض على هاا اللحديث بأنه حمول على من تركه معتفدا عدم الوجوبه مع الاستطاعة فهذا 
کافر» ویؤید التأویل أنه قال: «فلیمت إن شاء وديا أو نصرانيا» وظاهره أنه يموت كافرًا. 

ويمكن الإجابة على ذلك بأن هذا حمل النص إلى هذا المراد لا بد له من دليل يصرفه عن مرادنا 
في ذلك. 

واعترض على حديث: «من أراد ا لحج فليتعجل» من أوجه: 

الأول: أنه ضعيف» والثاني: أنه حجة لنا حيث آنه فوض فعله إلى إرادته واختياره» ولو كان 
على الفور م یفوض تعجیله إلى اختياره والثالث: آنه آمر ندب . 

ويمكن الإجابة عليه: ننا لا نسلم بضعفه وذلك لا بينا أن جعًّا من آهل الحديث صححوا 
هذا الحديث ك| هو في موضعه» وأما القول بكونه حجة لكم فهذا دليل ساقط لأن المراد بالتعجيل 
الفورية في الآداء» أما كونه على الندب فلا بد من دليل على كونه على الندب» ولا دليل على ذلك. 

واعترض على حديث: «(حجوا قبل أن لا تحجوا» بأنه ضعيف. 

ويمكن الإجابة عليه بأن الحاكم أخرجه في المستدرك» وقد اشترط الحاكم في كتابه نه لا بخرج 
إلا ما كان على شرط الصحيحين أو أحدهماء ثم لو سلمنا بضعفه فإن معناه صحيح» والأحاديث 


(1) النووي» المجموع» 91/7. 
(2) المراد ني ذلك أصول القائلين بأن الأمر على الفور . 
(3) المرجع السابق» 7/ 91. 
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الأخرى تقوي هذا المعنى. 

واعترض على قیاسهم بالصوم "بان وقته مضیق فکان فعله مضيقًا بخلاف الح" '. 

ويمكن الإجابة به عن ذلك: بأن احج له وقت مضيق» وهي أشهره. 

أدلة القول الأول: 

فالدليل الأول لَص أدلتهم وهو الإجماع وقد ناقشه القول الثاني بأنه منخرم بهذا الخلاف. 

ثم لو سلمنا بصحة الإجماع وجواز التأخيرء فهل في ذلك ضبان لحياة هذا الإنسان لأداء الحج 
إلى السنة الثانية» فدل ذلك على خلافه. 

وأما الدليل الثاني» فتقبل شهادته» وذلك لكونه مسلا حتى لو أخره» فإنه يؤدي الفرائض 
الأخرى» وهذا ليس فيه دلالة لكم» لأنه لا معنى من قبول الشهادة كون الحج يفيد التراخي» لأن رد 
الشهادة لا ترد إلا إذا حكم بفسقه» وهنا قد يمنع الحكم بتفسيقه مراعاة للخلاف» وقول من قال إِنه 
م یرتکب حرام 

وأما الحواب عل أحاديث عائشة رضي الله عنها تي مر النبي 8# أصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرةء فإنهم بعدما أخرموا فيه فسخوه في عمزرة:وحلوا'منةء بان هذا ل تأخير الحج لعزمهم على 
أن حجوا في تلك السنام بعينهاء وتأخير الحج إنا هو تأخيره من إسنة إن أخرى» وهذا غير واقع» فلا 
تأخير بالحج في الحقيقة اكه 

أما حديث ضام بن ثعلبة» فالصحيح أن قدومه كان سنة تسع للهجرة» وقال ابن حجر في 
الإصابة ني ترجته لضام ما نصه وزعم الواقدي أن قدومه في سنة مس» وفيه نظر. 

وذكر ابن هشام عن أي عبيد أن قدومه كان سنة تسع وهذا عندي أرجح» ذكر ابن كثير أن 
قدوم ضام بن علبة في حوادث سنة تسع. 

أما ا لجواب عن الدليل الخامس في تأخير النبي عليه السلام الحج إلى السنة التاسعة مع أنه 
فتحها قبل ذلك فإنه يحتمل آنه كان له عذر من عدم الاستطاعة» أو كره رؤية المشركين عراة حول 
البيت» فأخر حتى بعث أبا بكر ينادي: «أن لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»)» 
ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيثته 


(1) النووي» المجموع 7/ 91. 

(2) الشنقيطي»المنسك 151/1. 

(3) المرجع السابق 1/ 150. 

(4) ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: 2 5 8ه الإصابة في تميز الصحابة» دار الكتب العلميةء لبنان 
3 272. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا جج مشترك» برقم (1543)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه» باب لا يجج البيت مشترك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الاكبر» برقم (1347). 
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يوم خلتق السموات والأرض» ويصادف وقفته الجمعةء ويكمل الله دينه. 

أما الجواب عن تسمية فعل الحج قضاء» فإنه يسمى بذلك قال الله تعالى: نَم لصوا 
متهم [الحج: 29]ء وعلى آنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء» فإن الزكاة تجب على 
الفور» ولو أخرها لا تسمى قضاء. والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يسمى قضاء القضاء 
ولو غلب على ظنه في احج أنه لا يعيش سنة أخرى» م جز له تأخيره» فلو أخره لا يسمى قضاء) 
ما دليل القياس فهو قياس مع الفارق ولا يصح» لأن الذي يقضي الفوائت له سبب شرعي» فإن ل 
یکن له سبب شرعي فهو آئم بهذا العمل. 

وأما دليل قول بعض الصحابةء فإن الأصوليين قد تكلموا في هذه المسألة بكون قول الصحابي 
حجة أم لا؟ فخرجوا على أن قول الصحابة غير حجة» ثم لو سلمنا بآنه حجة فإن لدينا كثيراً من 
النقول عن الصحابة في هذه المسألةء ويتبين لنا بذلك رجحان القول بأن الحج على الفور» وهو القول 
الثاني» وذلك لقوة أدلتهم وصحتها. 

سبب الخلاف:إق الخلاف في هذه المسألة مبني۔على اختلافهم ني إمسألة أصوليةء وهي الأمر 
المجرد عن القرائنء هلإ هو على الفور أم على التراخي؟ وقد اختلف فيه الأصوليون اختلافاً كبيرأ 
أكتفي بمجرد ذكر آقوام فيها. 


(1) ابن قدامة» ا مغني 375. 
(2) ابن قدامة» ا مغني 375. 


ج 8 5 کک 
المبحث الثالث 
إن أفضل الأنساك الإطلاق 


صورة المسألة: 

إن الشارع الكريم» حينا شرع نسك الحج شرع أداءه على ثلاثة أنسك وأوجه» وهذه الأنساك 
هي التمتع والقران والإفراد. 

واختلف العلاء في هذه الأفضلية» فمنهم من يرى الأفضل للمحرم أداء نسك اللإفراد ومنهم 
من يرى الأفضل التمتع» ومنهم من يرى الأفضل القران» ومنهم من يرى أن الأفضل الدخول في 
الك هة السك مطاةا دون أن اوغ او عا اوغا اوق اناو اة 

تحرير حل النزاع: 

أهع آهل العلم عل آنه يصح من ال مكلف أداة فريضة الحج بنسك من الانساك الثلاثة التمتع 
والإفراد والقران(. 

واختلفواني الأفظاية؛ أا أفضل و أول التمتع أم القران أم الإفراد على أربعة أقوال هي(“ : 

القول الأول: 

الإطلاق: وهو الوم ناف طلا نم بصر نه -إل-ماسنعاء مسح أو عمرة أو کلیه ا . 

وهو رواية عند الشافعيةء ورواية عند الحنابلة°. 

جاء في المنهاج: «والتعيين أفضل من قول الإطلاق؟. 

وقال الرملي: «وفي قول الإطلاق أفضل من التعيين». 

وعلى هذاء فإن بعض المحققين من مذهب الشافعي يرون أن الإطلاق في النسك وعدم تعيينه 
أفضل. 


(1) ابن هبيرة» الافصاح 2/ 216. نقل النووي» في المجموع عن البيهقي» ذلك 7/ 150. 

(2) ابن هبيرة» الافصاح 2 6.. اللخمي» همد فرح» ت:99 6ه ختصر خلافيات البيهقي »» ط 1» حققه د/ ابراهیم 
الخضيري» اصلها رسالة دكتوراةء مكتبة الرشد بالرياض 1417ه 3/ 260. العكبري» رؤوس المسائل 2/ 605 ابن جماعة» 
هداية السالك 2/ 548 البغدادي» المعونة 1/ 563 عيون المجالس» 2/ 778. الرازي» » أحد بن عل» ت: 70 3ه ختصر 
اختلاف العلاء» ط2» حققه د/ عبد الله نذير مد دار البشائر الإسلامية 2/ 103. النووي» المجموع 150/7. 

(3) النووي» المجموع 7/ 142. 

(4) النووي» المجموع 7/ 142. الرملي» نهاية المحتاج 3/ 265. 

(5) الشويكي»»أحمد بن محمد» ت: 939ه التوضيح في الجحمع بين المقنع والتنقيح» ط 1» حققه د/ ناصر الميمان» 
وأصلها رسالة دكتوراة» المكتبة الملكية» 2/ 484. 

(6) النووي» منهاج الطالبين 4/1 46. 

(2) الرملي» محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة» ت: 004 1ه نهاية المحتاج» دار الكتب العلمية1993م» 3/ 5 26. 
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قال الشويكي: «ومن أحرم مطلقا صح E,‏ 

وتدل هذه العبارة على القول بصحة إطلاق النسك عند الحنابلةء وبعد العرض هذه المسألة 
الشافعية» نجد أنهم يرون صحة الإطلاق» وني ذلك الحنابلة كا نقلنا عباراتهم» ويرى الباحث أن 
أقوال الشافعية في هذه المسألة تتهاشى مع نصوص الكتاب والسنة. 

القول الثاني: إن أفضل الأنساك الإفراد» وهو قول عمر بن الخطاب» وعثان» وابن مسعود» 
وابن عمر» وجابر» وعائشةء والأوزاعي» وأبو ثور وأبو داود. 

وهو مذهب الشافعية*» ومذهب الالكية. 

قال المزني: «قال الشافعي في ختصر الحج وأحب إل أن يفرد» لأن الثابت عندنا أن النبي × 
أفرو:. 

قال النووي: «أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة» الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة 
الصحيح منها الإفراد ثم التمتع ثم القران. هذا هو النصرص للشافيي رحه الله ني عامة الكتب» 
والمشهور من مذهبه»|. 

وقال: «إن الصيح من مذهبناة أن الإفراد أفضل»"٠‏ 

قال العمراني | فا مشهور من المذهبه أن الإفراد اوالتمتع أفضال من القران». 

وعلى هذا يتبين أك اقول الست ع دف "المد السافح هتو القول بتفضيل اللإفراد على 
باقي الأنساك الأخرى. ۰ ٠‏ 


(1) الشويكي» التوضيح 2/ 484. 

(2) النووي» المجموع 7/ 142. المزني» في ختصره ص3 6. النووي» في منهاج الطالبين 1/ 501. الرمليء نهاية 
المحتاج 3/ 322. 

(3) النووي» المجموع 7/ 142. الماوردي» الحاوي الكبير 3/ 141. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي › 2/ 141. 
ابن حماعة» هداية السالك 2/ 548. 

(4) البغدادي» المعونة 1/ 563 اللإشراف 1/ 468. عيون المجالس 2/ 778. القبرواني» الرسالة الفقهية ص1 18. 
أي القاسم المدونة للإمام مالك» دار صادر» لبنان بيروت 1/ 360. القيرواني» خلف بن أبي القاسم» تهذيب المدونةء ط 1ء 
حققه د/ محمد الامين» دار البحوث الإسلامية » الإإمارات. 

(5) ال مزني» في ختصره ص3 6. الماوردي» في الحجاوي الكبير 1/ 7 28. 

(6) النووي» المجموع 7/ 142. المنهاج 1/ 01 5. قال نحوه في نهاية المحتاج 3/ 324. 

(7) النووي» المجموع 7/ 143. 

(8)هو يحيى بن سام ابي الخير بن اسعد بن يحيى العمراني» فقيه» كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن» توفي سنة 58 5ه 
وله مصنفات منها: البيان» وغرائب الو سيط والإأنتصار» ومناقب الشافعي» وغيره انظر الزركليء الاعلام 8/ 146 

(9) العمراني» البيان 4/ 66. 
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قال البغدادي: «الإفر اد أفضل من التمتع والقران». 

قال القيرواني: «والإفراد بالحج أحب إلى مالك من القران والتمتع». 

ويفهم من هذا القول» أن القول المعتمد عند المالكية كا هو عند الشافعية هو تفضيل الإفراد 
دول عبره. 

القول الثالث: 

القران» أفضل من التمتع» وهو قول سفيان الثوري» وإسحاق بن راهوية)» وهو مذهب 
اة والزن واين اندر من الشافة. 

قال الماوردي: «وقال أبو حنيفةء والمزني» القران أفضل منه|». 

قال الكرماني: «فعندناء القران أفضل من التمتع والإفراد ني ظاهر الرواية». 

ويدل على قوله: «عندنا» أي عند الحنفية» قال الرازي: «قال أبو حنيفة» وزفر» القران أفضل 
من التمتع والافراد" 


(1)هو الإمام العلامة » شي خا لالكية » بو حمد عبد الوهاب بن علي بن نضر بن أحمد بن حسين بن هارون » التغلبي » العراقي 
» الفقيه ‏ المالكي » قال الذهبي عنه : ( صنف في المذهب كتاب التلقين » وهو من أجود المختصرات ) » وله كتاب المعرفة في 
شرح الرسالة » وغير ذلك » تولى القضاء » قال أبو العلاء عنه : 

والمالكي ابن نصر ذار في سفر بادا قهدا الان داكا 

إذاتفقه حيا مالكاً جدلاً وينشر الملك الضليل إن شعرا 


توفي سنة 422ه» وله مصنفات منها : المعونة » وعيون المجالس » والاشراف والتلقين » وغيرها . نظر إلى الذهبي 
أعلام النبلاء 17/ 429 . . 

(2) البغدادي» الإإشراف 1/ 468. المعونة 1/ 563. 

)3( القيرواني» تهذيب المدونة 1/ 500. ابن القاسم» المدونة 1/ 0 36. الكشناوي أسهل المدارك 1/ 454. 

(4) النووي» المجموع 7/ 143. 

(5) الطحاوي» في ختصره ص 61. المرغياني» الهداية 1/ 3 15. ابن الممام» شرح فتح القدير 2/ 518. القدوري» 
ختصر القدوري ص 6 25. الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 367. البخاري» المحيط البرهاني 3/ 67. المنبجي» في اللباب 
1 421. الموصلي» الاختيار 1/ 206. الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 103. 

(6) النووي» المجموع 7/ 143. 

(7) الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 288. 

(8) الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 367. 

(9) الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 103. 
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وقد بوب المنبجي في اللباب: «باب القران أفضل من التمتع والإفراد. 

ويفهم من هذا التبويب» قول المذهب الحنفي في هذه المسألة أولاً ولوافقته لما سبق بيانه في هذه 
المسألة» حيث يدل على القول بتفضيل القران دون غيره من الأنساك الأخرى. 

القول الرابع: 

التمتع أفضل الانساك» وهو رواية عند الشافعيةء وهو مذهب الحنابلة*» وهو قول أبي 
يوسف من الحنفيةء والأوزاعي. 

قال النووي: «والقول الثاني» أن أفضلها التمتع» ثم الإفراد» وهو في الكتاب» وهذا الثاني نصه 
في كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضي أبو الطيب والأصحاب. 

قال في الفوائد: «وأفضل الأنساك التمتع نص( . 

وقال في المحرر: «باب أقسام النسك وهي ثلاثة خير بينهاء أفضلها: التمتع» ثم الإفراد ثم 
القران». 

قال ابن ضویان: «(وخير من يريد الل حرام يڻ اَن ينوي التمتع وهوأفضل». 

ويفهم من كلامهم أن مذهب الحنابلة هز تفضيل التمتع على غيره امن الأنساك في هذه المسألة 
کا ذ کره حققو مذهب|اطمنابلة. 

والقول بإطلاق السك نم صرفة إل أي الا ساك أللانه ساء هو ما انفر د به المذهب الشافعي» 


(1) المنبجي» في اللباب 1/ 421. 

(2) النووي» المجموع 142/7. المنهاج 501/1. الرملي» نهاية المحتاج 324/3. الماوردي» الحاوي الكبير 
287/1. 

(3) اليعقوبي» أبو عبد الله محمد بن أي المكارم الفضل» ت: 17 6ه شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني» 
ط 1» حققه فهد عبد الر حن العبيكان» طبعة مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع بالرياض» 1415ھ / 1995م» ص0 23. ابن 
عقيل الحنبلي» أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» ت: 13 5ه التذكرة في الفقه» ط 1» حققه د/ ناصر السلامةء دار 
إشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض 1422ه / 2001» ص101. العكبري» رؤوس المسائل 2/ 65. ابن هبيرةء الإفصاح 
2 22. السامري» المستوعب 4/ 49. ابن قدامة» المقنع 8 5.. المرداوي» الإنصاف 151/8. ابن النجار» منتهى 
الإإرادات 2/ 83. البهوتي» في شرح منتهى الإرادات 2/ 446. ابن قدامةء الكافي 2/2 33. الفتوحي» الممتع شرح المقنع 
2 33. ابن ضويان» منار السبيل 1/ 341. بن جامع الفوائد المنتخبات 1/ 527. المجد ابن تيميةء المحرر في الفقه 
1 5 23 . الدمنهوري» الفتح الرباني 1/ 246. ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 421. ابن تيمية» في الفتاوى 26/ 79 . 

(4) المنبجي» في اللباب 1/ 421. النووي» المجموع 7/ 143. 

(5) النووي» المجموع 7/ 142. المنهاج 1/ 01 5. الشربيني» الخطيب في مغنى المحتاج 1/ 514. 

(6) انظر إلى ابن جامع» في الفوائد المنتخبات 1/ 26 5 وقال نحوه البهوتي» شرح منتهى الإرادات 2/ 446. 

(7) المجد ابن تيمية» 1/ 5 23. وقال نحوه ابن النجار» منتهى الإإرادات 2/ 84. المرداوي» اللإنصاف 151/8. 

(8) ابن ضويان» منار السبيل 1/ 341. وقال نحوه الفتوحي» الممتع شرح المقنع 2/ 331. الشويكي» التوضيح 
2 8. ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 8 43. الدمنهوري» الفتح الرباني بمفردات أحد الشيباني 1/ 264 . 
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وذكرها ابن كثير ضمن الإنفرادات» وبعد التأمل والبحث في هذه المسالةء وجدت آنا غير مفردة 
من مفردات المذهب الشافعى» لأمرين: 


الأمر الأول: 
أن القول المعتمد في المذهب الشافعى هو القول بتفضيل اللإفراد كا ذكره عحققو المذهب» كا 
سيأتي بیانه. 


الآمر الثاني: موافقة المذهب الحنبلي هذا القول» حيث إن المذهب الحنبلي قال بمذا. 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 126. 


المبحث الرابع 
عدم وجوب الحج لمن كان بينه وبين مكة بحر 


ضور اا 

تتضح صورة هذه المسألة جلية في بلاد مصر وإفريقيا كا مغرب أو أندونيسيا ونحو ذلك 
حيث لا يستطيع الحاج إذا أراد الحج من هذه البلاد أن يمضي لغايته إلا بقطع البحر وعبوره» أو عن 
طريق الطائرة كا هو ني عصرنا الحاضرء أو عن طريق السفن والعبور بواسطتها إلى مكة المكرمة. 
فهل يلزم المسلم في هذه الحالة عبور البحر للسفر إلى مكة المكرمةء إذا كان الخالب فيه 
السلامة؟ 

وما حكم المسلم إذا أراد ا لحج في تلك الحالةء إن كان بينه وبين مكة بحر ولا بد من عبوره؟ 

تحرير حل النزاع: 

1 - أجمع آهل اللم على آن من كان بينه.وّن مكةإبحر ولا يمكنه|الوصول إليهاء فإنه لا جوز 
سلوك البحر والسفر إلى مكةء للمشقة الترتبة عليه ولآن. من المقاصا الشرعية الضروريةء حفظ 
النفس وعلى ذلك فيج على المكلفين جفظها وصيانتها . 

فإذا لم جز أكل مال الغ بغر حن > وهي من حقوق الآدميرن سل ايز من باب أو في حقوق 
الله لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والطلب» وحقوق الله مبنية على السعة»ء كا قال تعالى: 
لمن اضطرّ َب باخ وَلاً عَادِ تلا إِلْمَ عَلَيٍ4 [البقرة: 73]ء فهذا إذا كان فيه دفع غصة أو جوع 
يتطلب ا لوف لموته فيكون المنع أولى فيمن أراد السفرالمتحقق موته فيه . 

قال الكاساني: «ألا ترى إذا كان بينه وبين مكة بحر زاخر لا سفينة ثمة أو عدو حائل حول 
ب و م اليك 9 سبع ال م وراد 

وأما إن كان الخالب فيه السلامة فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين(“: 

القول الأول: عدم وجوب الحج لمن كان بينه وبين مكة بحر لا بد من عبوره لكي يسافر 
ويصل إلى مكة. 

قال ابن کشبر: «وله قولان فيمن بينه وبين مكة بحر» لا يمكن الوصول إليها إلا فيهء إنه لا 


(1)القفال» حلية العلماء 3/ ٠238‏ ابن هبيرةء الافصاح 3/ 226 العثاني» رحة الامة 210. 

(2) الكاساني» بدائع الصنائع 122/2 

(3) البوصى» د/ عبد الله بن مبارك بن عبد الله» إحماعات ابن عبد البر في العبادات» ط /٠1‏ وأصلها رسالة دكتوراةء 
٠85 2 AOS‏ ابن عبد البر في التمهيد 1/ 234 العكبري» رؤوس المسائل 2/ 5 55 القفال» حلية 
العلاء 3/ 238 ابن هبيرة» الافصاح 3/ 226 العثاني» رحة الامة 210 الصردفي الريمي»» عبد الله بن أبي بكر» ت: 
2ه ال معاني البديعة في معرفة أهل الشريعةء ط 1» حققه سيد محمد مهنى» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت 1419ه. 
1 35» ابن كثير» المسائل الفقهية 127. 
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یلزمه الح . 

وإذا قلنا بعدم لزوم الحج لمن كان بينه وبين مكة بحر» فإننا ننفي الحج عنهم وعن غالبية 
المسلمين»ءعلم|بأنمم ينتقلون من بلاد إلى بلاد أخرى عبر البحار لأجل العمل والتكسب» فمن باب 
أولى أن يكون ذلك من أجل العبادة. 

القول الثاني: أنه يلزم المستطيع الحج لمن كان بينه وبين مكة بحر لا بد من عبوره كمن في 
آندونيسيا ونحوهم» وذلك لآنه لا طريق هم للوصول إلى مكة إلا بعبوره وهو المذهب عند 
EES LR a n‏ 


قال النووي: «مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد أنه يجب الحج من البحر إن غلبت فيه 
السلامةء وإلا فلا وهذا هو الصحيح عندنا كا سبق . 

وقال النووي: «والأظهر وجوب ركوب البجر إن غلبت السلامت”. 

قال ابن كثير: «االصحيخ كفو هم وذلك ني زان إغتلام البحرء أما إذا اغتلم وهاج 
واضطرت أمواجه فلا لجل سلوكةبلاتحلاف)2. 

قال ابن عبد البرل روفي بهذا الجديث ماايدل عن ركوب الب ر للاج إلا أنه إذا ركب البحر 
للجهاد» فهو للحج المفروض أولى وأوجب». 

قال في المواهب: «والبحر كالبر» يعني أن البحر طريق إلى الحج كالبر» يجب سلوكه إذا تعين 
ولم یکن ثم طریق سواه»". 

قال المرداوي: «لكن البحر تارة يكون الغالب فيه السلامة» وتارة يكون الغالب فيه اللاك 


(1)ابن كثيرء» المسائل الفقهية 127. 

(2) النووي» المجموع 7/ 67 النووي» منهاج الطالبين 1/ 5 45» الرافعي» العزيز شرح الوجيز 3/ 288. 

)3( الكاساني» بدائع الصنائع 2/ 122 الزيلعي» تبيين الحقائق 2/ 5. 

(4) ابن عبد ال التمهيد 1/ 3 23. الباجى» القاضى أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد ت: 494ه المنتقى 
شرح الموطأ» ط1» مطبعة السعادة 1331 271/2. الخطات: مواهب الجليل 2/ 512. الخرشي» على ختصر ا 
2 28 ابن عليش» منهج الجليل 2/ 193. 

(5) المرداوي» علي سليان» ت: 85 8ه اللإنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير» ط 1» حققه د/ عبد الله التركي» دار 
هجر» مصر» 5 141ه 8/ 66 ابن الجوزي» التحقيق 6/ 19 العكبري» رووس المسائل 2/ 555. 

(6) النووي» المجموع 7/ 67. 

(7) النووي» منهاج الطالبين 1/ 5 45. 

(8) ابن كثبر» المسائل الفقهية 127. 

(9) ابن عبد البر» التمهيد 1/ 233. 

(0 1) الحطاب» مواهب الحليل 2/ 512 . 
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وتارة يستوي فيه الأمران» فإن كان الغالب فيه السلامةء لزمه سلو كه»". 

وذكر في المسائل الفقهية أن هذه المسألة من المسائل التى تفرد با المذهب الشافعى» وبعد 
البحث والنظر في هذه المسلة وجدت اا ا الشافعي» لأن هذا القول ليس 
هو القول المعتمد في المذهب» بل إن المذهب وافق الجمهور في القول بلزوم الجحج وركوب البحر إذا 
أراد السفر وكان الغالب فيه السلامةء وكا ذكر في المسائل قوله: «والصحيح كقوهم»» أي 
الصحيح من المذهب» وعلى هذا فهذه المسألة لا تكون ما انفرد به المذهب» لأن القول المعتمد في 
امذهب خلاف ذلك. 


(1) المرداوي» الأنصاف 8/ 66. 

(2) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 127. النووي» بحيى بن شرف» ت: 76 6ه» روضة الطالبين» ط 3» حققه زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» 1412ه 3 . والنووي» المجموع 7 6 البيضاوي» الغاية القصوى 1/ 30+. 

(3) ابن كثير» المسائل الفقهية ص127 . 
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المبحث الخامس 
جواز حج المرآة وحدها من غير حرم إن كان الطريق آمنا 


صورة المسألة: 

تظهر صورة المسألة حينا تريد المرآة ا لحج» ولم يسبق ها الحج عن نفسها أو عن غيرها فرفض 
الحرم و زوجها الذهاب معها وسمح ها بالسفر وحدهاء بالطائرة أو بطريق خر أكثر أماناء فهل 
يجوز ها ذلك آم لا؟ 

تحرير حل النزاع: 

أحمع أهل العلم على أن الحج يجب على المرأة كالرجل"» ونقل هذا الإجاع ابن هبيرةء وابن 
E‏ 

واتفق آهل العلم عل أن المرأة إذا حج معها ذو حرم» أو زوج»فإن الحج عليها فرض نقل ذلك 
أ القظان: 

واختلفوا في حح الم رأة وحدها من غيز جرم أو معنساء ثقات على قولين في المسألة: 

القول الأول: جؤاز السفر وحدهاء دون حرم أو مع امرآة واحدة إلا كان الطريق آمناً. 

وهذاهو مذى الان 

وقال النووي: «قال الماوردي ومن الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمناً لا بخاف خلوة 
الرجال بها جاز خروجها بغير حرم» وبغير امرأة ثقة». 

القول الثاني: جواز حج المرأة من غير حرم ويشترط كونها مع نساء ثقات» وهو مذهب 


(1) ابن هبيرة» الافصاح عن معاني الصحاح 3/ 213. ابن حزم مراتب الإجماع ص 48. الحيسوني» عيسى بن 
شهاب» المسائل التي حكى النووي» فيها الإجماع في الحج والعمرة» وأصلها رسالة ماجستير» م تطبع» ص5 6. 

(2) ابن هبيرة» الافصاح 3/ 213. 

(3) ابن حزم» مراتب الإجماع ص 48. 

(4) الحيسوني» المسائل التي حكى النووي» فيها الإجماع ص65. 

(5) ابن القطان» أي الحسن علي بن القطان الفاسي» ت: 28 6ه اللإقناع في مسائل الإجماع» ط 1ء حققه د/ فاروق 
حادة» دار القلم» دمشق» 1424ه. 2/ 760. 

(6) ابن هبيرة» الافصاح 3/ 214. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي » 3/ 124 . 

(7) اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي » 3/ 24 1. الميثمي» المنهاج القويم ص0 36. القليوبي وعميرة» حاشيتها 
على منهاج الطالبين 2/ 89. النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 70. الشيرازي» إسحاق بن إبراهيم بن علي» ت: 476ه 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» ط 1» حققه د/ خمد الزحيلي» دار القلم والدار الشامية» لبنان» ببروت» 1412 هھ 2/ 669. 
ابن كثير» المسائل الفقهية ص125 . 

(8) النووي» المجموع 8/ 311. 


- 67 - 


المالكة. 
قال الحطاب: «ونص كلام الزناني: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَذْوِ وعَدَدَ أو جيش 
مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة» فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي حرم في جميع الأسفار 


اراج او 
وقال أيضاً: «وإذا أرادت المرأة الحج وليس ها ولي» فلتخرج مع من تق به من الرجال 
N‏ 


القول الثالث: عدم جواز حج المرأة وحدها من غير حرم» وهو مذهب الحنفية» ومذهب 
الغا 


قال الكرماني: «وجود حرم بحج معهاء أو زوج إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام 


E ET 


قال في الفتاوى: «فأما الذي هو بالشرط فهو جج للرأة إذا وجيت عغرماً بعد هذه الأسباب 
السبعة» فيكون عليها احج وإنال تجد عرماافليش عليهاجحح» في قول أل حنيفة وأصحابه وأبي عبد 
اوه ويقصد بذلك إلإمام امین پحنبل: 


(1) الحطاب» مواهب الجليل 2/ 2 25. ابن_عليش» منح المحليل 2/ 199. البغدادي» الاأشراف 1/ 458. البغدادي» 
عبد الوهاب بن علي بن نصر» ت: 422 هب التلقين في الفقه المالكي» حققه محمد ثالث الخاني» رسالة دكتوراة» طبعة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة» ص 3 15. ابن رشده بداية المجتهد 1/ 325 . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحن الريحني الحطاب» المكي المولد والقرار» توفي سنة 954ه له 
مؤلفات منها: مواهب الجليل. انظر الزركليء الاعلام 7/ 58. 

(3) الحطاب» مواهب الجليل 2/ 25 5. 

(4) المرجع السابق 2/ 28 5» ابن عليش» منح الجليل 2/ 199 البغدادي» الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
1 8 45. البغدادي» التلقين في الفقه المالكي ص3 15ء ابن رشد, بداية المجتهد 1/ 325 . 

(5) الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 281. القدوري ختصره ص6 6. المرغياني» علي بن أبي بكر عبد الجليل» ت: 
3 5ه بداية المبتدي» طبعة مكتبة مصطفى الحلبي وش ركاه 1 135. السرخسي» المبسوط 4/ 111. ابن اهمام» شرح فتح 
القدير 2/ 420. السمرقندي» علاء الدين» ت: 39 5ه تحفة الفقهاء» ط ٠1‏ دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 405 1ه 
71 58. السغدي» علي بن الحسين بن محمد» ت:461ه فتاوي السغخدي» ط2» حققه د/ صلاح الدين النامي» دار 
الفرقان» 1404 ه 1/ 203. 

(6) ابن قدامة» ا مغني 5/ 30» ابن قدامة» عبد الرهمن بن محمد ت: 82 6ه الشرح الكبير» ط 1» حققه د/ عبد الله 
التركي» دار هجر» مصرء 1415 هه 8/ 77. المرداوي» الانصاف 8/ 77. ابن قدامة» عبد الرحمن بن حمد» ت: 682ه» 
المقنع» ط 1» حققه د/ عبد الله التركي» دار هجر» مصرء 1415ه 8/ 77. الفوزان» صالح بن فوزان» الملخص الفقهيء 
ط 1» دار العاصمة» 1423ه 2/ 172. ابن تيمية» شرح عمدة الفقه 2/ 172. ابن قدامة» عمدة الفقه ص 45. 

(7) هو أبو منصور زين الدين محمد بن مكرم بن سفيان الكرماني» فقيه حنفي» توفي سنة 3 88 هله مؤلفات منها: 
المسالك في المناسك» والأضحيةء الكبير المستعذب في شرح القدوري. انظر إلى الزركليء الأعلام 7/ 108. 

(8) الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 281 السرخسي» المبسوط 4/ 111 ابن اهمام» فتح القدير 2/ 428. 

(9) السغدي» الفتاوى 1/ 203. 
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قال ابن قدامة: «إن الحج لا يجب على المرآة التي لا حرم هاء لآنه جعلها بالمحرم كالرجل في 
وجوب الحج» فمن لا حرم ها لا تكون كالرجل» فلا جب عليها الحج» وقد نص عليه مد" . 

فيتبين أن هذه المسألة ما تفرد به المذهب الشافعي» ذلك لعدم موافقة أي من المذاهب 
الأخرى» وقد صرح بالانفراد في هذه المسآلة ابن كثيرء فقال في كتابه المسائل الفقهية التي انفرد بها 
الإمام الشافعي: «قال الشافعي: أن تسافر امرأة واحدة» ووحدها إذا كان الطريق آمناً على الصحيح 

ما 

أدلة القول الأول والثاني: 

1- قوله تعالی: وله عل التاس جج اليْتِ من اشتَطَاعَ لَه سيلا [ آل عمران: 7 9]. 

N‏ بالزاد والراحلة”ء وكذا روي عن النبي ×: «من ملك زاداً وراحلة 
تبلغ إلى بیت الله» ولم حج» فلا عليه أن يموت وديا أو نصراني»“. 

وجه الدلالة: 

أن الآية الكريمةإدلت عل وجب اتح بالاستظاغة, آوهنذا الخطاف موجه إلى الذكر والأنثى» 
وقد فسر النبي × الامإجطاعة بمعنى_الزاد والراحلة فإذا, ملك الإنسانإالزاد والراحلة وجب عليه 
احج وهي شرط ال حج م فعلى هذا فلا يلزم غيره. 

2 - حدیث ابن اعجا سسس و ضی سپچ اس آنه سمس وسو دافا × یقول: «لا يخلون رجل 
بامراًة إلا ومعها ذو حرم» ولا تسافر إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
حرجت حا وی کیت ف غر و ةدا رکذ فال انطلق فحج مع امرأتك). 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 


إن النبي × ل يأمر الزوج برد زوجته» ولم يعب عليها ذلك السفرء فدل على جواز سفرها بغير 
6 
زوج ولا غرم 


3- وعن ابن عمر رض الله عنه قال: أن رسول الله × قال: «لا منعوا إماء الله مساجد اله». 


(1) ابن قدامة» المغني 5/ 30 . 

(2) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 125. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك» برقم (1613) 1/ 609 وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه» وأخرجه الدارقطني» في كتاب الحج» برقم (15) وضعفه الآلباني في الأرواء برقم (988). 

(4) سبق تخر چه ص 49 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » باب لا يخلون رجل بامرآة إلا ذو حرم والدخول على المغيبة» برقم (4935). 
وأخرجه مسلم في صحيحه» باب سفر المرة مع حرم إلى حج وغيره» برقم (1341). 

(6) ابن حزم» المحلى بالأثار» 4/ 51. 

(2) البخاري في صحيحه» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» وقال ابن = 
= عمر إن الغسل على من تجب عليه الجمعةء برقم (858). وعند مسلم في صحيحه» باب خروج النساء إلى المساجد إذا ل¿ 
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وجه الدلالة: إن الحديث دل على عدم منع المرأة من المسجد والعبادة فيه» والحج من هذه 
العبادةء فإن فيه المسجد الحرام فعلى هذا فلا يجوز منعها من أداء فريضة الحج. 

4- عن عدي بن حاتم قال: بينم نا عند النبي > إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم تاه آخر 
فشكا إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة: قلت: لم أرها وقد نبئت منهاء قال: فإن 
طالت بك حياة لتريّن الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. 

قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن 
ا ا E a E‏ . )1( 
آفتتح کنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي × يخرج ملء كفه 4 

وجه الدلالة: 


إن الرسول × أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرآة إلى احج وحدها حتى تطوف 
بالبيت» ولو كان ذلك غير جات » لما بشره ×» والبشارة بحق الدین إنما تون بها هو حسن عند ال 
لابا هو منهي عنه. 

5- ما ورد عن عمر بنا لخطاىل-قال: (أحخوكهنة' الذريةء ولا تأكلوا أرزاقهاء وتدعوا 
أرباقها في أعناقها» »وقد ذكر أبو عبيد أن ا مرإ بالذرية النساء» فار بالإذن للنساء» وأهن لا 


و RT E ۹ “f i‏ . 5 
يمنعن منه ولم يشترط ف إخراجهن أن يكن مع ذي حرم لأنه سفر واحب» فلم يشترط له الملحرم» 
كالمسلمة إذا تخلصت فن _أيدى الكفار ل ولانها تصار مستطعة ثا إكرناه ولا تصير مستطيعة 
)( 
ا 


أدلة القول الثالث: 


1- أجمع المسلمون على أن لا يجوز هما السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء ثم ذكر بعض 
الفا ها اعد واا فا واا كو قات ورال مانن وا ان اف دون وف 


2- قوله تعال: ول عل التاس جج البيْتِ من اشَطَاعَ ليه سيلا [آل عمران: 97]. 


يترتب عليه فتنة ونما لا تخرج مطيبة» برقم (442) واللفظ لمسلم. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم (3400). 

(2) الماوردي» الحاوي الكبير 4/ 364. 

(3) الدبوسي» المناسك ص2 53. 

(4) رواه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 293. وابو عبيد في غريب الحديث 3/ 365. واهندي في كنز العمال 
5 145 برقم (12404). 

(5) ابي عبید» غريب الحديث 3/ 367 . 

(6) الماوردي» الحاوي الكبير 4/ 364. 

(2) ابن قدامة» المغني 5/ 31. النووي» روضة الطالبين 3/ 9. 

(8) الشيرازي» المهذب 2/ 669. 

(9) ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 175. 
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والمحرم والزوج من السبيل كا ذكرناه عن كثير من أهل العلم"ء وهذه الآية دلت على وجوب 
الحج بالاستطاعة» وفسرت هذه الاستطاعة بعدة تفسيرات منها ما ذكرناه» بأنه الزوج أو المحرم. 

3- حديث ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «آن النبي × غهى أن تسافر المرأة مسيرة 
يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو حرم». 

وجه الدلالة: 


في الحديث منع من سفر المرآة وحدها إذا كان هذا السفر فوق يومين» والحج في زمن الرسول 
صلى لله عليه وسلم وسفره فوق الليلتين والثلاث» فدل ذلك على حرمة سفر المرأة من دون حرم. 

4- حديث ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله ×: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا 
ومعها ذو عحرم». 

وجه الدلالة: 

دل ا لحدیث کساپقه عام سحو مة سف واو اتن غ وخوم 

5- وحديث أبئ هريرة رضي آلله عنه قال قال رسوّل الله ×: «لاجل لامرأة أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي مرم عل وفي' رواية أخرى: «مسيرة ي وني رواية: «(مسيرة 


ليلة»)» وني رواية: « »۵ 


وجه الدلالة: 

إن هذه الأحاديث نصت على وجوب المحرم في كل سفر» طويلاً كان أو قصيراً» فدل ذلك 
على اشتراط المحرم للحج مطلقاء ولو من جوار الحرم. 

6- وحديث ابن عباس أنه سمع النبي × يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم 


(1) ابن قدامة» المغني 5/ 30 . 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب حج النساء» برقم (1765). ومسلم في صحيحه» باب سفر 
المرأة مع حرم إلى حج أوغيره» برقم (827). 

(3) اخرجه البخاري في صحيحه» باب في كم يقصر الصلاة» برقم (1037). مسلم في صحيحه» باب سفر المرأة مع 
حرم إلى حج وغيره» برقم (1338). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» باب كم يقصر الصلاة» من كتاب الحج» برقم (1088). مسلم في صحيحه» في 
باب سفر المرأة مع حرم إلى احج أو غيره» من كتاب الحج» حديث (1339). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» باب سفر المرأة مع حرم إلى الحج أو غيره» من كتاب الحج» برقم (1339). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى الحج أو غيره» برقم (1339). 

(7) أخرجه أبو داود ني سننه» كتاب المناسك» باب في المرأة تحج بغير حرم» برقم (1725)» ابن خزيمة في صحيحه» 
كتاب المناسك» باب الزجر عن سفر المراة بريد من غير حرم 4/ 135» برقم (26 25). الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 
كتاب المناسك 1/ 610» برقم (1616)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجه بهذا اللفظ. ابن حبان 
في صحيحه» باب ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الزجر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه» برقم (2727)» انظر 
438/6. 
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ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرآتي حرجت حاجة» وإني 
أكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: فانطلق فحج مع امرأتك)'. 

وجه الدلالة: 

في الحديث حرمة سفر المرآة وحدها من غير محرم» وأكد هذه الحرمة مر الرسول × بالتخلف 
عن الغزو ولحوقه لزوجته» ثم انه لو کان للمرآًة الخروج للحج دون محرم» لا آمره بترك الخغزو 
TE‏ 

7- عن ابن عباس أن النبي × قال: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حره»“. 

وجه الدلالة: يدل هذا الحديث صراحة بحرمة حج المرأة وحدهامن غير حرم. 

قال ابن قدامة: «وهذا صريح في الحكم». 

فاك الديرمي «٠‏ وهذا تن ى الات لا ل ادل 

8 - حدیث ا لن + ہیا سی اموس جوا ركان الان «فالعجاي. قال أحمد في رواية الأثرم: 
لا تحج المرأة إلا مع ذي حرم . 

وجه الدلالة: 

دل الحدیث عل | شرین: 

آولا؟ رة علو الرجلن رة 

ثانيا: حرمة حج المرآة وحدها من غير حرم وهذا نص صريح في المسألة. 

9- ما رواه الزهري عن عمرة آنا كانت عند عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي > 
فأخبرت أن أبا سعيد يخبر عن رسول الله ×» قال: «لا حل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم)» فالتفتت إليها عائشة - رضي الله عنها - فقالت ما كلهن ها ذو حرم . 


(1) سبق تخر جه ص 66 

(2) الدبوسي» المناسك ص36 5. 

(3) أخرجه الدارقطني» في سننه» كتاب الحج» برقم (30)» قال ابن حجر» وإسناده صحيح» الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية 2/ 4. 

(4) ابن قدامة» المغني 325. 

(5) هو القاضي أبو زيد عبد الله» ويقال عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» البخاري شيخ الحنفية» وعالم ما وراء 
النهر» وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه» له مؤلفات منها: الأدلة» وكتاب الأسرار» وتأسيس النظر» والمناسك» توفي سنة 
0 هفي بخارى. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاءء 17/ 21 5. 

(6) الدبوسى» المناسك ص 535. 

)7( الا محمد بن هارون» ت: 307ه مسند الروياني» ط1» حققه أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبةه 
6ه 284/2. 

)8( الطيالسي» سليان بن داود آبو داود» ت: 204 ه» مسند الطيالسي» دار المعرفة» بیروت» برقم (2235 = 
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وج الدلالة من ديق 

أن عائشة حين| ذكر ذلك ها أقرت بذلك» وبينت أن ليس كلهن هن حرم. 

0- أن غالبية النساء تحتاج في النزول والركوب إلى من يركبهاء وينزهاء ولا بجحل ذلك إلا 
لمحرم و زوج» فعند عدمه| لا تكون المرأة مستطيعة» فلا تتناوها النصوص الموجبة للحج» ولو ثبت 
من بعضهن القدرة على ذلك فإنها تكون عرضة لانكشاف شيء ما لا بجحل لأجنبي النظر إليه 
كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمهاء فتعين وجود عحرم» ليباشرها في هذه الحالة 
و 

7- إن المرأة إذا م يكن معها زوج ولا حرم لا يؤمن عليهاء إذ النساء لحم على وضم إلا 
ما ذب عنه هما فلا جوز هما اروج بلا عرم. 

2 - إن المرأة في حج الفرض أنشأت سفرا في دار الإسلام» فلم جز بغير حرم . 


امناقشة والترجيح 

مناقشة أدلة القول الأول 

هذان الحديثان إضعيفان» فإن. الأول ا من.رواية إبزاهيم.بن يزيد الخوري» قال فيه أحمد 
والنسائي: متروك ا مدل٣‏ 8ال کر اتیک اعد د ر قال مستا ضعي ف وقال الذهبي 
A‏ 

أما الثاني: قال فيه الترمذي بعد روايته له هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي 
ااا و ا ی ا عا و ا ن و 
بأحاديث النهي المانعة ها من مطلق السفر بلا محرم» بل إن حديث: «لا تحجن امرأة إلا مع ذي 
محرم» ٠‏ هذا الحديث نص صريح في إخراجها من عموم هذين الحديثين حتى في حج الفرض. 

آما ا لجواب عن حديث عدي بن حاتم» فمن وجهين: 

الأول: أن رسول الله × أخبرنا بأن هذا سيقع» ووقع» ولا يلزم من ذلك جوازه» کا آخبر عليه 


= 296/1. 
(1) ابن الممام» فتح القدير 2/ 129. 
(2) الوضم: هي الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم تقيه من الأرض أ.ه» النهاية في غريب الحديث» 198/5 
(3) الكاساني» بدائع الصنائع 2/ 123. الدبوسي» المناسك ص 38 5. 
(4) ابن قدامة» المغني 5 3 . البهوتي» » كشاف القناع 394/2. 
(5) ابن حجر» تلخیص احبر 2/ 221. 
(6) الذهبي» ميزان الاعتدال 7/ 166. 
(7) الترمذي في سننه» باب ما جاء في التغليط في ترك الحج» برقم (812) 3/ 176. 
(8) سبق تخر جه ص69 
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السلام بأنه سيكون دجالون كذابون» ولا يلزم من ذلك جوازه. 

الثاني: إن ذلك كان في بشارة انتشار أمر الإسلام والأمن الثابت له» فآتم الأمن بخروج المرأًة 
بلا خافةء لا ن خرو جها بلا حرم مباح» فنا لحم على وضم إلا ما ذب عنه» والأمن بالإسلام آمر 
حسن» وليس بشارة بنفس خروج المرأ. 

آما ا جواب عن حدیث ابن عباس - رضي الله عنه -» فانه لو لم يكن حرماً سفرها لما جعله 
يترك الغزو في سبيل الله» فدل ذلك على حرمة. 

وما الجواب عن حديث ابن عمر في منع النساء من المساجد» فهذا ظاهر جوابه من النص» 
حيث أن المنع مترتب على آداء الصلوات في مسجدها القريب منها بدلالة رواية أخرى: «(وصلاتكن 
في بيوتكن خير لكن)» ولا يدل هذا الحديث عل عدم منعها من أداء فريضة الحج من دون حرم بل 
يجوز منعها لأن الضرر المترتب عليه أكبر وأعظم وني القاعدة الفقهية أن الضرر يزال. 

وأما الجواب عن أثر عمر بن الخطاب فمن وجهن الأول: فإنه لا يسلم ما ذكر» فأنه إن صح 
الأثر فوجه الدلالة المذور بعيدمجدأ إذ الأمس بااحجاج:الذرية: وليس فيه أمر بالأذن للنساء بالحج 
بلا حرم» ثم لو سلم إأن المقصود بالذرية, النساء فإنه.أمر أولياءهن بإإحجاجهن» وهذا يدل على 
وجوب كون المحرم معهن أكثر من دلالته على وجوب وجود المحرم نف 

والثاني: آنه معاؤض بالأحاديث الضححة السابقة الصرجة ينع سفر المرأة وحجها إلا 
بمحرم. 

وقد اعترض على آدلة القائلين بمنع حج المرآة من غير حرم اعتراضات عدة: فاعترض على 
الدليل الأول: أن هذا ما يؤمن عليها من البلاء في هذا الإجماع. 

والجواب عن ذلك نقول: أولاً: أن البلاء هو تركها تسير في سفر وحدها من دون حر» 
وذلك لأنه لا يؤمن عليها من أهل الفسق والفساد الذين يتعرضون للنساء» وثانياً: أن المرأة طبيعتها 
الضعف وعدم القدرة على تحمل الأسفار والرحيل» وهذا الزوج أو المحرم هو المعين ها في سفرها 
وإقامتها ورحيلهاء وهي طبيعة الحج. 

وقد اعترض على تفسير الآية بأنه ورد نها الزاد والراحلة» وقول الجواب على ذلك: 

E O E O 

ثانياً: لو سلمنا بذلك فإننا نقول أن المحرم والزوج من متطلبات الزاد والراحلة. 

واعترض على الآحاديث بيا يلي: 

أولاً: أنها أحاديث عامة فتخص بحديث عدي بن حاتم» وهذا دل على جواز سفر المرأة 

(1) النووي» المجموع 8/ 313. ابن قدامة» المغني 5/ 32. ابن حجر أحمد بن علي» ت: 52 8ه فتح الباري شرح 


صحیح الببخاري» ط1» حققه» حب الدين الخطيب» دار المعرفة» لبنان» ببروت» 4/ 50. 
(2) الدبوسي» المناساك ص 8 3 5. ابن امام» فتح القدير 2/ 129. 
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ا 

وأجيب عنه: بأننا لا نسلم بأن حديث عدي بن حاتم خصص للأحاديث السابقةء وإنا هو 
إخبار عن استتباب الأمن واستقراره» واستعلام الإسلام» ورفع مناره» ثم النبي × أخبر بأن هذا 
سيقع ووقع» ولا يلزم من ذلك جوازه. 

ثانياً: أنها حمولة على سفر التجارةء والزيارة» وحج التطوع» وسائر الأسفار غير سفر الحج 
الواجي( 

ال ا عة غل کر ن ایی غو ا 

ويمكن الإجابة عنه: بأنه لا يسلم ذلك» إذ الأحاديث أطلقت أي سفرء ولم تخص طريقاً أمناً 
أو غير آمن» فحمل الأحاديث على الطريق غير الأمن حمل ها بغير دليلء ثم إن توجه الأطماع إلى 
المرأة حال الأمن أكثر. 

وقد اعترض عل جدیٹ ابن عباس بآنه لا سلم وجوب للجرم لأنه × لم یمر بردهاء ولا 
قات ت 

والجواب عن ذلك : ننا لا تساتم بی ذکو فإنه ل پأمردبزدها لأمرمالزوج بالسفر معها» ولو 
يكن ذلك واجباً لا آعم زوجها بالسفى معهاء وترك إلغزو إلني كي بي 

وقد اعترض عت عایا اناب اتسد اسل سکع اسز وسو لام لا يؤمن عليهاء با إذا 
خرجت مع رفقة مأمونة فإنه يؤمن عليهاء كخروجها مع زوجها أو حرمها. 

ويجاب عليه: بعدم التسليم إذ الرفقة المأمونة لا يمكن أن تكون في حرصها وذودها عن المرأة 
لو تعرضت لسوء» كزوجها أو حرمها لشدة خوفه عليها وحرصه» وهذا أمر ظاهرء ثم إنه لو حصل 
مكروه هذه الرفقةء فإن كل فرد من هذه الرفقة تجده يحمي ما يعول وما هو حرم عليه» فتبقى هذه 
المرأة وحيدة سهلة الافتراس 

واعترض على قياس حج الفرض بالتطوع وسفر الزيارة والتجارة باعتراضين» الأول: بأنه لا 
يسلم القياس» لأنه قياس مع الفارق» فالتطوع وسفر الزيارة والتجارة ليست واجبة» فاحتيط له في 
تحصيل الأمن هاء بخلاف حج الفرض فإن مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاء بأدنى مراتب مظنة 


(1) النووي» المجموع 8/ 313. 

(2) المرجع الساق: ابن قدامة» المغني 325. 

(3) النووي» المجموع 8/ 313. 

(4) المرجع السابق. 

(5) ابن حزم» المحلي 4/ 51. ابن مفلح» محمد بن عبد الله» ت: 762ه. الفروع» ط 1» حققه د/ عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» لبنان» ببروت» 1424 ه 3/ 236. 

)6( ابن مفلح» الفروع 3/ 236. 


(7) ابن حجر» فتح الباري 4/ 78. 
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الأمنء فلا يشترط له المحره. 

ويمكن الإجابة عنه: بأن المرأة عورة» ويخاف عليها في سفر الفرض وغيره» والمحذور من 
سفرها بلا حرم موجود في سفر الفرض وغيره» مع عدم التسليم بان سفرها بدون حرم من مراتب 
مظنة الأمن» بل فيه من الخطر ما لا بخفى. 

والثاني: أنه لا يسلم هذا القياس أيضاً لأنه منتقض باهجرة فإنها لا يشترط فيها المحرم. 

ويمكن الإجابة عليه: بآنه لا يسلم القياس على المهاجرة»لآن سفرها فيه ضرورة بخلاف 
الترجيح: 

بعد استعراض الأقوال في هذه المسألة وأدلتهم» والاعتراضات التي وردت عليها كا يظهر لي 
والله أعلم» رى رجحان القول الثالث» وهو قول القائلين بمنع سفر المرآة دون محرم» وذلك لقوة 
آدلتهم وظهورهاء فإن الآحاديث صر ية ف نمی الرآقعن السیفر بلا خیم مها کانت مسافته ومدته 
وذلك احرص الشرع على صيانةالمرآة وحماية عر ضها هنان تدنشه الشو[قب» فالمرأة في سفرها تحتاج 
إلى من يصونها مها كاناك مسافة السفرء والله أعلم: 


(1) النووي» المجموع 8/ 313. الرملي» نماية المحتاج 3/ 243. 
(2) الماوردي» الحاوي الكبير 4/ 4 36. السرخسي» المبسوط 4/ 1 . ابن الممام» شرح فتح القدير 2/ 421. 
)3( ابن قدامة» ا لمغني 325. 


المبحث السادس 
إن المعضوب إذا بذل له ولده -ومن في حكمه ممن لا منة له عليه في ذلك- 
يلزمه القبول وجب عليه الحج بذلك 


صورة المسألة: 

المعضوب (العاجز» أو ذوو الاحتياجات الخاصة) إذا عجز عن الحج بنفسه اوجد من يذل 
ذلك عنه. 

وإذا أراد المعضوب (العاجز أو الضعيف) الحج وبذلت له القدرة على الحج إما مادياً أو 
معنوياً أو عملياً بأن تبرع له أحد المحسنين من أبنائه بأداء المنسك فعلى هذه الصورة مثلاً.هل يلزمه 
قبول ذلك أم لا؟ 

تعريف المعضو بف اللغة: لمعدة معان ولكن ا لمعن الذىيوافق هذه المسألة: 

- قيل الَعْضو الضعيف تقول مته عضبة 

2- والمعضوّب في كلام" الغرب المخبول الزمن الذي ”لا خراك به يقال عضبته الزمانة تعضبه 
عضا إذا أقعدته عن الحر كة وأزمنته! 

3- وقيل العض ت الشل والعرح ابل رضال لا عبات الله ولا يعْضب الله فلاناًء أي لا 
لهال : 

وهذه المعاني كلها قريبة إلى معنى الخلاف في هذه المسألةء إلا أن أولاها وأبينها الأول» حيث 
يظهر المراد منه حين معرفة المعنى الاصطلاحي الفقهي في هذه المسألة. 

وني الاصطلاح الفقهي: 

الذي خبل أطرافه بزمانة أصابته حتى منعته عن الحركة» وأصله من عضبته إذا قطعته 
والعضب یشبه با خبل» ویقال بنو فلان یطالبوننا بدماء وخبل. 

وهذا العنى هو الذي يتوافق مع بحثنا بالنظر إلى أقوال العلهاء وني هذه المسألة وأدلتهم في 
النصوص الشرعية. 

عرفه الحنفية: العضب» القطع» ومنه رجل معضوب أي لا حراك له . 

وعرفه ابن عرفة من الالكية بأنه: من لا يرجى ثبوته على الراحلة كالزمن ونحوه“. 


(1) ابن منظور» لسان العرب 9/ 252. 

(2) الازهري» الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» ص261. 
(3) المطرزي» المغرب ص319. 

(4) الحطاب» مواهب الجليل 2/ 494. 


77 - 


وعرفه الشافعية: العضب من باب الضرب والقطع» رجل معضوب زمن لا حراك به» كأن 
الزمانة عضبته ومنعته الى كة(. 

وعرف الحنابلة: ا معضوب الذي يعجز عن الوصول إلى مكة» فأما من أمكنه الوصول إلى مكة 
وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب. 

تحرير حل النزاع: 

أحمع أهل العلم على أن المسلم ا مكلف القادر على الحج مادياً ومعنوياً المستوني لشروط الحج» 
يجب عليه الحج» ولا يجوز له النيابة» وقد نقل هذا الإجاع» ابن هبيرةء وابن المنذرء وابن تيمية 
والقفال وابن القطان» 

قال ابن القطان:( أجمع آهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا بجزئه إلا آن يجج بنفسه 
إن کان قادراً عليه فان حج عنه غیره» وهو قادر على الحج لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام 
صحيحاً قادراً عليه» وأجعوا كذلك» على أن المريض مرضاً لا برجي برؤه» يسقط عنه الحج في بدنهه 
ويلزمه أن يوكل غيره ف ذلك) 0 وقد شب نق ل:أقو اك.الفقها في ذلك. 

واختلفوا في المعضوب العاجز عن احج ببدنه ومالب يلزمه الحم إذا بُذل له على قولين في 
واا 

القول الأول: و جوب الج علىالمعضروب 

قالوا يلزم المعضوب الحج إن كان المبذول له زمناً معسراً لا يقدر على نفقة الحج وليس 
باستطاعته القيام با لحج» وقد وجد هذا المعضوب من يبذل له الحج بالنفقة والزاد والراحلة والقيام 
بادا اتك غل ال ةلطرب وهدا مدهت الشافىة: 


وبعد البحث والنظر في هذه المسألة» وجدت آنا من مفردات المذهب الشافعي كا قرره هل 
العلم» وهذه المسألة تعتبر محل بحثنا في هذه الرسالة لصحة انفراد المذهب الشافعي بهذه 


(1) الفيومي» المصباح المنير ص5 41. 

(2) ابن تيمية» الفتاوي 26/ 236. 

(3) ابن المنذرء الإماع ص7 6» ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن عبد السلام» ت: 28 7ه مجموع الفتاوي» ط2» جمع 
عبد الرحمن بن قاسم» طبعة حكومة المملكة العربية السعودية» 1412ه 26/ 228 ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 225 القفالء 
حلية العلاء 3 240. ابن القطان الاقناع في مسائل الإجماع 2/ 759. 

(4) المراجع السابقةء وابن الدهان» تقويم النظر 2/ 138 اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي » 3/ 116 ابن تيمية» 
مجموع الفتاوي 26/ 228 البوصي» د/ عبد الله موسوعة الإجماع لابن تيمية» عرضاً وترتيباًء ط 1» طبعة الجامع والمراتب 
1ه ص217 . العثماني» رحة الأمة ص0 21» ابن الجوزي» التحقيق 6/ 8» والحيسوني» المسائل التي حكى النووي» 
فيها الإجماع» ص44 . 

(5) الشافعي» الام 2/ 03 3. ابن جماعةء هداية السالك 1/ 212. البغوي» التهذيب 3/ 249 . الرافعي» العزيز شرح 
الوجير 3/ 305. الطبري» القرى لقاصد أم القرى ص+8. الشيرازي» التنبيه ص220. القليوبي وعميرة» حاشيته) على 
المنهاج 2/ 90. 
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لمسألة .قال النووي: «أنه يبذل واحداً من بنيه أو بناته أو أولادهم» وإن سفلوا الإطاعة في الحج 
عنه» فيلزمه الحج بذلك وعليه الإذن للمطيع» هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي في جميع كتبه 
واتفق عليه الأصحاب في جميع الطرق» إلا السرخسي فحكى في الأمالي عن حكاية أبي طاهر الزيادي 
من أصحابناء أنه لا يلزم المطاع الحج بذلك وهذا غاط والصواب اللزوه»“. 

وقال في نهاية المحتاج شرح المنهاج: «ولو بذل الولد وإن سفل ذكراً كان أو أنشى الطاعة في 
فعل المنسك بنفسه وجب قبوله» وهو الإذن له ذلك لحصول الاستطاعة مع خفة المنة بالنسبة 
لال 

وعلى هذا القول يظهر لنا قوهم بوجوب الحج على المعضوب إذا توفرت فيه الشروط التي 
سبق بيانها» وهي شرطان: 

1- وجود من يبذل له احج من دون منة کمن له فضل عليه کأبنائه ونحوه. 

2- وجود القدرة من هذا الباذلء وهذه القدرة نوعان: 

آً- القدرة المالية»من نفقة-السفر والمنتت. و الزاد ق نهذ ا«التفر في أده المناسك. 

ب- القدرة البلية بكونه الجا اللغملن في أداء"هنا النشك وأهء هذه الشعائر» فليس فيه 
عجز أو عدم استطاعتهإعلى أداء النسك. 

القول الثانی: باوجو اسع حا عضوب 

لا يلزم المعضوب العاجز الحج إن كان المبذول له زمناً معسراً والباذل واجداً للزاد والراحلة 
وعلى هذا لو تبرع أحد أبناء المعضوب وكان هذا الإبن قادرا على الحج قدرة بدنية وماليةء فلا يلزم 
ا الو ت الاخ وه ادا ها الات وح مدهي ا و و الال مدهب 
E‏ 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 135. اللخمى» ختصر خلافيات البيهقى » 3/ 0 26 العكبري» رووس المسائل 
٤ .558 /2‏ 

(2) النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 78. 

(3) الرملي» نهاية المحتاج 3/ 254. 

(4) السندي» لباب المناسك ص3 6. السرخسى» المبسوط 4/ 154. الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 278. 
الكااي اع الا 2 2 اهاري الط رها 5 8 

(5) ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 309. البغدادي» المعونة 1/ 501. البغدادي» عيون المجالس 
2 76. ابن الجلاب» التفريع 1/ 315. البخدادي» الإشراف 1/ 457. ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 24 6. 

(6) ابن قدامةء الكاني 2/ 305. ابن قدامةء المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف 49/8. ابن مفلح» الفروع 
5 5 وقال: (ولا بصير مستطيعاً ببذل غيره). ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 132 . البهوتي» » كشاف القناع / 454. ابن 
النجار» معونة أولى النهى 3/ 175. البهوتي» الروض المربع 31/5. الفتوحي» » الممتع شرح المغنع 2/ 315. السامري» 
المستوعب 4/ 24. 
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قال في المنسك المتوسط: «ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغبر مالاً أو طاعةء ملكاً أو إباحة». 

قال الكرماني: «فإن لم يكن للمعضوب ومن بمعناه مال»ولكن يجد من يطيعه في فعل الحج» 
ويبذل له الطاعة والمال» لر يلزمه الحج عندنا)» ونسب الكرماني عندنا أي مذهبنا. 

قال في البحر الرائق: «فلو بذل الابن لأبيه الطاعة وأباح له الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج». 

قال ابن نجيم: «فلو بذل الابن لأبيه الطاعة وأباح له الزاد والراحلة لا جب عليه الح . 


قال في تحفة الملوك: «فإن بذل له ذلك لر جب»°. 

قال في المحيط البرهاني: «وإن كان صحيح البدن إلا آنه لا يملك الزاد والراحلة لكن بذل له 
غيره الزاد والراحلة في طريق الحج ومعناه أنه أباح له ذلك غيره لا يثبت الاستطاعة به عندن»(“. 

قال ابن جلاب : «ومن عجز عنه -أي عن الحج- ببدنه ولم يستمسك على راحلته» سقط 
عنه فرضه» ولم یلزمه آنچج‌عنها. 

قال نحوه وزاد ي الكاني أنه مقط عنة الج عند مالك فرضه أي أقرضية الح . 


قال القاضي البجدادي: «المعضوب الدي لا بستطيع أن يثبت على الراحلة» إما لكر أو 
ضعف أو زمانة أو غيرإذلك» لا يلزمه عندنا فرض الفح أضاا» وإن ود المال وأمكنه أن يحمل من 
حتج عنه)(. 


قال القيرواني: «ولا حج على من ليس بصحيح البدن» وإن وجد زاداً ومركباًء والصحيح إن م 
جد زاداً و مرکباًء فلا حج علیه»'. 


(1) السندي» لباب المناسك ص63. 

(2) الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 278. 

(3) هو زين الدين إبراهيم بن محمد الشهير بإبن نجيم المصري الحنفي» كان إماماًء علامة» توفي سنة 970ه له 
مؤلفات كثيرة منها: البحر الراتق» وفتح الخفار» وشرح المنار في الأصول. 

انظر إلى الزركليء الاعلام 32/ 193. 

(4) ابن نجيم» زين ابن عابدين» إبراهيم» ت: 743ه البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط 1» حققه محمد نزار تقيم 
وهیثم نزار تقيم» طبعة سعید کمبي» باکستان» کراتشي» 2/ 313 . 

(5) الرازي» › محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء ت: 66ه تحف الملوك» ط 1ء حققه د/ عبد الله نذير أحمد» دار 
البشائر الإإسلامية» لبنان» بيروت» 1417 ه154. 

(6) البخاري» المحيط البرهاني 3/ 8. 

(2) هو أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن جلاب» فقيه المالكية» من أهل البصرة» توفي عائداً من احج سنة 
8ه. له مصنفات منها التفريع »ومسائل الخلاف. انظر إلى الزركلي» الاعلام 4/ 193. 

(8) القاضى البغدادي» عيون المجالس 2/ 766. ونحو ذلك في المعونة 1/ 01 5. وقي الإإشراف 1/ 457. 

(9) ابن جلاب» التفريع 1/ 215 القرطبي» الكافي 309/1. 

(10) أبي زيد القبرواني» النوادر والزيادات 2/ 318. 
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قال في الجامع لأحكام القرآن: «وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير 
محتملة في الركوب على الراحلةء فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه وإن عدم 
الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحب»'. 

ونص عليه ابن العربي: «وقال ذا الحديث -أي حديث الخثعمية- جماعة من المتقدمين» 
واختاره الشافعي من المتأخرين» وأبى ذلك الحنفية والمالكية وهم فيه أعدل قضية»*. 

قال ابن رشد: «فعند مالك وأبي حنيفة أن لا يلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن 
الباش0. 

قال ابن قدامة: «ولا يلزمه احج ببذل غيره له» ولا يصير مستطيعاً بذلك» سواء كان الباذل 
OCTET‏ 

قال المستوعب: «ومن بذل له ولده أو غيره الطاعةء فقال: أنا أنوب عنك أو بذل له مالاً جج 
به لم يَصيز مستطيعاً بذلك» ول پلزمه فرضه الحج» صحیحاً کان أو معضوباً» موسراً کان أو 

o 

قال ابن تيمية: «ؤينبني على ذلك آنه بذل له انه أواغیږه مالا جج ا أو بذل له أبناؤه» أو غيره 
طاعته في الحج عنه» وكان المبذول له معضوباً أو غير معضوب: ل يلزمه ند أكثر أصحابناء مثل ابن 
حامد والقاضي وأص ابه وهو مقتضى كلام أخمد. فإنةعلق الوجو ب إإجود الزاد والراحلة. 

قال ابن مفلح: «ولا يصیر مستطیعاً ببذل غیره فيم سبق في الاستطاعة)). 

وني كشاف القناع: «ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعاً ببذل غيره له مالاً أو مركوباً ولو كان 
الباذل ولداً أو والداً»©. 

وبعد البحث والنظر في هذه المسألة» وجدت آنا من مفردات المذهب الشافعي كا قرره هل 


(1) القرطبي» الجامع لاحكام القرآن 4/ 145. 

(2) هو آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الآندلسي» الأشبيليء المالكي» صاحب التصانيف» ولد سنة 
8ه كان أبوه من كبار أصحاب ابن حزم» أخذ العلم عن الغزالي» الشاشي وغيره له مصنفات منها: التفسير» وعارضة 
الأحوذي» وكوكب الحديث» والمسلسلات» وغيرهاء توفي بفاس سنة 543 ه. 

انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 20/ 197. 

(3) ابن العربي» أحكام القرآن 1/ 9 28. 

(4) ابن رشد» القرطبي» بداية المجتمهد 2/ 624. 

(5) ابن قدامة» المغني 5/ 9. 

(6) السامري» المستوعب 4/ 24. 

(7) ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 132. 

(8) ابن مفلح» الفروع 5/ 259. 

(9) البهوني كشاف القناع 2/ 454. 
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العلم وهذه المسألة تعتبر حل بحثنا في هذه الرسالة لصحة انفراد ا مذهب الشافعي بهذه المسألة. 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول 

.]97 وله عل التاس جج البَيَتِ مَنِ اسَتَطَاع إلَيْهِ سبيلاً# [آل عمران:‎ EE 

روى سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن آنس - رضي الله عنه -عن النبي × في قول الله تبارك 
وتعای: وله عل الاس جج ايت من اْتَطَاع ليه سبيلاً). 

ال ال لله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»©. 

وجه الدلالة: بين المصطفى عليه السلام في الحديث أن الاستطاعة من ملك الزاد والراحلة 
والمعضوب ملك الزاد والراحلة عن طريق التبرع فعلى هذا فإنه يجب عليه الحج إذا راد ابنه أو 
شخص آخر الحج عنه لتوفر شروط الاستطاعة لديه. 

ويبين ذلك ما و ؤوک ؤ5 الوا وسواو اسان نموا وهی الله عنه» قال: جاء رجل 
إلى النبي × فقال: يا رطمول الله: ماايوجب الت ؟ قال: ”الاد وألراحلةا. 

قال أبو عيسى ا هذا ديت خسن الل عليه عن أمنل العد أ 

قال الرافعي: إن وجوبا الح معلق ف-نطن القرآنبؤ جو اإلاستطاعةء وإها تارة تكون 
بالنفس» وتارة بالاعوان وال تصار؛ آلا ری آنه يصدى من لا جسن البتاء أن يقول: أنا مستطيع بناء 
دار إذا تكن منه بالأسباب والأعوان»٠؟.‏ 

وقد قال النووي في تفسير هذه الآية: «إن هذا المستطيع اله . 

لأن مال الولد هو مال أبيه لما ورد في حديث ابن عمر: «أنت ومالك لأبيك»» وهذه 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 135 . اللخمي» مختصر خلافيات البيهقي » 3/ 0 26 العكبري» رؤوس المسائل 
2/ 558. 

(2) سبق تخر جه ص 66 

(3) أخرجه الترمذي في جامعه رقم ( 813) وقال الترمذي عنه حديث حسن» ولكن الألباني ضعفه» فقال: حديث 
ضعيف جداً بيا أن الالباني ضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (715) وأخرجه ابن ماجة في سننه في باب ما يوجب 
الحج» برقم (2896). ووضعه الالباني» واخ رجه الدارقطني» في سننه في كتاب الحج» برقم (3). 

(4) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ابن عيسى السلمى الترمذي الضرير ولد في سنة 220ه وتوفي سنة 
7ه بتمرمذ له مصنفات منه: ا لجامع» والعلل» وغيرها. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 13/ 270. 

(5) هو إمام الدين أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد عبد الكريم بن الفضل» الرافعي» القزويني» قال النووي» عنه: 
(هو من الصالحين المتمكنيين كانت له كرامات كثيرة ظاهرة)» توفي سنة 23 6ه له مصنفات منها: العزيز» وغيرها. 

انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 22/ 252. 

(6) الرافعي» العزيز شرح الوجيز 3/ 305. 

(7) النووي» المجموع 7/ 85. 
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الاستطاعة متوفرة ومقدور عليها وانتفاء المنة في ذلك غال)'. 

الفلا الان 

عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله × فجاءته امرأة من خثعم 
تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله × يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الأخر قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلةء أأحج عنه؟ قال: نعم وذلك عن حجة الوداع. 

فيه دلالة على جواز الحج عن المعضوب حين أجاز للمرآة أن تحج عن أبيها لعدم القدرة 
البدنية على الحج» قال الماوردي: «أنها بذلت الطاعة لأبيها فأمرها رسول الله × بالحج عن غيره أن 
يجري للهال» ذكر فدل على أن الفرض وجب ببذل الطاعة لأنه السبب المنقول». 

وقال الشافعى: «فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان مستطيعاً بغيره» إذا كان في هذه 
الحال»0. 

الذليل الثالت: 
الحج ولا العمرة ولا العن» قال: «حج عن أبيك واعتمر»! 

وجه الدلالة في اىن رف انام اعرا لجرا يليطيع القدرة على آدائه وهذا 
يدل على مشروعية النيابة عن العاجز عن أداء الحج. 

الدليل الرابع: 

حدیث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله × فقال إن أي 
شيخ كبير لا يستطيع الركوب» آدركته فريضة الله في الحج» فهل يجزى أن أحج عنه؟ فقال: «آنت 
آکبر ولده؟» قال: نعم» قال: «أرآیت لو کان عليه دين أكنت تقضيه؟» قال: نعم» قال: «فحج 


(1) أخرجه ابن ماجة في سننه في باب ما للرجل من مال ولده» برقم (2292) وصححه الألباني» والبيهقي في السنن 
الكبرى 7/ 480 في باب نفقة الأبوين» برقم 15527. وللحديث طريق أخر من حديث جابر عبد الله أخرجه ابن ماجة في 
سننه في باب ما للرجل من مال ولده» برقم (2291) وصححه الألباني. وله طريق أخر من حديث عائشة خر جه أن حبان ني 
باب ذكر خبر من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للآب» برقم 410. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج في باب وجوب الحج وفضله» برقم 1513 واخرجه مسلم في صحیحه» في باب 
احج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوما أو للموت» برقم (1334) واللفظ لمسلم. 

(3) الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 195. 

(4) الشافعي» الأم 3/ 303. 

(5) اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك 1/ 654 برقم (1768) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخر جاه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» ني باب ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذا 
فرضها كفرض الحج سواء» برقم (3991) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من 
الكر 4/ 345. 
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(1) 


عنه) `. 
وجه الدلالة في الحديث: 


في ظاهر الحديث استحباب أداء ا لحج عن العاجز» ولكن النبي × شبهه بالدين والدين واجب 
الأداء» فدل ذلك على أن الحج واجب عن العاجز. 

حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ×: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

يدل هذا الحديث على عدم وجوب الحج على المعضوب» وذلك لأآنه عاجز عن ملك الزاد 

الدل اساد 

قياس حج الفر على حج النذرء وذلك لأن كل من لزمه الحم نذرأًء جاز أن يلزمه الحج 
فرضاً وهو قياس أولي» كا معضوت الموسر”ولأنة قاد غلل فع الحج عل نفسه» فإنه يلزمه أن يوكل 
في أداء هذا النسك عن إلفسبهء أن يعطي آخر مالا لكن يجج عنه. لوچو م القدرة الماليةء وهذافي حج 
) 


لآنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه» ولا ضرر يلحقه» فلزمه الحج» كا لو ملك الزاد 
واا 

لأن المنة من غير القريب» أما من الإبن للآب فإنه لا يكون قيها وجه منةء وذلك لأن النبى × 
قال: «أنت ومالك لأبيك) » ومفهوم الد ان مال الان رال ولا لدي اة رانف 


ذلك» وذلك لأن الأب سبب وجود هذا الابن وسبب وجود هذا المال» فلو عدم الأب لعدم الابنء 
ومن ثم عدم ماله» فهذا ليست منة بل هذا أمر واجب أداؤه على الابن لأبيه» بل إن هذا من بر 


(1) أخرجه النسائي» في السنن في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» برقم (3618)» وأحمد في مسند المدنيين 
أجمعين» برقم (20 55 1)» والدارمي» في باب المناسك» برقم (1765). 

(2) أخر جه البيهقي» في سنن الكبرى في باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره 
فيلزمه فريضة الحج» برقم (8414) 4/ 29 3» وأحمد في ال مسنده في مسند العشرة المبشرين في الجنة» برقم (1277). 

(3) ابن عثيمين الشرح الممتع 7/ 18 بتصرف يسير. 

(4) ابن قدامة» المغني 5/ 9. 

(5) سبق تخر جه ص 49 
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الوالدين» من حقوقهم وطاعتهم في ذلك. 

الدليل الثامن: 

ولأن الحج من فرائض الأعيان» فجاز أن جب على المعضوب» كالصلاة والصيام"» لأن هذه 
الفرائض لا تسقط بل جب على المعضوب أداؤها. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

الإجماع على ن المريض أو المعضوب لا يتوجب عليه المسير إلى الحج» نقل هذا الإجماع ابن 
العربي. 

فإن الحج إنما فر ضه الله على المستطيع إجماعاًء وا لمريض والمعضوب لا استطاعة هم . 

الفلل اان: 

ا وه کی آل عمران: 97] 

وجه الدلالة: أن الشارع الكريم اشترط في الحج وجَوب الاستطااعة وفسرها بالسبيل» وهذا 
السبيل غير مقدور عليه من قبل المعضوب فعلى هذا لا يلزمه هذا النسك لعدم توفر شروط الحج في 
ذلك. 

قال القاضي البغدادي: «فأخبر - أي الشارع- عن صفة التكليف وهو أن يفعله بنفسه» فانتفى 
بذلك وجوبه» على خلاف هذه الصفة» وهي صفة المعضوب). 

الدليل الثالث: 

قوله تعالی: أن ليس لِاونسَانِ إلاًّما سعَّى) [النجم: 39]. 

قال الشنقيطي: «ولأنه عاجز بنفسه فهو غير مستطيع إلى الحج سيلا . 

أن ليس على الإنسان إلا ما يستطيع ويكون في حدود قدرته وهذا المعضوب ليس في قدرته 
الحج» لا من الناحية البدنية ولا الماليةء فعلى هذا لا يلزم المعضوب الحج لعدم القدرة» والاستطاعة 
في ذلك وقد عفا الله عنه لعدم قدرته فلا تلزمه با لا يستطيع ورفع الله الحرج عن هذه الأمةه 
والقاعدة الفقهية المشتقة تجلب التيسير» فهذه مشقة في حت المعضوب تكليف من أبنائه بأداء النسك 


عله. 


(1) العكبري» رووس المسائل الخلافية 2/ 50 5. 

(2) ابن العربي» أحكام القرآن 1/ 9 28. 

(3) انظر إلى القاضى البغدادي» المعونة 1/ 501 واللإشراف 7/1 45 بتصرف يسير. 

(4) انظر إلى الشنقيطى» محمد الامين بن محمد بن المختار الجكني» ت: 1393 هه أضواء البيان في تفسير القرآن» 
ا تيت من التاه 22/42 3 ۰ 
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الدليل الرابع: 

حدیث ابن عمر رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى × فقال: يا رسول الله ما يوجب 
الحج؟ قال: «الزاد والراحلت. ۰ 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: 

أنه يتعين احج في تقدير ملك الزاد والراحلة أو ملك ما يحصل به أداء هذه الشعيرة أما إذا كان 
ااال اجا وناد بار ا ن الك راد وال ر اخ ولا ها كال ل عضرت 
ولد.2. 

الدليل الخامس: 

وبا رواه سعید بن منصور وغیره روی عن ابن عمر بإسناد صحیح آنه لا يجج أآحد عن 


انى 


وجه الدلالة: 


يدل هذا الأثر عى عدم جوا ز احج عن الخبر فلا جوز أن يحج جد عن أحد» وعلى هذا فإن 
اللعضوب يندرج في ها المعنى فلا جوز انج عن المغضؤب_العاجز إن باب أولى» إذا مُنع عن 
التوكيل عن الصحيح» و لأنها عبادة على البدن. 

الدليل السادين' 

العبادات على ضربين: الأول: ما يتعلق بالبدن فتجب بالقدرة عليها بالبدن مثل الصلاة 
والصيام» والثاني: ما يتعلق بالآموال فيعتبر في وجوما ملك الال مثل الزكاة» والحج عبادة على 
البدنء فوجب أن لا يلزم ببذل الطاعة للغير كمثل الصلاة والصيام» والحج عبادة لا تصح النيابة 
فيها مع القدرة على الحج فكذا مع العجز. 

الدليل السابع: 

إن هذا البذل في الحج فيه مته والشارع أتى برفع الحرج هذه الأمة ومن رفع الحرج رفع هذه 
المنة. 


وقاس بعضهم بذل الرقبة في الكفارة وكذا لو بذل إنسان نفسه لمریض لا يرجی برؤه ولیس له 


(1) سبق تخر مجه ص 68 

(2) ابن قدامة المغني 9/5 بتصرف يسير. 

(3) رواه ابن أبي شيبة» في مصنفه 3/ 380» برقم ( 15122) وصحح اسناده الحافظ ابن حجر» في فتح الباري 
664 وقد ورد هذا الحديث من طريق محمد بن إبراهيم التيمي أن النبي × قال: لا يجج أحد عن أحد. قال الذهبي» في تذكرة 
الحفاظ: 2 38 5: إسناده منقطع . 

(4) الماوردي» الحاوي الكبير 194/1. النووي» المجموع ۰84/7 والبغدادي» المعونة 1/ 501» والبغدادي» 
الإإشراف 1/ 457. 
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ما يستنیب به لیحج عنه من غير مقابل ل یلزم قبوله لا فيه من اة 

المناقشة والترجيح 

سوف نورد ال مناقشة في هذه المسألة» ومن ثم نبين ما تبين لي تر جيحه 

مناقشة ادلة القول الأول: 
اعترّض على الدليل الأول للقول الأول: بأن الآية عامة والأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة 
وأا لا تقرى غلل الاسخدلال دا الفرل2. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: بأن بعض المحدثين صححوا هذه الأحاديث» وإن كان يعرف 
عنهم التساهل كالحاكم» والترمذي» ولكن نقول لعل الأحاديث بمجموع طرقها ثقوي بعضها 
بعضا وتكون صالحة للاستدلال» لأن الحديث روي من ابن عمر وأنس وعائشة وابن عباس» وجابر 
بن عبد اللّه» وأما الآية فتقول إن الأحاديث فسرت الآية على الدليل الثاني: بأن الحديث ليس فيه 
تصريح بوجوب الحج عن عضوب“ . 

ويمكن الإجابة إن ذلك أن رواية: «تحج عن أبتك:واعتمر» دلت على الوجوب. 

وأعترض كذلكا بأن حديت الجثعمية اجاصن ا. 

ويمكن الإجابة إعن ذلك: بآنه لا دليل على الخصوصية ني ذلك بل الحديث عام ولا يقال 
بالخصوصيةء إلا بدلیل یلا دلي لعل ذلك 

وقال ابن العربي: «أن المقصود في الحديث الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهم ديتاً 
ودنياء وجلب المنفعة إليه) جبلة وشرعاً فإن رأى من المرأة انفعالاً بيناًء وطوعية ظاهرة» ورغبة 
صادقة في بر أبيهاء وتأسفت أن تفوته بركة الحج» ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل» وطاعة بأن 
تحج عنه» فأذن ها النبي Xx‏ فیه»(. 

وجاء في اللباب: «وحديث الخثعمية يدل على آنه من التطوعات وإيصال البر للأموات ألا 
تری آنه شبه فعل احج بالڌین؟ وبالإجماع لو مات میت وعلیه دين م جب على ولیه قضاؤه من ماله» 
فإن تطوع بذلك تأدى عنه الدين» ويدل على أن الحج في حديث الخثعمية ما كان واجباً قوها: إن أي 
لا يستطيع ومن لا يستطيع لا جب عليه» وهذا تصريح بنفي الوجوب)؟. 


(1) ابن النجار» معونة أولى النهي 3/ 175. البهوتي» » كشاف القناع 2/ 454. الفتوحي» » الممتع شرح المقنع 
32 .الفروع 5/ 260. 

(2) ابن حجر» فتح الباري 4/ 379 . 

(3) ابن حجر فتح الباري 4/ 9 6. 

(4) المرجع السابقء 4/ 69. 

(5) ابن العربي» أحكام القرآن 1/ 9 28. 

(6) الدمشقي الحنبلي» عمر بن علي بن عادل» ت 880 ه اللباب في علوم القرآن» ط 1 حققه عادل عبد المو جود 
وعلي معوض ود/ محمد سعيد رمضان ود/ محمد المتولي الدسوقي» دار الكتب العلمية 1419ه/ 1998م» 5/ 418. 
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ويمكن الإجابة بأن ذلك عن دلالة النص ظاهرة» ثم إن في بعض الروايات عبارة: «أرأيت إن 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» فقال: نعم» قال: «فدين الله أحق بالقضاء». 

فدلت هذه الروايات على آن الحج دين على هذا المعضوب وآنه لا يلزمه آداؤه في حالته» ولكن 
في حالة وجود البديل أو المنوب عنه قادرا على ذلك فإنه يلزمه دينه» والدين جب في حالة الاستطاعة 
وقد توفرت هذه الأستطاعة فوجب الوفاء. 

وأعترض على دليل قياس حج الفرض على حج النذر بنه من الأدلة الظنيةء ولا يمكن العمل به. 

ويمكن الإجابة عن ذلك آننا بينا الأدلة القطعية فيي سبق وعلى ذلك فإن دليل القياس دليل 
مساند يمكن العمل به. 

وأعترض على قياس حج المعضوب على الصلاة آنه قياس مع الفارق وهو قياس باطل» وذلك 
أن الصلاة عبادة بدنية حضة فلا تجوز فيها النيابة بإجماع أهل العلم» وآما الحج فإنها عبادة بدنية مالية 
فلا تقاس على الصلاة في ذلك . 

وأرى أن هذا اعاراض صحيح وسليم ولا يمكن الإ جابة عنه لان لا قياس في العبادات» هذا 
من وجه» ومن وجه ر أن دلالة القياس ضعيفةء ومن وجه خر آن هم مستندا في الإجاع» فهذا 
يقوي اعتراضهم. 

أما آدلة القول الان ففد-نافشها أصحات الفوك-الاأول بان ل الإحاع غير سليم» وذلك 
لوجود المخالفة في هذه المسألة فانتقض الإجاع. 

أما الدليل الثاني فإن الآية الواردة في ذلك عامةء ثم إن تفسير السبيل بالاستطاعة غير 
صحيح» وذلك لأن النص ني الأحاديث التي أوردناها في هذه المسألة قد بين ووضح هذه الآيةء لأن 
أحاديث ابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة قد فسرتها ثم لو سلمنا 
بضعف الأحاديث بمجموع طرقهاء فإننا نقول إن هذا التفسير تفسير صحابي» وعلى ذلك يقدم 
ا ن 

أما الدليل الثالث» ليس فيها دلالة على المضمون» ولو سلمنا ذلك جدلأً فإن النووي قال بأنه 
قد وجد من المعضوب السعى» وهو بذل المال والاستئجار دون هذا السعى على استطاعته وقدرته 
ee E‏ ۰ 

ما حديث: «لا يجج أحد عن أحد» فهو حديث ضعيف» وقال عنه الذهبي: إسناده منقطع 
وعلى ذلك لا يعمل به. 

آما دليل كون العبادات على ضربين» فإن هذا الدليل لنا وليس لكم وذلك أن الحج على 
قولكم مشترك بين هاتين العبادتين» فعلى ذلك لزومها من هذين لوجهين أوجب. 


(1) انظر إلى السرخسي» المبسوط 4/ 135 والنووي» في المجموع 7/ 85 والماوردي» الجاوي الكبير 1/ 196. 
(2) النووي» المجموع 7/ 85 بتصرف. 
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وقال الماوردي قوم إن العبادات ضربان باطل» بدلالة أن زكاة الفطر لأنما من عبادات 
الأبدان» ثم تجب على الغير عن الغيرء لن الأب جب عليه أداؤها عن زوجته وأولاده وتوکیلها 
جائز وتوزیعها. 

ويبطل هذا الدليل بأن الدية في قتل الخطاً تلزم العاقلة مع عدم ارتكابمم ماء وعلى هذا فقد 
أوجبنا الدية على العاقلة مع عدم ارتكاب العاقلة وهذه الجناية» وعلى هذا يلزم فعل الغير أداء الغير 
فیي(. 

وعلى هذا يتبين قوة استدلال القول الأول نما يدل على رجحان قوم لقوة أدلتهم في ذلك ولا 
سبق بيانه من منافشة على القول الثاني» وعلى ذلك فإن القول الأول هو الراجح لدي والله أعلم. 


(1) انظر إلى الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 196 بتصرف. 


وم8 - 
المبحث السابع 
إن للزوج تحليل زوجته من حجة الإسلام إذا حرمت من غير إذنه 

صورة المسألة: 

الزوجة إذا أرادت أداء فريضة الحج» وأراد الزوج أن يمنعها من أداء هذه الفريضة» فا حكم 
ذلك» وهل يحق له ذلك؟ وهذه المسألة متفرعة عن مسألة أآخرى» وهي: هل الحج على الفور أو على 
التراخحي؟ 

إننا إذا قلنا: إنه على الفور» فإنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من أداء هذه الفريضة لوجوما 
عليها فوراً. 

وإذا سلمنا بآنه على التراخي» فإن للزوج أن يمنعها ويحللها من أداء هذه الفريضةء لأنه يجوز 
تأجيل الفريضة هذه السنة لتكون في السنة القادمة أو ما بعدهاء وهذا بناء على أن الحج واجب على 
التراخي. 

تحرير حل النزاع؛ 

أجع العلاء على أو جوب الحج عل المرأة إذا استطاعت. 

وأجمعوا على أن اروج متعم لمر أتممن جج التطي خت قال ابن للتار : «وأجعوا على أن للرجل 
منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع»(. 

وقال الابي: «ولم يختلف أن له منعها من حجة التطوع». 

وقال النووي: «وأجعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع». 

واختلفوا ني منع الزوج زوجته من أداء حج الفرض» إذا أحرمت به على قولين ني المسألة. 

القول الأول: القائلون للزوج تحليل زوجته في حج الإسلام 


(1) ابن حزم» مراتب الإجماع ص 48. ابن هبيرة» الافصاح 3/ 213. الحسيونيا المسائل التي حكى النووي» الإجماع 
فيها ص5 6. 

(2) ابن المنذر» الإجماع ص 61. ابن قدامة» المغني 5/ 35. الأبي» محمد بن خليفة بن عمر» ت:27 8ه إكال إكال 
المعلم بشرح صحيح مسلم» طبعة مكتبة طبرية» 3 328 . القفال» حلية العلماء 3/ 360. العكبري» رؤوس المسائل اللخلافية 
2 66. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 260. الصردفي الريمي» المعاني البديعة في معرفة اختلاف أصل الشريعة 
1 40. العثاني» رحة الامة ص239. 

(3) ابن المنذرء الإجماع ص61. 

(4) الأبي» إكمال إكال المعلم شرح صحيح مسلم 3/ 328. 

(5) النوي المجموع شرح المهذب 8/ 308. 

(6) العثاني» رحة الأمة ص9 23. الريمي» المعاني البديعة 1/ 402. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 260. 
القفال» حلية العلاء 3/ 360. العكبري» رووس المسائل 2/ 660. 
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وهو فتاهب الشافحة وهر قول “خمد يقالن 0 وشار الكاسان. 

وقيل: إن هذه من مفردات المذهب الشافعي» كا قرره ابن كثير» والعثهاني“» واللخمي. 

قال النووي: «فلو أرادت أداء فريضة حجها فللزوج منعها على الأظهر» والثاني ليس له» بل 
ها أن تحرم بغير إذنه ومنهم من قطع بهذاء والمذهب الأول». 

قال ابن كثير: «والصحيح من قول الشافعي أن للزوج أن يحلل زوجته من حجة الإسلام»”. 


قال ابن جماعة: «قال الشافعية: آنه يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجهاء فإن أحرمت 
بغير إذنه فله تحليلها من حج التطوع» وكذا من حج الفرض على المذهب». 

قال محمد بن الحسن الشيباني: «وكذلك المرأة تحرم بالحج ليس هما حرم يخرج معهاء فهي بمنزلة 
اللحصر» وكذلك إذا هلت بحجة سوى حجة الإسلام فمنعها زوجها حللهاء فعليها هدى وعمرة 


(1) السيوطي» ٠‏ عب الرحمن بن أي بكر بن محمد ت 911 ه شرح التنبيه» طا » دار الفكر» بيروت» 416 1ه 
4. النووي» يحيى بن شرف» ت:676هبتصحيح التنبيه. ط1٠‏ حققه د/ خمد عقلة الإبراهيم» مؤسسة الرسالةه 
7ه 1/ 262. وقال المحقق: (ما رجحه في جواز تجليلها نقل في المجموع عن الأصاحاب أنه أصح القولين» وهو نصه 
في مختصر ال مزني» ومن صرح بتطحيحه» الجر جاني في التخرير والغزالي»)ء وقال المخققأيضا: (وهو المذهب كا صححه 
ا لجمهور) الشيرازي» إسحاق ابراهيم بن علي» ت: 6 47ه التنبيه في فقه الإمام الشافعي» ط 1ء 418 1ه حققه علي معوض 
وعادل عبد الموجود» دار الأرقم» ص 248. النووي» منهاج الطالبين 1/ 516. الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
2 . النووي» مجحیی بن شرف» ت: 76 6ه الايضاح في مناسك الحج والعمرة وعليه الافصاح في مسائل الإيضاح 
حسين رواه المكي» ط 3» دار البشائر الإسلامية» 1417ه» ص 11 5. النووي» روضة الطالبين 3/ 178. الغزالي» محمد بن 
محمد بن محمد» ت:505 هه الوسيط» ط 1ء حققه أحمد مود ابراهيم ومحمد تامر» دار السلا 1417ه 2/ 706» 
البيضاوي» الغاية القصوى في دور الفتوى 1/ 453. الحضرمي» عبد الله بن عبد الر من المقدمة الحضرمية» مطبعة مصطفى 
البابي الجلبي وأولاده 5ه مذيلة بتقرير هاشم الشرقاوي» ص0 8. الانصاري» زكريا بن حمد» ت: 926ه الغرر 
البهية شرح منظومة البهجة الوردية» ومعه حاشية الشربيني» والعبادي» ط 1» حققه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ببروت» 1418 ه 4/ 350. 

(2) الشيباني» محمد بن الحسن» ت: 9 8 1ه الاصل المعروف بالمبسوط, ط 1ء حققه أبو الوفاء الافغاني» عالم الكتب» 
0ه 2/ 386. 

(3) الكاساني» بدائع الصنائعم 2/ 181. 

(4) هو عبد الله محمد بن عبد الرحهمن بن الحسين الدمشقي» العغاني» الصفدي الشافعيء» ا معروف بقاضي صفد فقيه 
من أهل دمشق» كان قاضى القضاة في المملكة i RE OO E‏ الامة في إختلاف الأئمة 
وكفاية الممتينوالحكام في الفتاوي والاحكام. انظر إلى الزركلء الاعلام 6/ 193. 

(5) هو أحمد بن فرح (بسكون الراء)» بن أحمد بن محمد فرح اللخمي» الأشبيلي» نزيل دمشق» فقيه شافعي من علماء 
الحديث» توفي سنة 699 هه له مصنفات منها: منظومة في الحديث» وختصر خلافيات البيهقي » . 

(6) النووي» روضة الطالبين 3/ 179. 

(7) النووي» روضة الطالبين 3/ 179. 

(8) ابن جماعة» هداية السالك 3/ 1301. 
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وحجة وتحليله ها أن ينهاها ويضع بها أو في ما يحرم عليها في الإإحرام من قصر ظفر أو غيره...٠.‏ 

ويتبين لي بعد عرض هذه الآقوال» أن هذا هو القول المعتمد في المذهب الشافعي» كا ذكره 
اللحققون من المذهب» وهذا القول يعتبر مفردة كا سبق بيان ذلك من آقوال أهل العلم» وسوف 
نذکر آدلتهم ووجه استدلا هم في هذه المسألة بمشيئة الله. 


القول الثاني: القائلون بعدم الجواز له 


أي أنه ليس للزوج تحليل زوجته إذا أحرمت» وهذا القول هو ما ذهب إليه الحنفية(")» 
ماهتالا رند الا وهر رل الف وها وو 


قال الموصلى من الحنفية: «وتحج معه حجة الإسلام بغر إذن وها 


2 5 6(. و ۴ ء 2 ۶" 
قال القدوري: «ويعتبر في المرأة أن يكون هما حرم بحج بها أو زوج» ولا يجوز ها أن تحج 
7 
بغیرهما»(. 


قال الس رخسي : لاوت سكانت سذات ویج وأوادت أن ترج لمجت الإسلام مع المحرم فليس 
للزوج أن يمنعها من اروج 2 


(1) السرخسي» المبسطوط 4/ 112-171..ابن المام» شرح فتح القديرء 2/ 422 السندي» رحة الله بن عبد الله بن 
إبراهيم» ت: 993ه لباب المناسك وعباب المسالك» ط2 اعتنى به عبد الرحيم محمد آبو بكر» دار قرطبة» 1421 
ص5 25. الحلبي»ابراهيم» ملتقى الأبحر» ط 1» حققه وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» 1409ه 1/ 209. 
غاوجي» وهبي سليان» أركان الإسلام» فقه العبادات على مذهب أبي حنيفة النعهان» ط 1» دار البشائر الإسلاميةء 1423هى 
2 84 . العيني» البناية 4/ 22 . 

(2) البخدادي» عيون المجالس 2/ 901ه. الخرشي» شرح ختصر الخليل 2/ 395. ابن عبد البر الكاني في فقه آهل 
المدينة 1/ 357. بن شاش عقد الجواهر 1/ 307. الدردير» الشرح الصغر 9/2. الشنقيطي» شرح خلیل 2/ 196. 
الحطاب» مواهب الجليل 3/ 205. القبرواني» عبد الرحمن بن أبي زيدء ت: 386ه النوادر والزيادات على ما في المدونة» 
ط 1» حققه د/ عبد الفتاح الحلوء دار الغرب الإسلامي» 1999م 2/ 362 . 

(3) ابن قدامة» ال مخني 5/ 35. ابن مفلح» الفروع 5/ 227. ابن قدامةء الكافي 2/ 311. السامري» المستوعب 
4. البهوتي» » شرح منتهى الإرادات 2/ 419. الشويكي» أحهد بن محمد» ت: 939ه التوضيح» ط 1» حققه د/ 
ناصر الميمان» رسالة دكتوراةء ا مكتبة الملكيةء مكة المكرمةء 2/ 473. ابن النجارء المعونة 3/ 8 16. ابن قدامة» المقنع مع الشرح 
الكبير والانصاف 8 36. السامري» المستوعب 4.. ابن تيمية» شرح العمدة في بيان المناسك 2/ 267. ابن القاسم» 
عبد الرحمن بن حمد» حاشية الروض المربع» الطبعة » دار القاسم» 3/ 512. 

(4) ابن قدامة» المغني 5/ 35 . 

(5) الموصلم» الاختيار لتعليل المختار 1/ 141. 

e AS‏ البخدادي» أبو الحسن القدوري الإمام الفقيه» شيخ الحنفية في 
زمانه» ولد سنة 362ه إنتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب الحنفية» مات سنة 428ه له مصنفات: المختصر» وشرح 
ختصر الكرخي» والتجريد. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 17/ 74 5. 

(2) القدوري» أحمد بن محمد بن أحهمد» ت:428ه متن القدوري» ط 3» مصطفى الحلي واو لاده» مصر» 377 1ه ص 26. 

(8) السرخسي» المبسوط 11/4. 
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قال البخاري": «وإذا وجدت محرماًء ولا يأذن ها زوجها أن تخرج» فلها أن تخرج بغير إذنه 
في حجة الإسلام دون التطوع» لأن احق للزوج ولا يظهر في العبادات المغروضة). 

قال في رد المختار: «وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام» ولو حجت بلا حرم جاز مع 
الكراهية». 

قال العيني: «لا نعلم أنهم بختلفون أن ليس له منعها»“. 

قال السندي: «وإن أحرمت بحجة الإسلام وها حرم ومنعها الزوج لا تكون حصرة» وإن م 
يكن هما حرم فإن خرج الزوج معها فليست بمحصرة» وإن لم يخرج فهي محصرة كا لو أحرمت 
بحجة الإسلام ولا زوج ولا حرم ولا يجوز ها ا لخروج بنفسها». 

قال القاضي البغدادي: «وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام بغير إذن زوجهاء وإذا أحرمت ل 
یکن له أن حللها». 

وقال الدردير: «فلاتحرم إلا بإذن زوجها و الا جرم ا مهيز بغي إذن وليه» أو الرفيق بير إذن 
سيده» أو الزوجة بغير إإذن زوجهاء فإنه آي لمن ذكر العخليل لن ذكر بالفية والحلاق والتقصير إذا | 
تحرم الزوجة بحجة الإإملام أيضا. 

جاء في العبدري| مواق : «من موانع الحج الزوجيةء المستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج 
منعها من الخروج إن قن آن .لمج علىالقور وإلا فقول التأخرين ولو حرمت بالفريضة لم يكن ن 
تعلیلها». 

قال القيرواني"": «وقال ابن المواز في التي حللها زوجها من الفريضة: إن إحلاله باطل» 


(1) هو محمود بن أحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري» المرغيناني» برهان الدين» من أكابر فقهاء الحنفية» عده ابن 
كال باشا من المجتهدين في المسائل» وهو من بيت علم عظيم في بلاده» ولد بمرغينان» وتوفي ببخارى» توفي سنة 616ه له 
مصنفات منها: المحيط البرهاني» وتتمة الفتاوي والواقعات» والطريقة البرهانية. انظر إلى الزركلي» الاعلام 7/ 161. 

(2) البخاري المحيط البرهاني 3/ 10. 

(3) ابن ابن عابدين» رد المختار على الدر المختار 2/ 146. 

(4) العيني» البناية شرح الهداية 4/ 22. 

(5) السندي» لباب المناسك ص 255. 

(6) البغدادي» عيون المجالس 2/ 901. 

(2) الدرديرء الشرح الصغير 9/2 . 

(8) هو أحد بن علي بن أبي بكر بن عيسى بن محمد بن زياد العبدري الميورقي» نسبة إلى ميورقة التي ولد فيها 
بالمغرب» وسكن برج الطائف ومكة ا مكرمة» وأخذ العلم في أم القرى» توفي سنة 897ه. 

انظر إلى: مقدمة بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج ص6. والزركليء الاعلام 30/8. 

)9( العبدري» محمود بن يوسف بن ابي القاسم» ت: 897 هى التاج والاإكليل» ط2. دار الفكر» بيروت» = 
= 1398ھ3/ 205. 

(10) هو الإمام» العلامةء عالم آهل المغرب» أبو محمد عبد الله بن بي زيد القيرواني» المالكي» ويقال له مالك الصغيرء 
قال القاضي عياض : (حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من الاقطار» ونجب أصحابه» وكثر الأخذون عنه» وهو الذي 
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وهي على إحرامهاء والذي قاله محمد قول أشهب قال محمد: وعليها من الفدية وغيرها ما على 
غيرهاء وأن افسد حجها وتقضي وتجزئها ني حجة الإسلام وتهدى في القضاء»'. 

قال اسر غ Sl‏ 
الإسلام» أو من التطوع» أو نذر معین» أو نذر مضمولن» فأما حجة الإسلام فليس عليها أن َة تقض ما 
حللها منهاء وحجة الإسلام علبهاء وأما التطوع فتقضيه على قول ابن قاسم» وكذا تقضي أيضاً النذر 
المعين عند ابن القاسم خلافاً لأشهب» وأما النذر الضمون فليقض قولاً واحداء انتهى*. 

قال العدوي فى .تجاشخه“ : «فله تحليلها أو إفساد حجها أي بالوطء إلا أنه في التحليل با 
تقدم لم يلزمها غير حجة الفرض.» وما أفسده بالوطء فإنها تتادى عليه وتقضيه وتحج حجة الإسلام 
عل ما قال 

قال ابن قدامة: «ولنا أنه فرض لم یکن له منعها منه)°» قال ابن قدامة: «(ويستحب أن تستأذنه في 
ذلك نص عليه أحمد, فإن أذنء وإلا حرجت بغير إذنه» فأما حج التطوع فله منعها منه»٠‏ 

قال ابن قدامة: أنه لیس:للرچل منم زوتجته من جج إإفرض» ف قال ابن قدامة: «وليس 

9 

للزوج منع امرأته من ج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به 

قال شمس الديل ابن قدامة : «بغير خلاف جكاه ابن المنذر» فإف أذن هما فله الرجوع» ما | 
تتلبس بالإحرام»'. 

ويتبين لنا من خلال عرض هذه النقول لأهل العلم ومذاهبهم في هذه المسألةء القول بعدم 


لخص المذهب» وملىء البلاد من تواليفه» تفقه بفقهاء القبروان» ألف كتاب الرسالة» وله سبعة عشر سنةء توفي سنة 386 هف 
وله مصنفات كثرة منها: النوادر والزيادات» والرسالة» وغبرها . انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 17/ 10 . 

(1) القبرواني» النوادر والزيادت 2/ 362. 

(2) هو عبد الله» محمد بن عبد الله الخرشي» الالكي» أول من تولى الازهرء كان فقيهاًء ورعاً فاضلاًء توفي سنة 
1 1ه له مؤلفات منها: الشرح الكبير على متن اخليل» والشرح الصغير. 

انظر إلى: الزركلي» الأعلام 8/ 118. شجرة النور الزكية ص317. اياس 

(3) الخرشي» شرح ختصر خلیل 2/ 395. 

(4) هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن مكرم الله العدوي» الشهير بالصعيدي المالكي» إمام المحققين» توفي في سنة 
9ه له مؤلفات منها: حاشية على شرح أبي الحسن على الرسالةء وحاشية على الزرقاني» وحاشية على شرح الخرشي». 
انظر إلى: الزركلي» الاعلام 4/ 290. شجرة النور الزكية 1/ 341. 

(5) العدوي» علي بن أحمد بن مكرم» ت: 1189 ه حاشية العدوي على شرح خليل ومعه شرح الخرشي» دار 
صادر» 2/ 395. 

(6) ابن قدامة» المغني 5/ 35 . 

(7) المرجع السابق. 

(8) ابن قدامةء الكاني في فقه أحمد 2/ 311. 

(9) ابن قدامة» المقنع 8/ 36. 

(10) ابن قدامةء الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/ 36. 
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جواز منع الزوج زوجته لأداء فريضة الحج. 

وبعد الببحث والنظر في هذه المسألةء وجدت أنها من مفردات المذهب الشافعى كا قرره هل 
العلم وهذه المسألة تعتبر حل بحثنا في هذه الرسالة لصحة انفراد ا مذهب الشافعي E‏ 

أدلة القول الأول: القائلون للزوج تحليلها 

1 - روی عن حسان بن إبراهيم في امرأة - ها مال -تستأذن زو جها في ا لحج» فلا يذن ها. 

قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال عبد الله بن عمر عن النبي ×: «آن ليس ها أن تنطلق إلا 
بإذن زوجهاء ولا بجحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو حرم تحرم عليه». 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

بين الشارع في هذا الحديث صراحة» أن للزوج منع زوجته في أمورها كلهاء ومن ذلك الحج» 
فليس ها احج إلا بإذن زوجها. 

2 - حدیث ابن جاو وح ان ب ووچ : لا خلون رجل بامراة ولا 
تسافرن امرآة إلا ومعها حرم» فام رجل فقال: يا رسو ل الله اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت 
امرأتي حاجةء قال: اذهاب فحج مع امرأتك». 

وجه الدلالة من هذ| الحديث: 

يدل هذا الحديث عل عدم جوار حروح الراه آلا ومعها دو حرم» فهذا هو الأصل الشرعي 
في خر وج النساء» سواء في العبادات أو غيرها. 

3- عن مطر أن امرأة إستأذنت زوجها في الحج» فلم يأذن هماء فاستأذنته أن تزور فأذن هاء 
فضمت عليها ثياباًء فقال الحسن: ليس هما ذاك» قال مطر: وسئل قتادة فقال: هى محرمة» قال مطر 
الت الکن ع فان مغر ان ات رج ان عا 
أبي رباح» فقال: لا ولا نعمت عين ليس ها ذلك . 

وجه الدلالة: 


ندل هذا الآثر على أن للزوج منع زوجته من الحج» وذلك كا أفتى في هذه المسألة جمع من 
أهل العلم بعدم الجواز للمرآة أن يجج من دون إذن زوجها. 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 135. اللخمي» مختصر خلافيات البيهقي » 3/ 0 26 العكبري» رؤوس المسائل 
2/ 558. 

(2) أخرجه الدارقطني» في سننه من كتاب الحج» برقم (31).البيهقي» في سننه باب من أنكر الإشتراط في الحج» 
برقم (9906). والطبراني» في ا معجم الصغير» برقم (582) 1/ 349. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 46: (رواه 
الدارقطني والطبراني» والبيهقي من رواية ابن عمر» وفي إسناده جهول وهو العباس بن محمد بن شافع). 

(3) سبق تخر جه ص 66 

(4) أخرجه أبي شيبة ني مصنفه» باب المرأة في الحج بغير إذن زوجهاء برقم (14718). 
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4- عن الحسن بن آبي الحسن» وسئل عن المرأة ها زوج غائب» أتحج مع ذي حرم بغير إذنه؟ 
قال: تكتب المرأة إلى زوجهاء فإن أذن ها حجت مع المحرم» قلت: فإن لم تكن صّرورة فلم يأذن ها 
زوجهاء أتحج مع المحرم؟ قال: لا. 

وجه الدلالة من هذاالأثر: 


يدل هذا الأثر على عدم جواز حج المرأة من دون إذن زوجهاء وأن له تحليلها إن خالفت أمره 
وة 

5- ولأن حق الزوج فوري» وقالوا ولئلا يفوت تتعه» ولأن حقه أوجب» إذ هو حق أدمي» 
ولك رن اة نة اها آنل اة بال 

قال الشيرازي ما نصه: «لأن حقه على الفور والحج على التراخي فقدم حقه» والثاني: أنه لا 
يملك» لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة»(“. 

6- استئذان ارآ زوجها بالج قباساً على الصوي جيث وريفي حديث أبي هريرةء قال 
رسول الله ×: «لا تصوه المر أة وبخلهاشالمذ إلا بإةنه©: 

ومن حدیث اپ سعید. ا لخدرئ»! جاءت. ام رأة إلى درسزل الله ققالت: إن زوجی صفوان 
يضربني إذا صليت وإفطرن. إذا صمت...» فقال ‏ رسول الله يومئذ م (لا تصوم امرأة إلا بإاذن 
زوجها». 

قال الكاساني: «أما الجواز فلأن منافع المرآة حق الزوج وملكه عليها فيحتاج إلى استيفاء حقه 
ولايمكنه ذلك مع قيام الإحرام فيحتاج إلى التحليل»“. 

قال السرخسي: «لأنها صارت كالمملوكة له بعقد النكاح وثبت له حق الاستمتاع بها فهي بهذا 


(1) اخرجه الطبري» أحمد بن عبد الله بن حمد» ت: 94 6ه القرى لقاصد أم القرى» ط 2ء حققه محمد السقاء طبعة 
مكتبة مصطفى الحلبي واولاده» 1390ه» ص2 9. 

(2) النووي» منهاج الطالبين 1 6 5. الشيرازي» المهذب 2/ 819. الماوردي» الجاوي الكبير 2/ 1114. الغزاليء 
الوسيط 2/ 706. البيضاوي» الغاية القصوى 1/ 453 النووي» المجموع شرح المهذب 8/ 307. القفال» حلية العلماء 
3 360. العمراني» البيان شرح المهذب 4/ 405. الرملي» نهاية المحتاج 3 68. الشوكاني» محمد بن علي بن حمد» ث 
0 1ه السيل الجرار» حققه قاسم غالب وحمود أمين النوادي وحمود ابراهيم وبسويتي وسلامة» طبعة وزارة الأوقاف 
المصرية» 2/ 3 16. ابن حجر» ايثمي» أحهمد بن محمد بن علي» ت: 974ه حاشية ابن حجر ايثمي» على الإيضاح» ط 1» 
حققه عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» 1419ه» ص 28. 

(3) الشيرازي» المهذب 2/ 819. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهداًء برقم 
(3072). 

(5) أخرجه ابن حبان ني صحيحه» باب ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا إستيقظ عند استيقاظه» برقم (1488). الحاكم 
في المستدرك كتاب الصوم» برقم (94 15)ء وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه 1/ 602. 

(6) الكاساني» بدائع الصنائع 2/ 181. 
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الخروج تحول بين الزوج وبين حقه أو تلزمه مشقة السفر فكان له أن يمنعها من ذلك کا يمنعها من 
الخروج لزيارة الأقارب ويمنعها من الخروج لحجة التطو ع( 

أدلة القول الثاني: القائلون بعدم تحليلها 

1- استدلوا با روي عن رسول الله ٩×‏ آنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) 

وجه الدلالة: 

فيه دلالة بعدم تحليل الزوجة إذا أرادت أداء فرض من الفرائض» ولا يجوز للزوج أن يمنعها 
من أدائه كالصلاة أو الحج لأن هذه واجبات تؤدى لله تعالى» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

قال اللخمي: «فحمل على أن المسجد الحرام ا ووا اچد 

وقال العمراني: «وهذا عام في المسجد الحرام وغيره» لأنه لا يجوز للزوج منعها من الصلاة 
المفروضة في أول الوقت» وإن كان يجوز تأخيرها إلى أخر الوقت» فكذلك الحج الواجب» قلنا: هو 
على التراخي فالأفضل يضامأن-تساوع»إلبه»ءذلاك .اولع بها مرن سطاعةالزوجوني القعودء لأن في تأخيرها 
ا ا 

2- حديث ابن مر عن التي ×: إذا إستأذنت إمرأة أحذكم إلى السجد فلا يمنعها»“. 

وجه الدلالة: 

دل الحديث على عدم متع الزوج روجته ي اروج إلى عبادة الله وهي المسجد» والحج من عبادة الله 
فليس له منعهاء وذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وني منعه لزوجته معصية للخالق. 

3- حديث الحسن ني المرآة التي لم تحج قال: تستاذن زوجهاء فإذا أذن ها فذاك أحب إللّ» وإن 
ل يأذن ها حرجت مع ذي محرم» فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس عليها منها طاعة. 

دل الأثر نه جب أداء الحج فوراًء ون الزوجة يلزمها أدائها بإذن زوجهاء فإن لم يأذن فإنا 
تخرج مع حرم ناء وذلك لأن الحج من فرائض الله الواجبة الأداء. 

4- بناء على أن الحج على الفور فعليها أن تحج ولا تطيع زوجها ني القعودا» لامتثال الأمر 
الصادر من الشارع الكريم ور ال ا الد اموا اطا اله وأط ا الول اولي 
الأمر منْكة4 [النساء: 59]. 


0 


(1) السرخسي» المبسوط 111/4. 

(2) سبق تخر جه ص 66 

(3) اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 261. النووي» المجموع 8/ 307. 

(4) العمراني» البيان 4/ 405. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» باب إستئذان المراة زوجها ني الخروج إلى المسجد وغيره» برقم (4940). 
(6) أخرجه أبي شيبة ني مصنفه» باب المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجهاء برقم (14720). 

(2) ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 5 28. 
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5- لأنها عبادة قد وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو قلنا جوز ها 
تأخير الحج» فإن عليها أن تسارع إلى إبراء ذمتهاء كا ها أن تصلي المكتوبة في أول الوقت» وتقضي 
شهر رمضان في أول الحول وأولى» لأن هذه عبادة مؤقتة وتأخبر العبادات المؤقتة أجوز من تأخير 
العبادات المطلةة. 

6- قياساً على الغريم بدين حال منع اموسر عن الخروج وليس له التحلل مطلت. 

7- قياساً على الصوم والصلاة المغروضتين وفرق الأول بأن مدتها لا تطول فلا يلحق 
الزوج کثيرٌ ضرر”» كا ورد في حديث ابن عمر» فعدم منع الزوجة من أداء فريضة الحج قياساً 
على الحديث بعدم منعها من أداء فريضة الصلاة والجامع بينه) أه) عبادة» ذلك لآن حق الزوج لا 
يظهر في حق الفرائض والحج منها حتی لو کان الحج نفلا . 

قال السرخسي: «فرض الحج يتوجب عليها باستجماع الشرائط» فكان ذلك مستشنى من حق 
الزوج» وبسبب عقد النكاح لا يثبت عليها للزوج ولاية المنع من أداء الفرائض» ألا ترى آنه لا 
يمنعها من صيام شهر لإمضان» والمولى لإ يمنع بملوكه من آداء الصلاة»ألأن ذلك مستثنى من حقه 
فهذا مثله بخلاف ما إا لم تجد محرماًء فإن هناك الفرض ل يتوجه علها لانعدام شرائطه حتى لو 
كانت لا تحتاج إلى سفر بأن كان بينهما وبين مكة دون مسيرة ثلاثة آيام ليس للزوج أن يمنعها وإن 
ل تجد محرماًء لأن اشترال المحر م للستقر لا طا دون )(. 

قال ابن قدامة: «لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان»“ وقال أيضاً: «لأن الحج 
الواجب يتعين بالشروع فيه» ولأن حق الزواج مستمر على الدوام» فلو ملك منعهافي هذا العام لملكه 
في كل عام فينقضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلا». 

المناقشة والترجيح: 

هذه المسالة تعتبر من أساسيات الحج» وذلك لأن موافقة الزوج أو عدمها آمر مهم» إذ يترتب 
عليها أصل مشروعية الحج هذه المرآة أو لاء وهذاينتح في قبول الحج من عدمه. 

ولا بد بعد عرضنا لأقوال العلماء ني هذه المسألة وأدلتهم من مناقشتها وبيان وجهة نظرهم 
فيها. 


(1) ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 285. 
(2) البيضاوي» الغاية القصوى 1/ 53+. 
(3) السيوطي» شرح التنبيه 1/ 334. 
(4) المرغياني» الهداية 1/ 135. 

(5) السرخسى» المبسوط 4/ 111. 

)6( ا الكافي 2/ 311. 

(7) ابن قدامة» المغني 5/ 431. 
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وقد أجيب على أدلة القول الأول بعدة أجوبة: 

فقد أجيب على الدليل الأول: بأن الحج على الفور لا على التراخي كا هي القاعدة الأصولية 
في ذلك» وكا بيناه في المسألة الآولى» وهي مسألة الحج على التراخي» حيث إننا بينا فيها الأدلة ووجه 
استدلاهم فیهاء هذامن وجهه. 

والوجه الثاني: أن الحديث الذي احتجوا به ضعيف» وقد ضعفه جمع من أهل العلم» لأن فيه 
محمدا وقال البيهقي: تفرد به حسان وأعمله عبد الحق بجهل حال محمد قال به القطان تبع في ذلك 
با حاتم نصا والبخاري إشارة» وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه تر تين فإنه فرق 
بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني وحمد بن إسحاق بن بعقوب الكرماني وهو واحد» وقد ضعفه 
ابن حجر" وابن الملقن”» ومن المعاصرين الألبانى*» وهذا يفيدنا ضعف الحديث وعدم 
صحته. 

أما الدليل الثاني: فإنه ليس فيه دليل على ذلك بل إن هذا الدليل يوافق مذهبناء وذلك لأن 
النبي × لم يمره بمنع رإوجته وذهابه,معهم في الجهادء بان جعلها تذهبا إلى الحج ويرافقها زوجهاء 
وهذا دليل على أن ليس للزوج تحليل زوجته» وأما تخلفه عن الجهاد فإ م يتخلف بل هذا أمر من 
النبي × له في ذلك لعدام وجود المحرميةء وهذا يبين لنا عدم سفر المرآة أحدهاء بل لا بد من محرم» 
فإذا وجدت الزوجة المجرخ جاز ها السقر ولو منعها زوجها. 

أما الدليل الثالث والرابع: فإن الأثر مقابل النص الصريح» ولا يقابله ني ذلك» ثم إنه يحتمل 
هذا المنع في الأثر من السلف الصالح لعدم وجود المحرم» ثم إننا لو سلمنا بصحة هذا القول من 
أصحابه» فإنه يبقى اجتهاداً وليس نصا ني المسألة لوجود الأدلة القوية في ذلك. 

آما دليلكم وهو قياس حت الزوج على الحج» فإن هذا قياس مع الفارق» وذلك لأن حق 
الزوج مستمر بخلاف الحج» ولآن حق الزوج واجب موسع ومستمر في حياته» ما الحج فوقته حدد 
في أدائه» وهذا يفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلا“. 

أما الدليل السادس: فإنه خارج من محل النزاع» فإننا نقول إنه يجب استئذانه في حج الفرض» 
لكن إذا أحرمت به هل له منعها وتحليلها منه» وعلى هذا فلا وجه فمذاالدليل هنا. 

وقد اعترضوا على أدلة القول الثانى: 

فاعترض على الدليل الأول والثاني بأن هذا الحديث في الصلاة وليس في الحج» والجواب عن 


(1) انظر إلى ابن حجر»ء في تلخيص الحبير 2/ 9 28. 

(2) ابن الملقن» عمر بن علي» ت: 04 8ه خلاصة البدر المنير» ط 1ء حققه همدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
الرشد بالرياض» 1410 2/ 46. 

(3) الالباني» محمد ناصر الدين» ت: 1420ه. السلسلة الضعيفة مكتبة المعارف بالرياض» برقم (4389)» وفي 
ضعيف الجامع» برقم (4919). 

(4) ابن قدامة» ا مغني 5/ 431 بتصرف. 
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ذلك أن العبادة لا تتجزأًء فالصلاة والحج كلها تتعين في هذا المعنى» وإنا خصصت الصلاة في هذا 
الحديث لأنها سبب في ورود هذا الحديث من وجه. 

ومن وجه أخر» فإنه قد ورد في الحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» والمسجد الحرام 
منها بل أوهاء وهو جزء من شعائر احج الواجب آداؤها. 

ويمكن الاعتراض عليه» بأن النهي في هذا الحديث للتنزيه وليس للتحريم» أو حمول هذا 
النهي على التساء غير لمتزوجات. 

والإجابة عليه» بأن هذا الاعتراض لا دليل عليه» هذا من وجه» ومن وجه آخر أن الشارع إذا 
أمر بأمر أو نهى بنهي فيحمل عليه ولا بخصص فئة دون فئة. 

ويمكن الاعتراض على الدليل الثالث: أن هذا الأثر ليس دليلا قاطعاًء وإنا هو ظني هذا من 
جهة ومن وجه أخر فهو اجتهاد صحابي» وقول الصحابي ليس حجة عند الأصوليين. 

والجواب عن ذلك بآنه من الأدلة الظنيةء ويستأنس به مع الأدلة القطعية. 

ويمكن الاعتراظ عل الذليل”الرابع :أن هذا عالت تحن الزوج کيا جاء ني حديث: «لو كنت 
آمراً أحدا أن يسجد لأ د لامو اة اودر و ييا 

والجواب عن ذلك: 

آولاً: آن هذا نی کال ررح “لوی سود فلأت بد من طاعة وهي واجبةق 
ولكن حق الله مقدم عليه» لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ثانياً: فهذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم» كالذهبي» قال عنه: «فيه صالح بن حبان 
متروك)ء وقال الزيلعي: «قلت غريب ونقله الواحدي في أسباب النزول» قال بلغني أن رجلاً قال 
O‏ 

وقال في الكامل: «وهذا -يعني هذا الحديث- لا يرويه عن الثوري غير عبد الرحمن بن هانئ 
وحمل أيضا حديث العرزمي» وهو ضعيف عن حديث الثوري والعرزمي»(. 


(1) سبق تخر جه ص 66 

(2) النووي» المجموع شرح المهذب 8/ 307. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء ني حق الزوج على المرأةء برقم (1159). أبي داود في سننه» باب حق 
الوزج على المرأة» برقم(2140). ابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة برقم (1852). الجاكم في 
المستدرك كتاب النكاح» برقم (2763) 2/ 204. 

(4) الزيلعي» » عبد الله بن يوسف» ت:2 76ه نصب الرايةء دار الحديث» حققه محمد يوسف البنوري» 357 1ه 
59/4. 

(5) الزيلعي» » عبد الله بن يوسف» ت: 762ھ تخريج الأحاديث والأثار» ط 1» حققه عبد الله السعد دار ابن 
خزيمة» الرياض»› 1414 ه, 1/ 192. 

(6) الجرجاني» عبد الله بن عدي» ت:365ه. الكامل في ضعفاء الرجال» ط 3 حققه بحيى غزاوي» دار الفكرء 
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ويمكن الاعتراض على دليل القياس بأنه قياس مع الفارق إذ أن الحج مدته طويلة بخلاف 
الصوم والصلاة. 

والإجابة عن ذلك واضحة وظاهرة» إذ أن ضبان بقاء الإنسان إلى السنة القادمة أمر غيبيء 
وغير ظاهر وجوده لدى البشرء فعلى هذا فإن الحج يجب عليها حين تتوفر شروطه» وبقاء الإإنسان 
له نة الطريلة غر مضمرت قلا شمن دا 

وبعد أن عرضنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة فالراجح عندي القول الثاني لقوة 
دلتهم في هذه المسألة وظهورهاء ثم إن هذه المسألة تابعة لمسألة الحج على التراخي أو على الفورء 
وذلك يتضح حين نقول بأن الحج على التراخي» فإنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته» من أداء هذه 
الفريضة في هذه السنة» بناء على أن الحج على التراخي ونه يؤجله في السنة القادمة. 
وآما إذا قلنا أن الحج على الفور» فإنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من أداء هذه الفريضةء لآن الحج 
واجب على زوجته على الفور. 


ببروت» 1409ھ 4/ 316 . 


(1) النووي» المجموع 8/ 307. 
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الفصل الثاني 


انفرادات المذهب الشافعى فى باب المواقيت 


يشتمل هذا الفصل على تمهيلِ وأربع مباحث 

المبحث الأول: إن الإحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد حجاً وينعقد عمرة 

المببحث الثاني: إن يوم النحر لا يدخل في اشهر الحج 

المبحث الثالث: واف رجاو ز«ابإعتا اسو لمجم قط عنه الدم إذا رجع إلى 
ميقاته بعد الفراغ من العمرة. 

المبحث الرابع: إل الح عن الميث يكون مق ميات 
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يحسن بنا التعريف بمواقيت الحج وذكر أشهر مسائل الخلاف فيها. 

يراد بالميقات في الحج: الوقت الذي يلزم من قصد الحج الإحرام منه إذا بلغ تلك المواضع 
الموقتة؛ فا لمواقيت في الحج شيئان: ميقات الزمان وميقات المكان» الأول يتعلق با يعرف بأشهر 
ا لحج والآخر الآماكن التي يجب على الحاج أن يحرم منهاء وهذا لا خلاف فيه؛ وإنا اختلف في تحديد 
الميقات وفي بعض الصور» منها: 

٭ في ميقات الزمان: 

- اختلفوا ني حكم الاحرام في غير أشهر الحج» فنقل في جلة انفرادات الشافعية أنه لا يقع 
حجاًء بل عمرة؛ وهذا هو المبحث الأول من هذا الفصل. 

- وكذلك ینقل وإ نفو اداع نووا للدي دى افعو اعلعج؛ و هذا هو المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 

# وأما ميقات ال كان: 

- اختلفوا فيم جاوز اليقابت- ثم ”أخرم بالحج_متمتعا' إذاد رم إلى ميقاته بعد الفراغ من 
العمرة؛ فنذكر في انفرادات الشافعية أنه يسفط عة الدم؟ و هدا هو المسحت الثالث من هذا الفصل. 

- كا اختلفوا فيمن يحج عن المت من أين يحرم؟ فنذكر في انفرادات الشافعية أنه بحرم من 
الميقات؛ وهذا هو المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل. 


(1) انظر: الرازي: «حلية الفقهاء»(116). 
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المبحث الأول 
إِنّ الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً وينعقد عمرة 
صور المسألة: 


إذا أراد المحرم أن بحرم بالحج في غير أشهر الحج بأن يقدّم حجه كأن يحج في رمضان» فإن 
إحرامه في هذه الأشهر لا ينعقد حجة بل ينعقد عمرة. 

تحرير حل النزاع : 

أجمع أهل العلم على أن من أهل ني أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام فإن حجته تجزئه 
عن حجة الإسلام. 

قال ابن القطان: «ومن أحرم في أشهر الحج» فهو داخل في الحج بإحاع الأمت. 

واختلفوا فيم لو آراد المحرم الاحرام بالحح في غر آشهر الحج» هل ينعقد إحرامه حجة آم 
عمرة على قولين في ذلك: 

القول الأول: إحؤوام المحرم بالحج قبل أشهره لاإ ينعقد حجة» بل يقد عمرة 

وهو مذهب الشإفعي» ورواية عند مالك ورواية عند الحنابل. 


وقال به عمر بن النیلابپ وجاپ چن عبد اله لپن مسعرد لین عباس وطاؤوس وجاهد» 
وقال به عطاء وإسحاق وسفیان SE,‏ والأوزاعى. 


قال المزني: «قال الشافعي: فلا يجوز لأحد أن يحج قبل أشهر الحج» فإن فعل فإنها تكون عمرة 
كرجل دخل الصلاة قبل وقتها فتكون نافلة»(°. 


(1) ابن المنذرء الإجماع ص5 5. وابن القطان» الإقناع في مسائل الإحاع 2/ 765. اللخمي» ختصر خلافيات 
البيهقى» 3/ 131. 

(2) المزني» ختصره ص 63. الماوردي» في الحادي الكبير 1/ 246. والمجموع 7/ 1 . النووي» منهاج الطالبين 
459/1. السيوطي» شرح التنبيه 1/ 290. البغخوي» شرح السنة 7/ 34. العمراني» البيان 4/ 61. حواشي الشرواني» 
والعبادي» على المنهاج 5/ 2 6. الحصني» بي بكر الحسيني الحصيني» ت:9 3ه كفاية الأخبار» ط 1» حققه علي عبد الحميد 
ومحمد وهبي سليان» دار الخير» دمشق» ص 216. الشربيني» الشربيني» في مغني المحتاج 1/ 471 الرملي» 3/ 257. 
المروزي» محمد بن نصر ت: 294ه اختلاف الفقهاء ط 1» حققه د/ محمد طاهر حكيم» وأصلها رسالة ماجستبر» أضواء 
السلف بالرياض» ص416. 

(3) ابن القاسم» المدونة الكبرى 1/ 374. خليلء خليلء بن اسحاق» ت: 776ه ختصر خليل» حققه طاهر 
الزاوي» دار إحياء الكتب العربية» مصر» ص 79. الصاوي بلغة السالك 12/2 الشنقيطي» شرح خليل» 2/ 97. الزرقاني» 
شرح محمد الباقيس محمد بن عبد الله ت: 1 1ه شرح الرزقاني على ختصر خلیل» دار الفکر» لبنان» بيروت» 2/ 249. 

(4) المرداوي» الإنصاف 8/ 130 وابن قدامةء الشرح الكبير 8/ 131. 

(5) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس» ثقةء علم بالتفسير والفقه» توفي سنة 107 هه قال ابن عباس له: 
(انطلق فأفت الناس). الذهبي» سير أعلام النبلاء 5/ 12 . 

(6) المزني» ختصره ص 63. 
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قال النووي: «الصحيح أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام» وهو نص الشافعي في 
القدي»'. 


قال في المدونة: «آرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج م لا يكون له أن يعتمر عمرته» قال لن 
مالكاً كان يقول: العمرة ني السنة إنها هى مرة واحدة». 


قال الصاوي: «وکره الإحرام له قبله» آي قبل شوال» وانعقد مکانه آي کا يكره الإحرام مثل 
مكانه الآتي ائ 


قال المرداوي: «ولا حرم با جج قبل أشهره» فان فعل فهو خحرم» لکن یکره ویصح»› وهذا 
الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب)»» وقال أيضا: وغنه نەق ى 0© 


القول الثاني: إذا أحرم المحرم قبل أشهر الحج فإن إحرامه ينعقد حجة» ولا ينعقد عمرة 

وخر قدي اة اوم الال و الل ع ا 

وعلى هذا؛ فإن هك ها ملتست ممن سمفودات الم هب الشافعو لو افقته في هذا القول المذهب 
امالكي والمذهب الحبلل فخر جك عن کولم ارادة. ۰ 


(1) النووي» المجموع 7/ 131. 

(2) المدونة 1/ 374. 

)3( الصاوي بلغة السالك 2/ 12. وقال نحوه في شرح الزرقاني» 2/ 249. 

(4) المرداوي» الإنصاف 131-130/8. 

(5) انظر: ختصر القدوري» ص2 26. المرغياني» الهداية 1/ 9 15. البخاري المحيط البرهاني 3/ 9 5. ابن عابدين» في 
رد المحتار على الدر المختار 2/ 150. 

(6) ابن العربي أحكام القرآن 1/ 100 . 

(7) ابن قدامةء الكاني 2/ 23 3. البهوتي» شرح منتهى الإرادات 2/ 440. المقدسي» بهاء الدين» العدة شرح العمدة» 
ط 1» حققه د/ عبد الله التركي» مؤسسة الرسالةء لبنان» بيروت 3ه 1 24 . ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 5 38. 
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المبحث الثانى 
يوم النحر لا يدخل في أشهر الحج 

صورة المسألة: 

من المعلوم أن الحج له وقت معين وحدود حددها الشارع الكريم لكي يؤدي الحاج مناسك 
ا لحج على الوجه المطلوب » وأشهر الحج» هي شهر شوال وشهر ذي القعدة» وعشر ذي الحجة. 

وقد جعل الشارع الكريم أشهر الحج وقتا موسعا يمتد إلى يوم التاسع (يوم عرفة) فإن وقف 
الحاج في عرفة كتبت له حجة وإن لم يحضر لأداء هذه الشعيرة فلا حج له. 

تحرير حل النزاع: 

اتفق آهل العلم على آن الإهلال بالحج يكون في أشهر الحج » ويدل على ذلك حديث جابر بن 
عبد الله» أن الرسول عليه السلام سل عن الرجل ایل با حح قل أشهره؟ قال: لا . 

o e Br 4 : 

وما يدل على فإك في كلام ١ابن‏ حجر تخصوض قولة تعال:] #الحح أشهر مَعْلومَات» 
[البقرة: 1197ء أن تقاديره وقت»الحج إأشهر» أو أشهر احج معلومالت فحذف المضاف وأقام 
اللضاف إليه مقامه» ومأى ثبت أنه وقته» ل جز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات”)» وقال ابن 
الدهان في معنى هذه اللإية: (وقت الج EES‏ 

قال ابن القطان: «واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال» وذو القعدة» وعشر ذي 
ال 

وقال ابن المنذر: «من أهل في آشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام فإن حجته تجزئه من حجة 
الإساد». 

وأجعوا على أن شوال وذا القعدة وتسعاً من ذي الحجة من أشهر الحج» وقال ابن القطان: 
«واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعاً من ذي الحجة من أشهر الحج» ووقت الإحرا». 

وقال النووي في الاتفاق على ول أشهر الحج والخلاف في آخره» قال: «وقد نقل المحاملي في 
المجموع إجماع العلهاء» على أن ول وقت أشهر الحج شوال» وإنا اخحتلفوا في آخحره». 


(1) أخرجه البيهقي» في سننه» برقم (8500) في باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج» والشافعي» في مسنده ببرقم 
(4 56) في كتاب المناسك» والطبري» في القرى لقاصد آم القرى ص 28. 

(2) ابن حجر» فتح الباري 3/ 420. 

(3) ابن الدهان» تقويم النظر 2/ 147. 

(4) ابن القطان» الاقناع ف مسائل الإجاع 764/2. 

(5) ابن المنذرء الإجماع ص55. 

(6) ابن اتقطان الاقناع 2/ 4 76. ابن المنذرء الإجماع ص5 5. 

(7) النووي» المجموع 7/ 136. 
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وهذاهو محل النزاع في هذه المسألةء وقد اختلف العلماء فيها على أقوال» هي :( 
القول الأول: أشهر احج شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة ولا يدخل يوم النحر 


وات الا 

قال النووي: «واشهره شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة» آخرها طلوع الفجر ليلة 
النحر» فأما كون وها أول شوال فمجمع عليه» وأما امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي في المختصر» وقطع به جمهور الأصحاب ني الطريقين». 

القول الثاني: أشهر الحح شوال وذو القعدة وعشرة يام من ذي الحجة فيدخل فيه يوم النحر 
وإن أحرم قبل أشهر الحج ينعقد حجه» أشهر الحج هي أشهر شهر شوال وذو القعدة وعشرة أيام 
من شهر ذي الحجة و بايخاى فيها يوم النجر. 

وهو مذهب الإ فة و ةر راب ایو فو اق رر ° 

وهو قول ابن معود» واب عباس »و ابن»عمر» زاين الزبةر من القسحابة. 

وعطاء ومجاهد »وا لحشين»اوالشعبي» و النخغي» وقتادة» والثو رفي . 

وقال البغدادي: لوال ابو يمه عضر يام من دي الجا 


(1) ابن هبيرة» الإصاح 3 24. القفال» حلية العلماء 3/ 251 العكبري» رؤوس المسائل الخلافية 2/ 550 
البخدادي» الإشراف 461/1 ابن الدهان» تقويم النظر 2/ 147» ابن حجر» فتح الباري 3/ 420» وابن القطانء الإناع في 
مسائل الإماع 2/ 4 76 ابن المنذرء الإماع ص5 5. 

(2) البيضاوي» الغاية القصوى 1/ 438 ابن كثير» المسائل الفقهية ص28 1ء النووي» منهاج الطالبين 1/ 459» 
الشيرازي» المهذب 2/ 678 النووي» روضة الطالبين 3/ 37 وفي اللجموع 7 35. والخطیب الشربيني» مغنى المحتاج 
1 471. القفال» حلية العلاء 3/ 251. 

(3) الشيرازي» المهذب 2/ 678 والنووي» المجموع 7/ 131 وني روضة الطالبين 3/ 37 وني منهاج الطالبين 
459/1. 

(4) المرغياني» الهداية 1/ 9 15ء الموصليء الاختيار 2/1 18ء ابن عابدين» رد المحتار 2/ 150 البخاري المحيط 
الرهاني 3/ 9 5 السندي» لباب المناسك ص 75. 

(5) ابن جلاب» التفريع» 1/ 4 35 البغدادي» المعونة 1/ 08 5» والبغدادي» عيون المجالس 2/ 789. 

(6) العكبري» رؤوس المسائل 2/ 550 ابن قدامة» المغني 5/ 110 بن جامع» الفوائد المنتجات شرح أخصر 
المختصرات 1/ 55» ابن قدامة» المقنع 8/ 132. 

(7) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي المكي» مولى السائب بن أبي السائب المقريء» المغسرء وثقة ابن معين 
وأبو زرعة» ولد سنة 21 ه وتوني سنة 104 ه. الذهبي» سير أعلام النبلاء 4/ 449. 

(8) ابن قدامة» المغنى 5/ 110. 

)9( القاضي البخدادي» الإإشراف 1/ 462. 
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قال المرداوي: «وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيكون يوم النحر من 
أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر هذا ا لمذهب وعليه أكثر الاصحاب وقطع به كثير منه». 


قال ابن تيمية: «وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة هذا نصه ومذهبه». 


القول الثالث: أشهر احج هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة جميعه» فعلى هذا يدخل فيه يوم 
الفخر. 

وهذا مذهب المالكية والمعتمد ني المذهب وأخذ به حققو المذهب. 

قال البخدادي: «أشهر الحج ثلاثةء شوال» وذو القعدة وذو الحجة». 


ودا الول ره مات القاقىة ٠‏ عن ره و 0 رو هن دات الحا وهي 
محل بحثنا ودراستنا في هذا الببحث» وعلى هذا فإن شهر شوال وشهر ذي القعدة شهران متفق عليه 
في المذاهب الأربعة وني أقوالهم ني هذه المسألة كا سيأتي بيانه» وانفراد مذهب الشافعية بعشر ليال من 


ذي الحجةء والقول بالانفراد صر ج به ابن كث والقاضى البخدادي © 


أدلة القول الأول: 
et û 2‏ » چ 5 € ی 

1- ما روي عل :ابن عمر ارضی الله اعنه. ني تفسير قوله. تعالك: المج أشهر مَعْلومات) 
[البقرة: 7 قال: (اشتچ راج محلومات. سوال ودر الفحده» وسر ليال من ذي الحجة)7. 

وجه الدلالة في هذا الحديث: بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه هي اشهر الحج شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» وعلى هذا فان يوم النحر لا يدخل فيهاء قال ابن جامع: 
«فات الحج بفجر يوم النحر» لفوات الوقوف» لا لفوات الحج» ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر» 
والعرب تغيب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول: سرنا عشر». 

2- حديث عروة بن مضرس» قال ×: «من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد 


(1) المرداوي» اللإأنصاف مع الشرح الكبير المقنع 8/ 123. 

(2) ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 377. 

(3) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 34 6. البغدادي» الإإشراف 461/1. الشنقيطي» شرح خليل» 2/ 97 الحطاب» 
مواهب الجليل 3/ 15 البغدادي» عيون المجالس 2/ 789 والبغدادي» المعونة 1/ 508. 

(4) البغدادي» الإإشراف 1/ 461. 

(5) البيضاوي» الغاية القصوى 1/ 438 ابن كثير» المسائل الفقهية ص28 1ء النووي» منهاج الطالبين 1/ 459» 
الشيرازي» المهذب 2/ 678 النووي» روضة الطالبين 3/ 37. وني المجموع 7 35 . والخطیب الشربيني» مغنى المحتاج 
1 47. القفال» حلية العلاء 3/ 251. 

(6) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 28 ٠1‏ البغدادي» الإشراف 1/ 461 ابن الدهان» تقويم النظر 2/ 147. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1484) كتاب الحج» باب قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات». 

)8( ابن جامع» الفوائد المنتخبات 2/ 5 53 والبهوتي» كشاف القناع 2 47» ابن النجار» المعونة 3/ 211. 
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وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نجاراً فقد تم حجة وقضى تففه». 


وجه الدلالة من الحديث: 

دل هذا الحديث بأعءال الحج على أن: الحج يجزي حين الانتهاء من الوقوف في اليوم التاسع ما 
يعني أنه قد تم حجة» فعلى هذا فإن يوم النحر لا يدخل في أيام ا لحج وذلك لأن انتهاء وقت الحج 
يكون بطلوع الفجر من يوم النحر. 

أدلة القول الثاني: 

1 - قوله تعالى: ادان مَنَ اله وَرَسوله إل الاس يَوْم ال الأَكرٍ [التوبة: 3]. 

ا و کرو ا ت ر ا کن ی 
أن الراجح من أقوال الفقهاء أن النداء وقع يوم النحر. 

2- حديث آي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر 
بمنى» لا بحج بعد العام سمشو ك ولاءيطوف بالببت سعويان ووم اطجهللاكبر يوم النحرء وإن| قيل 
الأكبر من أجل قول الاس الحح الأضغرة فتبة أو بكرإل الاش ني ذل العام» فلم يجج عام حجة 
الوداع الذي حج فيه الي × مشرك. 

وجه الدلالة: 

دل الحدیث آن یڑ ٣ح‏ الاک ہاچ سردل ر جرا لتس ميته بأنه الأكبر» فعلى هذا 
فإن يوم الحج الأكبر من أشهر الح . 

3- عن ابن عمر رضي الله عنهها وقف النبي × يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج» 
وقال: «هذا يوم الحج الأكبر)» فطفق النبي × يقول: «اللهم اشهد» وودع الناس» فقالوا: هذه حجة 
الوداع. 

وجه الدلالة: 


(1) أخرجه أبو داوود برقم (1950) في باب من لم يدرك عرفة» وقال الالباني» اسناده صحيح ورجاله ثقات رجال 
الببخاري غير عروة بن مضرس وهو صحابي» وأخرجه الترمذي في سننه» برقم (891) في باب ما جاء في من أدرك الإمام 
بجمع فقد درك الحج» قال الترمذي حديث صحيح حسن» وقال الالباني» صحيح 1/ 460 وقال ابن حجر» في هذا 
ا لحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة في بلوغ المرام برقم (689)» وأخرجه النسائي برقم (3042) في باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام با مزدلفةء وقال الالباني» حديث صحيح برقم (3039) 2/ 315. وأخرجه ابن ماجة 
في سننه» برقم (3016) في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة» جمع وصححه الالباني» برقم (2459) 3/ 44. 

(2) الشوكاني» محمد علي» ت250 1ه فتح القدير» الطبعة الأولى» طبعة دار الفكر 2/ 333. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد برقم (3006). 

(4) ابن هبيرة» الإفصاح لابن هبيرة» 3/ 241 ابن قدامة» الشرح الكبير 8/ 132. ابن تيمية»ء شرح العمدة 
377/2. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى برقم (1655). 


- 109 - 


دل الحديث أن يوم النحر من أيام ا لحج» ودلالة ذلك بكونه يوم الحج الأكبر. 

4- وما رواه ابن عمر رضي الله عنه) ني قوله تعاى: #المج أشَهُرّ مُعْلُومَات) [البقرة: 
7 (أشهر الحج شوال» وذو القعدة وعشر ذي الحجة)ء رواه البخاري معلتا. 

وجه الدلالة: 

يدل الحديث على أن أشهر الحج هي شوال» ذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» وعلى هذا فإن 
العشر يقع فيها يوم النحر لكونه اليوم العاشرء وليس في الحديث استدلال بالليلة دون غيرها فدل 
على أن يوم النحر متضمن من العشر. 

5- ولأنه يوم ليلة من أشهر الحج» فكان من أشهر الحج» وليلة: اليوم الذي قبله”. 

6- ولأن يوم النحر فيه ركن» وهو طواف الزيارة» وفيه كثبر من أفعال الحج» كرمي جمرة 
العقبةء والنحر» والحلق» والطواف والسعي» والرجوع إلى منى. 

7- ولان احج يفوت بمضعشوذى-اللحجةء ومع بقاع الوقت هلا يتحقق الفوات» وهذا يدل 
على أن المراد من الآيم شهران وبعض 'التالت لا كل لاأن بغض الثلهر يتنزل منزلة كله» وهذا 
التحديد يدخل فيه يوم النحر. 

ويدل كذلك أ إلإحرام يهي قبل إتمام. الشهر الثالث» وذلاعم لإتمام وإغهاء أعال الحج 
الاخ ا 

أدلة القول الثالث: 

1 - قوله تعالى: الج اهر مَعْلومَات). 

وجه الدلالة من الآية: 

إغها تفيد العموم» وعلى ذلك يجب الإطلاق على جيع يام ذي الحجة فتشمل بذلك الشهر 
بأكمله» ولآن الشهر كان أوله من شهور الحج» فكذلك آخره فیکون جیعه کأوله» وهذا 

يفيدنا أن يوم النحر من أيام الحج وذلك لكون يوم النحر ضمن شهر ذي الحجة لدخوله 
في( . 


2- حديث ابن عباس رضي الله عنه|: «وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال» ذو القعدة 


(1) أخرجه البخاري معلقاً في باب قوله تعالى: " وله على الناس حج البيت "» من حديث ابن عمر برقم الباب 
(33) من کتاب الحج. 

(2) العكبري» رووس المسائل 2/ 551. 

(3) الزحيلي» د/ وهبةء الفقه الإإسلامي وأدلته» ط4» دار الفكر» دمشق» 422 1ه 3/ 2122. 

(4) المرغياني» الهداية 1/ 9 15. ابن عابدين» حاشيته 2/ 0 15. 

(5) ابن رشد» بداية المجتمهد 2/ 634. 

(6) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 34 6 البغدادي» الإشراف 2/1 46» ابن هبيرةء الإفصاح 3/ 241. 
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وذو الحجةء فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجاع» والفسوق المعاصي» والجدل 
المراف. 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن أشهر الحج هي شهر شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة» 
فعلى هذا نعمل بهذا الحديث بكون شهر ذي الحجة بأكمله من أشهر الحج فيدخل في ذلك يوم النحر 
ویکون من أيام الحج. 

المناقشة والترجيح: 

الإجابة عن أدلة القول الأول: 

إن العرب إذا أطلقت الليالي فالمقصود ا اليوم والليلة إلا إذا جاء ما بخصص ذلك وعلى هذا 
فإن الروايات الأخرى في الحديث تدل على إن الليلة تتبع اليو . 

ويظهر بذلك عدم صحة استدلاهم» وأن يوم النحر داخل في يام ا لحج» هذا من وجه ومن 
وجه أخر فإن الروايات ف البخاري دلت على شمول اليوم دون اللبات 

الجواب عن الدليل الثانى: 

إن المقصود في ذلك الصضحة ولس الإجزاء ويدل على ذلك ما سق في البخاري (يوم النحر 
يوم الحج الآكبر)» وكثإة,الأعال في هذا اليوم» أما من | حيث الصبچة فا لآدلة في ذلك كثيرة» لحديث 
عبد الرحمن بن يعمر اأضج هاه سعنه=( اسح سعوفة )سفن سمل »عإح-الحة سلم من الاعتراض» 
وليس هله على الإجزاء. 

وأجابوا عن الشافعية في عدم عدهم يوم النحر من أشهر الحج» أن يوم النحر فيه ركن الحج» 
وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من أفعال الحج» مثل رمي جمرة العقبةء والنحر» والحلق» والطواف» 
والسعي والرجوع إلى منى» فكيف لا يكون من أشهر الحج) وأن يوم النحر يفعل فيه معظم 
الا اا 

ما الحواب عن أدلة القول الثالث: 

وإن كان أأصحاب هذا القول موافقين في دخول يوم النحر من ضمن أشهر الحج ولكن لبيان 
ذلك فإن دليلهم الأول غير سالم من الاعتراض والمناقشة» وذلك لأن الآية عامة» وقد خصصتها 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه برقم 1497 في كتاب الحج» باب قول الله تعالى: " ذلك لن لم يكن هله حاضري 
المسجد الحرام ". 

(2) النووي» المجموع 7/ 136. 

(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر 
فهو فائت الحج غير مدرکه برقم (2822) 4/ 257 والترمذي في سننه» في کتاب الحج عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد درك الحج برقم (89 8)» قال الالباني» حديث صحيح. 

(4) ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 241. 

(5) المرجع السابق 3/ 242. 


ا 


الأحاديث كحديث ابن عمر» حيث قال: أشهر الحج شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
وغيرهاء فدلالة هذا الدليل ضعيفة وذلك لعمومها. 

أما الدليل الثاني فا لجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن الأحاديث السابقة قد بينت أشهر الحج وهي كثيرة كا سبق بيانها وخصصتهاء 
وهذا الحديث عام. 

الثاني: أعال الحج دلت على ذلك ولفعله عليه السلام» ولرفع المشقة عن المسلمين إذا آلزمهم 
بأن يتموا احج في أشهر كاملةء ولأن الشارع الكريم رخص في اليوم الثاني عشر الإسراع بإتقام الحج. 

ثم إن العرب تعبر عن اثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع» قال الله تعاى: ربصن بأنفهنً 
لَه قرُوءٍ). 

وأجحمعنا نحن ومالك - والإقراء هو الإطهار - ٠‏ على أنه إذا طلقها في بقية طهر» حسبت تلك 
البقية قرءاًء فاتفقنا على جلى الإقراععلى قرئرن وبعض. واتفقت إلعرب وهل اللغة على استعمال مثله 
في التواريخ وغيرهاء يقاإلون: كتبت للاك“ وهو قي بعضن اللجلةالثالة | 

ويتر جح لدي المل بالقول الثاني ابآن يوم.النحر:ڈاخل في أشهر احج وعلى ذلك فإن العمل 
به أولى لقوة أدلتهم في ذه المسألة. 

ثمرة الخلاف: 

إذا أر طواف الإفاضة عن يوم النحر؛ فعلى القول الأول يلزمه الدم» والثاني والثالث لا 
يلزمه» وذلك لأن يوم النحر داخل ضمن أشهر الح . 

«وفي تحديد أشهر الحج على ما ذكره ابن رشد جواز تأخير اللإفاضة عند المالكية على آخر ذي 
الحجة» فإن آخره المحرم فعليه دم» وعند الحنفية إن آخره عن آيام النحر كان عليه دم» أما عند 
الشافعية والحنابلة فإن آخره فلا دم علي . 

قال ابن هبيرة: «وهذا هو الصحيح عندي لقول الله تعالى: لالح اهر مَعلومَات» وأشهر 
Oe E ES‏ 

قال البخدادي: «فالخلاف بينه) - أي بين الحنفية والشافعية - ومعه| في يوم النحر»°. 

جاء في الأشراف: «وفائدة ذلك تعلق الدم ساخ طراف لاف 2 


(1) النووي» المجموع 7/ 137. 

(2) انظر: ابن رشده بداية المجتهد 2/ 634. ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 243. 
(3) البغدادي» الإإشراف 1/ 462. 

(4) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 34 6 وابن هبيرة» الإفصاح 3/ 243. 
(5) ابن هبيرةء الافصاح 3/ 243. 

(6) البغدادي» الإإشراف 1/ 462. 
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المبحث الثالث 
إذا رجع إلى ميقاته بعد الفراغ من العمرة 
صورة المسألة: 
إذا أحرم المحرم بالعمرة فقط ثم فرغ منها وانتهى ثم بدا له أن يحرم بنسك الحج وأراد بنسك 
التمتع فعلى هذه الصورة كيف يحرم» ويؤدي بن بنسك التمتع؟ 
هل يجزئه أن يحرم به من الميقات» أو من دويرة أهله (آي من بلده)؟ 
وهذه المسألة من المسائل التي كثر السؤال عنها في الحج» حيث يَشكّل على الأخوة الحجاج معرفتها. 
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تحرير حل النزاع: 

اتفق أهل العلم على أن مناسك الحج والعمرة ها مواقيت عينها الشارع ويحرم مجاوزتها ومن 
جاوزها أو تركها فإنه يلزمه الدم"» قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: إذا انتهى الآفاقي إلى 
الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير حرم بالإجماع»”» واتفقوا على أن 
من أحرم من المواقيت أو دونها فقد أجزأه حجه ولا دم عليه. 

واختلفوا فيمن أراد العمرة فقط ثم أراد أن يجج متمتعاًء ما الذي بجزئه بالقيام من أداء 
المواقيت» ولا يلزمه دم فيه: 

هل مجزئه الأداء من الميقات أم لا بد من رجوعه لبلده(*؟ 

وعلى هذه المسألة اختلف آهل العلم على قولين: 

القول الأول: بأنه يسقط دم المتمتع إذا رجع إلى الميقات. 

وهو مذهب الشإفعية ك ومذهب المنابلةك. 

قال ابن كثير: «ومذهب الشافعي أن الممتع إذا فرع تمن العْمرة فر جع إلى الميقات فأحرم با لحج 
منه سقط عنه دم الميقاني». 

قال النووي: «فلئ عاد إل الميقات الذي ألحرم منة أو إل مساقة مثلةوإلحرم با لحج فلا دم 

وعلى هذا يظهر أن من أراد ال حرام باسح باداء سك التمتع بعد الانتهاء من أداء مناسك 
العمرة فإنه يلزمه دم التمتع» هذا في حالة إحرامه من مكة» أما إذا خرج إلى الميقات الواجب عليه 
اللإحرام منه فإنه لا يلزمه دم ويسقط عنه دم التمتع في هذه الحالة. 

قال المستوعب: «وكذلك إن جاوز الميقات غير حرم» فلا صار بينه وبين مكة مسافة لا تقصر 
فيها الصلاة أحرم بالعمرة هناك ول يكن متمتعاً لأنه صار من حاضري المسجد الحرام» فلا يلزمه دم 
المتمتع» بل يلزمه دم لترك الإحرام من الميقات» ذكره القاضي». 


(1) انظر إلى العكبري» رؤوس المسائل 607/2. العثاني» رحمة الامة ص212. ابن تيمية» مجموع الفتاوي 
6 28. ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 2 25. القفالء حلية العلماء 3/ 3 26. ابن القطان» الإقناع 2/ 765. 

(2) الحسيوني المسائل التي حكى النووي» فيها الإ ماع ص91. 

(3) المراجع السابقة. 

(4) ابن كثير» المسائل الفقهية 131 النووي» المجموع 7 5. النووي» روضة الطالبين 3/ 48 الشيرازي» 
المهذب 2/ 684. 

(5) ابن قدامة» المغني 5/ 4 35 السامري» المستوعب 4/ 57 العكبري» رؤوس المسائل 2/ ٠607‏ ابن تيمية» شرح 
العمدة 2/ 3 36 الإإنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير 8/ 173. 

(6) ابن كشير» المسائل الفقهية ص131. 

(7) النووي» روضة الطالبين 3/ 49. 

(8) السامري» المستوعب 4/ 57 


- 114 - 


قال ابن تيمية: «قال القاضي: إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة» لم يسقط عنه 
دم المتعةء قال: وقول أحمد فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج» فليس بمتمتع»'. 

هذا هو مذهب الحنابلةء فإن من أراد الإحرام بالحج متمتعاً بعد الفراغ والانتهاء ومن أداء 
مناسك العمرة» فإنه يلزمه دم التمتع ولا يسقط هذا الدم عنه إلا في حالة واحدة وهو أن يرجع هذا 
ا لمحرم إلى الميقات الواجب عليه ويحرم» ففي هذه الحالة يسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات. 

وهذا القول فيه تيسير للمكلف ورفع للحرج عنه بخلاف القول التالي» لأن هذا أمر يكثر 
الوقوع فيه عند كثير من الناس» وهذا القول قرب للنفس لا فيه من اليسر على العباد. 

القول الثاني: 

لا يسقط دم المتمتع إلا إذا رجع إلى بلده أو بقدر مسافته في البعد» لمن حرم بالعمرة وانتهى 
منها وأراد الإحرام بالحج» وإذا لم يرجع إلى بلده أو بقدر مسافة بعيدة تقدر بمسافة بلده» كمن هو 
من أهل الشام فأراد الرجوع إل منطقة الدمام أو حفر الباطن»وهذه المسافة نفسها في البعد من مكة 
الكرمةء فهذا يسقط ع الدّم» وهذا ما ذهب إليه:الحنفية» ومذهب ال الكية. 

وقد ذكر ابن كث في المسائل الفقهية ن هذارالقولك من مفردات الشافعي» وبعد التتبع والنظر 
لأقوال وأراء العلماء تبان أن هذه المسألة ليست مفردة وأنه قد شارك فل هذا الرأي مذهب الحنابلة 
مع الشافعية في هذا القؤل فلا تكون من الال التي تفرد ما الذهب الافعي. 


(1) ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 363. 

(2) الغنيمي» اليداني» عبد الغني الخنيمي» ا توفي سنة 274 1ه اللباب في شرح الكتاب 1/ 201» حققه محمد أمين 
النوادي» طبعة 1412ه/ 1 م» القدوري» ختصر القدوري» ص 1 26. الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص0 6. 

(3) القاضي البغخدادي» الإشراف 466/1. البخدادي» المعونة 1/ 512. القاضي البغدادي» عيون المجالس 
790/2. 


ES 
المبحث الرابع‎ 
احج عن الميت يكون من الميقات‎ 


ورة الال 

إذا أوصى الميت بالحج عنه قبل موته أو إذا أراد لكلف أن يبر با ميت من والديه كن يحرم بأداء 
النسك عن الميت سواء كان قريبه أو نحو ذلك» فمن أين يودي هذا النسك هل من المواقيت المكانية 
التي وقتها رسول الله ×؟ أو من بلده أو بيته؟ 

تحرير النزاع: 

نقل الإحماع على جواز آداء نسك الحج عن الميت ابن تيمية في الفتاوي» والعثاني» في رحمة 
الأمة. 

اختلفوا من أي مكان يؤدى نسك الح من بيته أو من دويرة أهله أو من بلده؟ 

القول الأول: بحل عن اميت من الليقات الذي بخضه» وجني المواقات المكانية التي بينها رسول 
الله ٠×‏ وهو مذهب الث فعية ٠‏ ذهب ا الك ة2 

قال النووي: «قال أصجابنا: حيث وجب عليه احج وأمكنه الأهء فمات بعد استقراره جب 
قضاؤه من تر کته کا سای ویکون قضاؤ فن البقات 2 

قال الصردفي الريمي: «والشافعي يحج عنه من الميقات وعن أحمد من دويرة أهله» 

قال ابن جاعة: «ومذهب الشافعية ان من وجب عليه الحج» وأمكنه الأداء فمات مسلا بعد 
استقراره ولم يوص به وله تركة» يجب قضاؤه من تركته» ويكون من رأس الال على الأصح» ويكون 
قضاؤه من الميقات». 

فنصوص المذهب هذه تبين أن الحج عن الميت إنا يكون من المواقيت المكانية التي بينها 


© 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوي 24/ 310 العثاني» رحة الأمة ص 208و210. الصردفي الريمي» المعاني البديعة 
71 35. البوصي» موسوعة الإجماع ص272. ابن هبيرة» الافصاح 3/ 229. القفال» حلية العلاء 3/ 246. الطحاوي» 
ختصر اختلاف العلاء 2/ 91. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 2/ 118. 

(2) النووي» المجموع 7/ 93 الصرفي الريمي المعاني البديعة 1/ 352 ابن جماعةء هداية السالك 1/ 222. 

(3) القرافي» الذخيرة 3/ 97 1. الحطاب» مواهب الجليل 2/ 549. 

(4) النووي» المجموع 7/ 93 

(5) هو محمد بن عبد الله الحيثي الصردفي الريمي» من كبار الشافعية في اليمنء نسبه إلى ريمة» كان مُقدما عند الملوك» 
وتولى قضاء الاقضية ني زبيد» توفي وهو قاضي فيها سنة 792ه» له مصنفات منها: التفقيه ني شرح التنبيه» وبغية المناسك» 
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة. انظر على ازركلي الأعلام 6/ 236. 

(6) الريمي المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة 1/ 352 . 

(7) ابن حماعة»ء هداية المسالك 1/ 222. 
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اللصطفى × ووقتهاء وكا هي مواقيت لأداء الحج للأحياء فكذلك عن الأموات إذ النص في 
آحاديث المواقيت ظاهر وضوحه وبيانه. 
قال القراني: «قال سند إن شرط عليه موضع الإحرام صح وفاقاً وإلا فا لمذهب من ميقات 
اأ 

وقال أيضاً: «قال ابن المواز: مزه إن كان ميقات اليت»“. 

جاء في مواهب الجليل: «يعني إن من استؤجر على أن جج عن ميت من بلد ذلك الميت» فإنه 
يتعین عليه آن يحرم من ميقات الميت». 

قال أيضاً: «قال اللخمي: قال ابن القاسم: ويجحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك 
Ol‏ 

هذه هي أراء علماء المالكيةء وتبين وجهة نظرهم في هذه المسألة أن الحج عن اميت يكون من 
المواقيت التي شرعها الشارع للججاج وبينها لمم وعلى هذا فلا فرق يين أداء الحج للأحياء وبين 
الأموات في ذلك. 

القول الثاني: الح عن الميت من:بلد هآو منزلة. 

وهو مذهب الحية هذا ماسبلك إليه علاء الحنفية؛ بأن الج عن ا ميت يكون من بلده أو 
منزله» جاء في تحفة الفةایاء دو »بلتم باده مانن ۍ- وکن إن ماخ القلت )° . 

قال السرخسي: «يحج عنه بعد موته من منزله» فان کان ثلث ماله لا يکفي للحج من منزله 
يجج عنه من حيث يبلغ ا 

المواقيت التي بينها الملصطفى عليه السلام في ذلك فالأفضل أداء هذا الحج للميت من منزله» 
وذلك لأجل إظهار مكانة الميت ولا فيه حاجة لإخبار الناس أن فلاناً قد مات كي يستوفي الناس 
ديونهم منه» إن كان هم دين عليه» وذلك بخلاف ما لو أدى الحج من المواقيت» حيث قد لا يعلم 
بموته أحد. 

القول الثالث: بحج عن ا ميت من حيث وجب عليه» وهو مذهب الحنابلة“. 


(1) القرافي» الذخيرة 3/ 197. 

(2) المرجع السابق. 

(3) الحطاب» مواهب الجليل شرح الخليل» 2/ 549. 

(4) الحطاب» مواهب الجليل شرح الخليل» 2/ 549. 

(5) السمرقندي» تحفة الفقهاء 1/ 427. ابن نجيم» والنسفي» البحر الرائق 3/ 116. المرغياني» الهداية 1/ 185. 
والسرخسى» المبسوط 4/ 157. 

(6 ال فا غ الا 42771 

(7) السرخسى» المبسوط 4/ 157. 

)8( ااي الإقناع 1/ 545. البهوتي» كشاف القناع2/ 458. المرداوي» الإنصاف 8/ 58. ابن مفلح» الفروع = 
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أخذ علماء الحنابلة برآي مفاده أن الحج عن الميت إنا يكون من حيث وجب عليه أداء هذا 
النسك» فإن وجب عليه من بلده فیجب أداؤه منه» وإِن کان یجب عليه آداؤه من منزله فمن منزله» 
وعلى هذا فإن الفرق بين راي الحنفية والحنابلة يتضح بأن الحنفية يرون أن الحج عن الميت من منزل 
الميت أو بلدهء آما الحنابلةء فإغهم نظروا إلى حل الوجوب, فقالوا:إن أداء الحج عن الميت يكون من 
حیث ما وجب علیه» فان کان من منزله فیجب عليه. 

وتظهر الفائدة في] لو كان للميت منزلان أو بلدان فأكثر» فمن أين يجج عنه؟ على قول الحنفية 
يجج عنه من حيث مات» آي في البلد الذي مات فيه. 

أما الحنابلةء فإنهم يخيرون في ذلك من ينوب عنه کبلدیه مثلا. 

قال المرداوي (من بلدة هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأكثرء وقيل يجزئ أن يجج عنه من 
ميقاته وأختاره في الرعاية). 

قال ابن مفلح: «ويخرج من حيث وجب نص عليه 

وبعد البحث والتطر فى هده الساله وجدت أن مدهب الالحية رافق لمذهب الشافعيةء فلا 
تكون من المغردات التو تفرد بها المذهث الشافعي» وصرح بانفراد مذه الشافعية في العثاني(. 


0 


.262 /5 = 

(1) المرداوي» الإنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير 8/ 58. 

(2) ابن مفلح» الفروع 5/ 262. البهوتي» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 3/ 527. ابن هبيرةء الإفصاح 
3 . الشويكي» التوضيح 2/ 475. 

(3) العثاني» رحة الأمة ص208 . 
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الفصل الثالث 


انفرادات المذهب الشافعي فيا يتعلق بأركان الحج وأعماله 


وفيه هيل وسبعة مباحث 

المببحث الأول: صحة إحرام ا لمكي من الحرم 

المببحث الثاني: إنه يستحب للمحرم إظهار التلبية في مساجد الأمصار 

الببحث الثالث: بستجي للمجرم تقليد الخم ولا ستجب التشعي 

المبحث الرابع: إله يصح ج من دقع أؤ تعجْل تعر فة قبل غرأؤب الشمس ولا جب عليه 
دم وإِن م يعد جزءًا منألليل. 

البح الخامس | سنب ة شتا نز دة 

المبحث السادس. إن بستحت لار مام آل مخت بلاس يوم التر 

لمبحث السابع: إن الحلق استباحة حظور وليس بنسك. 
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إِنّ أر كان الحج عند جمهور الق ا 

1- الإحرام» وهو: نية الحج عند الجمهورء والنية مع التلبية وهي قول: لبيك اللهم» عند 
الحنفية» والإحرام ركن من أركان الحج عند الجمهور» شرط من شروط صحة الحج أو العمرة عند 
الحنفية. 

2- الوقوف بعرفة» والمراد به: وجود الجاج في أرض (عرفة)ء بالشروط والأّحكام المقررة 
وهو ركن أساسي من أركان الحج» يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج» وقال ابن رشد: «أجمعوا على 
أنه رکن من أرکان الحج» وأنه من فاته فعلیه حج قابل». 

3- طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفةء ويأتي منى يوم العيد 
فيرمي وينحر ويحلق» ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت» سمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج 
يأتي من منى فيزور الببت ولا يقيم بمكةء بى يرجع ليبيت بمنى» ويسمي أبصًا طواف الإفاضة؛ لآن 
ا لحاج يفعله عند إفاضته من منئ إلى مكةا 

4- السعي بين الصفا, والمروة وهو ,عند الجنقية ,واجب في احج وليس بركن» خلاه 
للجمهور. 

فالحاصل أن أركأن.اسلسجعند»اسهنفية رمكنان :»اوخو فت بعوفةسوطوأف الزيارة. 

وأما الشافعية فقد زاد بعضهم على الأربع المذكورة عند الحمهور: والحلق أو التقصبرء» 
والترتیب بین معظم الأرکان“. 

هذاء وثمّ عمال آخرى» هي شر وط وواجبات وسنن» تخدم هذه الأركان» اختلف فيها العلاء 
ويذكر في بعضها انفرادات للشافعية» منها: 

ً- ما يتعلق بالاحرام: 

- هل يجب على المكي الخروج إلى أدنى الحل للإحرام أم لا؟ فنقل من انفرادات الشافعية أنه 
لا يجب عليه ويصح إحرامه من الحرم؛ وهذا هو المببحث الأول من هذا الفصل. 

- اتفق آهل العلم على أن التلبية مشروعة للمحرم حتى ذهب بعضهم إلى أن الإحرام لا يصح 
إلا اء كا اتفقوا على استحباب إظهارها ورفع الصوت با إلا في المدن والبنيان؛ ونقل من انفرادات 


(1) انظر: الصديقي» طاهر يوسف: «فقه المستجدات في باب العبادات»»ء ط 1ء دار النفائس- عان (270-269). 

(2) ابن رشد: «بداية المجتهد» (2/ 71 6). 

(3) انظر: الكاساني: «بدائع الصنائع» (ط دار الكتب العلمية 3/ 58). 

(4) انظر: الرملى» شهاب الدين أحمد بن أحمد: «فتاوى الرملى»» المكتبة الإسلامية» (2/ 80)؛ الشربينى: «مغنى 
المحتاج)ء (2/ 285). ۰ ۰ ۰ ۰ 
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الشافعية أنه يستحب إظهارها في مساجد الأمصار؛ وهذا هو المبحث الثاني من هذا الفصل. 

- أحمع الفقهاء على أن سوق الهدي مشروع في الحج» واجبٌ في بعض أنواعه -هدي المتمة 

و۶ 

بلاخلاف وهدي القارن باختلاف-7)» ثم اختلفوا في كيفية سوقه في حكم التقليد والإشعار؛ فدكر 
الثالث من هذا الفصل. 

ب- ما يتعلق بالوقوف بعرفة 

آمعوا على آنه رکن من آرکان الحج» وآنه من فاته فعلیه حج قابل» ثم اختلفوا: هل يشترط في 
صحة الوقوف آن يقف جزءآ من الليل؟ فا حكم حجَ من وقف ثم دفع قبل غروب الشمس أيصح 
حجه وجب عليه دم آم لا؛ فنقل في جملة انفرادات الشافعية أن حجه صحيح ولا يجب عليه دم؛ 

ج- الوقوف بمزدلفة ليلة النحر 

[ أمع آهل العلم إعلى أن مزدلفة شعيرة ونشك سنن مناسك ا 

ليلاء ثم اختلفوا: هل الوقوف ہا بعدصلاة الصبح والمبيت ا من سنن الحج آم من فروضه؟ فذكر 
من انفرادات الشافعية أفه سنة؛ وهذا هو الميحث الخامس من هذا الفصراا 

د- خطبة يوم النبخر 

ما يذكر من انفردات الشافعية هنا أنه يستحب للإمام أن يخطب بالناس يوم النحر؛ وهذا هو 
الميحث السادس من هذا الفصل. 

r a e 
أعنى الحلق أو التقصر- استباحة عحظور أو نسكا؛ فذكر أن القول بكونه استباحة عحظور وليس‎ 
بنسك؛ وهذا هو المبحث السابع والأخير من هذا الفصل.‎ 


(1) انظر: العكبري: «رؤوس المسائل الخلافية» 2/ 2-551 5 5). 
(2) انظر: ابن رشد: «بداية المجتهد» (2/ 723). 
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صور المسألة: 

المقيم بمكة سواء كان من أهلهاء أو زائراً قد أتى بنسك» ثم أنهاه وتحلل من إحرامه؛ إذا راد 
الحج أحرم من منزله» أما إذا أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الجل» أي: إلى أطراف حرم مكة؛ 
كالتنعيم» ما إذا أحرم المقيم الذي يريد العمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل؛ فهل تصح عمرته ويكون 
عليه دم» آم لا تصح» ولا ينعقد الإحرام بذلك؟ 

تعريف الحل في اللغة: 

الحجل: وهو ماعداالحرم. 

فقولهم حل الرجل إذا حرج من ال محرم إل الحلء ويروي بالجيمء وقد تقدم. 

التنعيم: اسم موإضع وبه-قرية»وعنده مسجد عائشة رض الله عنها وهو ميقات» وهو أقرب 
أطراف الحرم إلى مكة. 


تحرير النزاع: 
أجمع أهل العلم على أن ميقات أهل مكة الحل» وأجمعوا على صحة الإحرام من الحل لأهل 
مكة سواء في أداء مناسك الحج أو العمرة. 
وقد نقل الإحماع النووي في شرحه لحديث: «حتى أهل مكة من مكة)» فقال: «فأجمع العلماء على 
هذا كله» فمن كان في مكة من أهلها أو وارداً إليهاء وأراد الإحرام بالحج» فميقاته نفس مكة). 
واختلفوا ني صحة الإحرام بالعمرة من الحرم من عدمه» وهل يلزمه دم في ذلك آم لا؟ 
القول الأول: يصح الإحرام بالعمرة من الحرم» وإن لم يخرج إلى أدنى الحل فعليه دم» أما إذا 


« 


(1) ابن منظور» لسان العرب 3/ 02 3 الفيومي» المصباح المنير ص 148. 

(2) النسفي» عمر بن محمد 537ه طلبة الطلبة» ط 1 حققه خالد عبد الرححمن العك» دار النفائس» لبنان» بيروت 
6ه ص116. 

(3) الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 378 النووي» المجموع 7/ 215 البوصي» إجماعات ابن عبد البرء 
2 86 ابن القطان» الاقناع في مسائل الإجماع 2/ 765. 

(4) الحسيوني المسائل التي حكى النووي» فيها الإجماع ص2 8. 

(5) العمراني» البيان 4/ 117 النووي» روضة الطالبين 3/ 43» ابن جماعة» هداية السالك 2/ 462» ابن كثير» 
المسائل الفقهية 2 13 النووي» المجموع 7/ 216 والنووي» منهاج الطالبين 1/ 462. 
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وهو مذهب الحنفية. 

قال النووي: «وأما إحرامه بالعمرة فقد قدمنا أن ميقاته الواجب فيها أدنى الحل بخطوة 
والمستحب من الجعرانةء فإن فاته فالتنعيم ثم الحديبية» فإن خالف فأحرم بالعمرة في الحرم انعقد 
إحرامه بلا خلاف» ثم له حالان» حدما أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق» فهل بجزيه 
ذلك وتصح عمرته؟ فيه قولان مشهوران نص عليه) ني الم وذكرها المصنف بدليله| أصحها 
يجزئه ويلزمه دم لتركه الإحرام من الميقات الواجب». 

قال النووي: «وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج» ومن بالحرم يلزمه الخروج 
إلى أدنى الحل ولو بخطوةء فإن م يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهرء وعليه دم فلو خرج 
إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب». 

قال الشيرازي: «فإن كان من أهل مكة فخرج لإحرام الحج إلى أدنى الحل وأحرم فإن رجع إلى 
مكة قبل أن يقف بعرفة لر يلزمه دم» وإن م يرجع حتی وقف وجب عليه دم». 

قال الكرماني: «ؤأما ميقاتتم آي اهاج يكة- فى اليو ۋايل »ا 

قال ابن اهمام: "أما إذا كان ساكناً في أرض الحرم فميقاته كميقت أهل مكة وهو الحرم في 
الحج والحل في العمرة»؟. 

وإن الإحرام بالفموقطلمكييكوت سن أدنى سلطا »هذا هوميقا أهل مكة ويصح إحرامه 
من الحرم» ويلزمه دم إذا أحرم المكي من الحرم ولم يخرج إلى آدنى الحل. 

القول الثاني: لا يصح إحرام من أراد العمرة من مكي ونحوه إلا من أدنى الحل فلو أحرم من 
الحرم لم يصح إحرامه وهو مذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة. 

ويتبين لنا أن الفرق بين المذهبين في صحة العمرة من عدمها حيث أن أصحاب القول الأول 
يقولون بالصحة مع الدم» وأصحاب القول الثاني يقولون بعدم الصحة مطلقاً. 

صرح ابن كثير في المسائل الفقهيةء أن هذه المسألة نما تفرد با المذهب الشافعي في مناسك 


(1) الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 05 3. ابن عابدين» رد المحتار 2/ 155. السنديء» المناسك ص1 8. 

(2) النووي» المجموع 7/ 216. وني النووي» روضة الطالبين 3/ 43. 

(3) النووي» منهاج الطالبين 2/1 46. 

(4) الشيرازي» المهذب 2/ 694. 

(5) الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 306. 

(6) ابن امام شرح فتح القدير 2/ 428. 

(7) القيرواني» النوادر والزيادات2/ 335. الحطاب» مواهب الجليل 3/ 28 ابن عبد البر» القرطبي» الكافي 
361/1. 

(8) السامري» المستوعب 41/4 ابن تيمية» شرح العمدة 2/ 327 والإنصاف 110/8 ابن قدامة» المغني 
59/5. 
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الحج والعمرة". 

وبعد النظر في هذه المسألةء وجدت أنها ليست مفردة ني المذهب الشافعي» وذلك لأآن مذهب 
الحنفية قد وافق مذهب الشافعية في هذه المسألة فخرجت عن كونها مفردةء فلا تكون محل بحثنا في 
هذه الرسالة ويكفينا عرض المسألة بآقوال أهل العلم. 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية 132. 


e 
المبحث الثانى‎ 
يستحب للمحرم إظهار التلبية في مساجد الأمصار‎ 


صور المسألة: 
شرع لنا الشارع الكريم التلبية في الحج والعمرة للمحرم» فهل يستحب أن يرفع المحرمون 
أصواتهم بها في المساجد التي يمرون بها في المدن والقرى التي في طريقهم؟ 
تعريف التلبية فى اللغة: 
ها عدة معان ومنها: 
لبّ: اللام والباء أصل صحيح يدل على لزوم وثبات وعلى خلوص وجوده. 
ومن الباب: التلبيةء وهو قوله لبيك» قالوا: معناه آنا مقيم على طاعتك» ونصب على المصدر» 
وثني على معنى: إجابة بعد إجابة والليب الملبي. 
قال الشاعر: 
فقلق ها فيي إليك فإنني حرام توإني بعد ذلك لبيب 
? و 1 
تعريف المصر في الله" 
اللصر وهو الحد» يقال: إن أهل هجر يكتبون في شروطهم إشترى فلاناً الدار بمصرهاء أي 
وو 
و . 


تحرير حل النزاع: 

اتفق أهل العلم على مشروعية إظهار التلبية من كان بمكة أو الحرم . 

قال النووي: «فأجمع السلمون على أا مشروعة»ء وقال أيضا: «فاتفق العلاء على استحباب 
التلة»©. 

وقال ابن الملقن: «التلبية مشروعة إحاع)©. 

واتفقوا على أنه لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله × إلا أبو حنيفة. 


(1) ابن فارس» معجم مقايس اللغة 900 وانظر إلى ابن منظور» لسان العرب 12/ 217. 

(2) ابن فارس» معجم مقايس اللغة 951 ابن منظور» لسان العرب 13/ 121. 

(3) ابن الملقن» الأعلام بفوائد الاحكام» الطبعة الآوى» 412 1ه دار العاصمة» حققه عبد العزيز المشيقح 6/ 65. 

(4) ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 268 العكبري» رووس المسائل الخلافية 2/ 551» القفالء حلية العلماء 3/ 281» 
الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 3 36 ابن الجوزي» التحقيق 6/ 9 5. 

(5) النووي» المجموع 7/ 258. 
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واختلفوا في إظهار التلبية في الأمصار ومساجد الأمصار". 

القول الأول : باستحباب التلبية في مساجد الامصار» وذلك مثل مساجد الصحاري ونحو 
ذلك» وهو مذهب الشافعي(. 

قال ابن كثير: «أنه يستحب إظهار التلبية في مساجد الأمصار». 

قال القغال الشاشي: «ويكثر التلبية عند اجتماع الرفاق وني مسجد مكة» ومنى» وعرفات» 
وفي) عداها من المساجد قولان» وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد». 

قال النووي: «واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على استحباا في المسجد ومسجد 
ا خیف بمنی ومسجد إبراهیم × بعرفات لاما مراف عات وني سائر المساجد قولان الأصح هو 
ا لجديد يستحب التلبية والقديم لا يلبي. 

وهذا يدل على أن المذهب الشافعي الجديد يرى استحباب إظهار التلبية في مساجد الأمصارء 
اوا ی ا ا 
من لبف 

القول الثاني: لا إستحب رفع الصو ت|بالتلبية في الأ مضا ولا إظهار فيها ولا في مساجدهاء 
إلاني مكة والمسجد الام فإنه يستجب إظهار التلبية ورفع الصوت اا 

وھذا الول ہر الاھ انیو سر امل لوت ہیا طفن رل2( . 


قال القاضي البغدادي: «وقد روى عن ابن نافع رحه الله» عن مالك رحه الله أنه قال: يرفع 


صوته في المساجد التي بين مكة والمدينةء وهذا وفاق». 


(1) ابن الملقن» الأعلام بفوائد الاحكام 6/ 65. 

(2) ابن كثير» المسائل الفقهية ص129» القفال» حلية العلماء 3/ 218 النووي» الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
ص143 النووي» المجموع 7 5 النووي» روضة الطالبين 73/3 الصردني الريميء المعاني البديعة 1/ 363 
الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 415. 

(3) ابن كثير» المسائل الفقهية ص129 . 

(4) القفال» حلية العلاء 3/ 281. 

(5) النووي» المجموع 7/ 258 النووي» روضة الطالبين 3/ 73. 

(6) القاري» على ملا القاري» لم يذكر وفاته» المسلك المتوسط في المنساك المتوسط, الطبعة الأولىء طبعة إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان» كراتشي» 1417ه حققه نعيم اشرف نور أحمد» ص104 السندي» المنسك المتوسط ص 91. 

(7) القاضى البغدادي» عيون المجالس 2/ 798. ابن عبد البرء الكافي 1/ 317. الخرشى» في ختصر خليل» 2/ 325. 

)8( اکر رؤوس المسائل 2/ 551. ابن تيمية» شرح العمدة 1/ 432. ابن قدامة» المغني 5/ 106. ابن مفلح» 
الفروع 5/ 91 3» ابن قدامة» الكانفي 2/ 346. ابن القاسم الروض المربع مع حاشية 3/ 573. السامري» المستوعب 4/ 72ء 
ابن الفراء» محمد بن الحسين بن خلف المعروف بالقاضي أبي يعي المنوني سنة 458ه الجامع الصغير في الفقه على مذهب 
الإمام أمدء الطبعة الأولى» حققه د/ ناصر السلامة دار أطلس»1420ه/ 2000 م» ص97 . 

(9) البغدادي» عيون المجالس 2/ 798. 
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3 ء۶ E‏ خ3 E‏ 2 1 
قال ابن مفلح: «والمنقول عن أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرن( ٤‏ 


وقال أيضاً: «واحتج الشيخ بكراهة رفع الصوت في المسجد». 

قال البهوتي: «ولا يستحب إظهارهاء أي التلبية في مساجد الحل وأمصاره» قال أحمد: إذا أحرم 
في مصره» لا يعجبني أن لبي حتی يبرز». 

وتعقب المبدع على المقنع حين| ذكر في الاستحباب في رفع الصوت بالتلبية» بإنه يستثنى منه 
مساجد الحل وأمصاره» وطواف القدوم والسعي بعده» فلا يستحب إظهاره. 

وهذا القول ذكره ابن كثير في المسائل الفقهيةء وذكر أن ذلك من المفردات كا نص عليه في 
كتا( . 

وبعد البحث والتأمل والنظر» وجدت أن هذا القول صحيح بانفراد المذهب الشافعي» وهذه 
المسآلة هي حل بحثناني هذه الرسالة. 

ويظهر أن جهو وا لعاماء منج انفي ةوا طالكي تسوا نابلتد يوون عدم استحباب إظهار التلبية في 
مساجد الأمصار. 

أدلة القول الأول: 

1 - حدیث آنس| رضي الله عن قال: «صلى.النبن > بالمديئة.الظهر|ًأربعاًء والعصر بذي الحليفة 
رکعتین وسمعتھم بص رکون جا کیا٣‏ بی کج رولد 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على استحباب رفع الصوت بالتلبية خارج الأمصار لأن النبي × رفع الصوت ا 
في المدينة وني طريقه إلى مكة. 

2- ولحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي × يذكر الله في كل أحيانه. 

دلالة الحديث: 

دل الحديث على أن النبي × يذكر الله ني كل أحيانه» والتلبية من الذكر. 

3- عن خلاد بن السائب الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ×: «آتاني جبريل 


(1) ابن مفلح» الفروع 5/ 391. 

(2) ابن مفلح» الفروع 5/ 392. 

(3) البهوتي» كشاف القناع 2/ 488. 

(4) ابن مفلح» المبدع 3/ 133. 

(5) ابن كثبر» المسائل الفقهية ص129 . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه باب رفع الصوت بالإهلال برقم (1473). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان برقم 
(608)» ومسلم في صحيحه كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الحنابة وغيرها برقم (373). 
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وأمرني أن آمر أصحابي أومن معي» أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». 

وجه الدلالة: 

هذا الحديث فيه دلالة صريحة من دلالة المنطوق في الحديث بجواز واستحباب رفع الصوت 
بالتلبية» ون هذا مشروع في التلبيةء وجائز رفعه في الآمصار وني مساجد الأمصارء وهذا عام في مكة 
وغبرها. 

4- وحدیث جابر رضى الله عنه» أن النبى × قال: ثلاثة أصوات يباهى ما الله عز وجل 
عصبة الملائكة: الأذانء ال ورفع ال 90 

وجه الدلالة: 

بين النبي × فضل ثلاثة أصوات يباهي با الله الملائكة» ومنها رفع الصوت بالتلبيةء فدل ذلك 
على استحبابه» وهذا على عمومه إذ اللفظ عام فيشمل الأمصار ومساجدها ولا يوجد صارف عن 
العموم. 

5- وعن خلاد ن السائحة أن جا لأت الب قال كن عك جا ثجاجاًء والعج: التلبية 
وا ا 

وجه الدلالة: 

a د‎ 

6 حديث بريدة رضي الله عنه» قال النبي ×: «إنم بنيت المساجد لذكر الله والصلات0. 


وجه الدلالة من مفهوم الحديث: 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في باب استحباب رفع الصوت بالتلبية برقم (2625) 4/ 173» ابن حبان = 
= ني صحيحه» باب ذكر الأخبار عا يستحب للحاج والمعتمر من رفع الصوت برقم (3802) 9/ 111. آبي داود في سننه» 
في باب كيف التلبية برقم (1814) 2/2 16» وصححه الالباني» والنسائي في سننه» باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال 
برقم (2753) 5/ 2 16. وصححه الالباني» والترمذي في سننه» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية برقم (829) 3/ 191 
وأبن ماجة في سننه» باب ما جاء في رفع الصوت ني التلبية برقم (2922) 2/ 975» وصححه الالباني» وأخرجه الجاكم في 
المستدرك على الصحيحين في كتاب با مناسك برقم (1652) 1/ 619 ولم حكم الحاكم في هذا الحديث. 

(2) أخرجه العيني في عمدة القاري» باب رفع الصوت بالإهلال» و ذكر العيني أن هذا الحديث حديث جابر بن عبد 
الله أخرجه سعيد بن منصور في سننه» وا مناوي» في فيض القدير ني حرف الثاء» قال فيه معاوية بن عمرو البصري» وقال 
الذهبي» عنه في الضعفاء حديث واهم فيه رشدين بن سعد وقال أبو رزعة والدارقطني ضعيف» وقرة بن عبد الرهمن» وقال 
أحمد حديث منكر 3/ 315 فالحديث على هذا الوجه ضعيف لا يحتج بمثله» وقال الطبري» في القرى حديث غريب من 
حديث ابن الزبير ا مكي» عن جابر ص 172. وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 121. 

(3) أخرجه أحمد في المسند في مسند المدنيين برقم (15971). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد برقم (569)» 
بلفظ أخر حديث بريدة رضي الله عنه: ان رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الاحمرء فقال النبي صلى الله عليه 
و ا چا ت ل 
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أن التلبية من ذكر الله» وعلى ذلك فالتلبية مشروعة في المساجدء وهو المقصود من بناء 
المساجد» وهذا فيه دلالة على أنه يشمل مَن في الأمصار وغيرها. 

وبمفهوم المخالفة كا عرفَةٌ الأصوليون» بأنه دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه 
خالف لا دل عليه المنطوق('. 

7- ولا روى سعيد بن جبير كان يوقظ الناس في المسجد ويقول: لبّواء فإني سمعت ابن 
عباس يقول: التلبية زينة اج0 . 

دل هذا الآثر على أن التلبية مستحبة للحاج وأنها زينة الحج» وهذا لفظ يشمل من في 
الآمصار وغيرهم لعموم الأمر بالتلبية. 

ولأنه مسجد بتي للجاعةء فاستحب فيه التلبية كالمساجد الثلاثة» لأن المقصود في بناء 
E A N‏ 
وجود الجماعة» ويستحب التلبية مع هذه الحجاعة كا هي حال المساجد الثلاثة. 

أدلة القائلين بالقؤل الثاني: 

1- لأثر ابن عإاس» أنه سمح رنجلا يلبي بالمداينة» فقال: إن لذا لمجنونء إن| التلبية إذا 
زت 
دلالة الحديث: 
أن التلبية جائزة ومشروعة لمن في مكة أو في الحرم» وأما التلبية في الأمصار ومساجدها فإنا 
غير مشر وعة ولا تستحب. 

2- ولأن في ذكرها وفي رفع الصوت بها تشويشاً على المصليين والمتعبدين في الأمصار©. 


المناقشة والترجيح: 
المناقشة: 
ويمكن الاعتراض على القول الأول بأن هذه الأحاديث حمولة فيا إذا شرع في السفر وفارق 


البلاد. 
والحواب عن ذلك: أن بعضها أحاديث صر حت بمعنى التلبية. 


(1) النملةء عبد الكريم بن علي» ا تحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر» دار العاصمة 1417ه٬6/‏ 247. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه باب من قال التلبية زينة احج برقم (15058) 3/ 373 وأخرج أحمد في مسنده 
نحوه بلفظ لعن الله فلاناً عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته وإنا زينة الحج التلبية برقم (1774) في مسند عبد بن 
عباس . 

(3) العمراني» البيان 4/ 139. 

(4) أخرجه ابن الجعد ني مسنده مسند اليث بن أي سليم برقم (2271). 

(5) النووي» المجموع / 259. 
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ويمكن الأعتراض بأن يقال: أن الذكر خلاف التلبية فلا تدخل من ضمنها. 

والجواب: أن المقصود من الذكر تعظيم الله تعالى» وكذا التلبية. 

ويمكن الاعتراض: أن ذكر الله عام» ولا يدخل في التلبية. 

والحواب عن ذلك: أن التلبية جزء من ذكر الله. 

ويمكن الاعتراض: على أن المساجد المقصود ہا ذكر الله والصلاة فقط والتلبية مر خاص 
با لحج. 

والجواب عليه: أن المقصود في بناء المساجد ليس الصلاة وذكر الله فقطء بل إن هناك أمور 
زائدة على ذلك» ومنها تعليم الناس» وكان في عهد الرسول × هي مركز رئاسة الدولة» ومنها تنظيم 
الجيوش لقتال المشر كين وغبر ذلك. 

ثم لو سلمنا بأن ا مسجد على ما ذكر» وأن التلبية أمر زائد عن المساجد فإن أداء هذه التلبية في 
المسجد الحرام وني شعاتو امج دداخامجنيمسمبم ا لمساجد. 

ويمكن الاعتراض على أثر ان عباس آنه اجتهاد صتحاي:. 

والجواب عن ذلاف: آنه قول صخابي ول بونجد خديث أو أثر عن صحابي آخر يعارضه فيأخذ 
به؛ لأنهم أعلم الناس بل ورد عن رسوؤل الله ٠×‏ 

وأما أدلة القول ففد تافشها أصحات لفو ل آلا ول بان آلا ثر صعيف» ولو سلمنا بصحته فهو 
في مقابل النص» حيث وردت الأحاديث الصحيحة على ذلك. 

الترجيح: 

ويظهر بعد عرض هذه الأقوال والأدلة: بيان رجحان القول الأولء وهو مذهب الشافعية 
ويعتبر من مفرداتمم» وذلك لقوة أدلتهم» وبيان صحتها» وضعف أدلة خصومهم في هذه المسألةء 


والله أعلم. 


ا 
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المبحث الثالك 
يستحب للمحرم تقليد الغنم ولا يستحب التشعير 


صور المسألة: 

إذا أحرم المحرم وكان قد ساق معه هدياً من الإبل أو البقر أو الغنم؛ فهل يستحب للمحرم أن 
يقلد هديه بأن يعلق في عنقها أي شيء كالنعل أو عروة ليعلم أن هذه البهيمة هدي أعده للتطوع» 

وهل يستحب للمحرم أن يطعن ني سنام إبل الهدي لكي يسيل منه الدمٌ في صفحة جانب 
سنامها الآيمن» وهذا ما يسمى بالإشعار أو بالتشعير» وهل يجوز تشعير البقر والغنم؟ 


تقلید وتڈ تشعر الغنم: 

تعريف التقليد ق اللغة :قلد:ءالقاف واللام والداك ,أصلان صحياجان» يدل أحدها على تعليق 
على شىء وليه به» والآخل على خط ونصيب» قالأول: التقليد: تقليدالبدنةء ذلك أن يعلق في عنقها شىء 
اق : 

الشعيرة أيضاً: الإرنةتهدي ويقال إشعارها 


تعريف الإشعار في اللغة:هو الإعلام» وهو الطعن في سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به 
الق را تاها الابمن جات 
وهذا يظهر وضوحه في تصوير المسألة» حيث يفيد في صورة المسألة هذا الامر ويكون واضحاً 
ولا 


المعنى الاصطلاحى:التقليد: أن يعلق ني رقبتها نعلان. 
وقيل أن يعلق على عنق البدنة نعل أو قطعة أو دم أو عروة مزادة» قيل والمعنى فيه إعلام 
الناس أن هذا أعد للتطوع بإراقة دمه» فيصير جلده عن قريب مثل هذه القطعة من الجلد“) وقيل 


(1) ابن فارس» معجم مقايس اللغة 829» وأنظر إلى وابن منظور» ولسان العرب 11/ 275. والمطزي المغخرب في 
ترتيب المعرب 2/ 191. 

(2) ابن فارس» معجم مقايس اللغة ص507. النسفي» طلبة الطلبة 121. ابن منظورء لسان العرب 7/ 135. 
الرازي» أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ت395 ه حلية الفقهاء» الطبعة الأولى» حققه د/ عبد الله التركي» طبعة 
الشركة المتحدة للتوزيع لبنان بيروت 3ه/ 1983م» من 121 قال الرازي»: (أشعار الهدي: فهو آن يطعن في سنمتها 
وإنها سمي إشعاراً لأنه مجعل علامة ها ودليلاً على أا لله عز وجل» وكل شيء أعلمنه بعلامة فقد أشعرته» وكانوا يقولون: إذا 
قل فة من الفا اشر اشافة ولا قولوت شل كام پمروة من سائ ر الناس) | هد 

(3) العمراني» البيان 4/ 4+11. 

(4) السرخسي» المبسوط 4/ 137. 
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ثم يتصدق بذلك کله إذا نحرت. 


الإشعار: أن يشق صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدميها ويمسح بالدم على السناء. 

وقيل: شق صفحة سنامها حتى يسيل الدم وتقليده. 

الأشعار بالجانب الأيسر من السنام إلا أن تكون إبلاً صعاباً فيشعر بعضها في جانبها الأيسر 
وبعضها في جانبها الأيمن للمشقة في ذلك . 


تحرير حل النزاع: 

اتفق أهل العلم على سنية أشعار الإبل والبقر إلا أبو حنيفة. 

قال النووي: «استحباب التلبيدء وتقليد الهدي وهما ستتان بالاتفاق». 

وقال ابن الملقن: «تقليده أيضاً سنة مؤكدة» وهو اتفاق في الإبل والبقر». 

وقال النووي أإصا. اوانشوا عل أن الحم لا نسشعر لصعتها عن الجرح ولأنه يستتر 
بالصوف). 


قال | 4 اع : «و ان سا f.‏ ھا الانشاى) 19 
5 ی 5 ت 
وقال الشنقيطى: (ولا تشعر العتم إجاعاه. 
وقال ابن الملقن: «واتفقوا على أن الخنم لا يشعر»'. 


(1) الطحاوي» المختصر ص73. 

(2) العمراني» البيان 4/ 4+11. 

(3) ابن قدامة» المقنع 9/ 407. 

(4) الطحاوي» في المختصر ص73. 

(5) القفال» حلية العلاء 3/ 364. ابن القطانء الإقناع في مسائل الإجماع 2 5 8. الرازي» ختصر إختلاف العلاء 
2 .7. البغدادي» اللإشراف 1/ 505. العكبري» رووس المسائل الخلافية 2/ 662. اللخمي» غختصر خلافیات البهيقي 
2643 . ابن الجوزي» التحقيق 6/ 285. العثاني» رحة الأمة ص 3 23. البوصىء» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 870. 

(6) الحيسوني» المسائل التي حكى النووي» فيها الإجماع ص203. ٤‏ 

(2) ابن الملقنء الأعلام 6/ 264. 

(8) الحيسوني» المسائل التي حكى النووي» فيها الإجماع ص207. 

(9)هو الحافظ قاضي القضاة بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني » الحموي الأصل » الدمشقي المولد» ثم المصري › 
ولي قضاء الديار المصرية سنة 739ه» ثم رحل للحجاز » ومات في مكة سنة 767ه» له مصنفات منها : هداية السالك › 
وا مناسك الصخرى » وتخريج النبوية وغيرها . أنظر الزركلي الأعلام 4/ 26 . . 

(10) ابن حماعة» هداية السالك 1/ 318. 

(11) الشنقيطي» أضواء البيان 5/ 575. 

(12) ابن الملقنء الأعلام 6/ 273. 
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واختلفوا ني حكم تقليد الغنم وتشعيره على قولين: 

القول الأول: يستحب تقليد الغنم ولا يستحب التشعير. 

یافیا و 0 

ويفيد هذا القول إن الغنم يجوز تقليدها ولا يقلدها بالنعال لأن في ذلك اثقاها والمقصود في 
التقليد هو الإعلام أن هذه البهيمة هدي وتثقيلها يضعفها عن السيرء والسير مر مطلوب في الهديء 
لأن في ذلك إعلامها. 

ولا تشعر لأن التشعير كا فهم معناه في المعنى اللغوي والاصطلاحي» يضعف الهدي عن 
السير والحركة» وهذا خلاف ما أراده المشرع لأن المراد الإإعلام في ذلك والإعلام صفته أن يكون 
ظاهرا وبارزا وقوياء وهذا ينافي مقصوده. 

قال النووي: «مذهبنا تقليد الغنب». 

قال العمراني: «وإفسكاتماضدى سز سالخنم سفالسنت أن يقل د هادفعسوقابها خرب القرب» وهي: 
عرى القرب الخلقة الياإسةء و لا لدم الخال ر لن دخ ية رلا برها لأہا تضعف». 

قال المرداوي: «إطاهر كلام المصنفل انه #لاءيشعرذغية الستام وهم ظاهر كلام غيره» وقال في 
الكاني: يجوز إشعار غيل إلسنام وذكره في الفصلول عن أحمد وظاهي كلام الملصنف أيضاً أنه لا يشعر 
غبر الإبل» وهو ظاهر کاامهسښۍاضدای تسو ابه 

وقال ا «ويقلدها ويقلد الغنم وآذان القرب والعري» هذا المذهب يعني آنه يستحب 
تقلید كله من الإبل والبقر والخنم وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به ني النظم والفائق 
وغبرهما) .. 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية 7 13.النووي» المجموع 8/ 324 الشيرازي» المهذب 2/ 24 8. القفال»ء حلية العلاء 
3 6. العمراني» البيان 4/ 412. 

(2) ابن قدامة» ير مع المقنع مع الإنصاف 9/ 409.الإنصاف 9/ 409. أبي يعلى» القاضي محمد بن الحسين بن محمد 
ت: 8 45ه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» ط 1ء حققه د/ عبد الكريم اللاحم» واصلها رسالة دكتوراةي 
مكتبة المعارف بالرياض 1405 ه. 1/ 303. السامري» المستوعب 4/ 347. 

(3) النووي» المجموع 8/ 324. 

(4) العمراني» البيان 4/ 4+12. 

(5) المرداوي» الإنصاف 9/ 408 

(6) المرداوي» الإنصاف 9/ 409. 


13 3= 


القول الثاني: لا تقلد ولا تشعر الخنم. 
وق سن الخ القلة ر رة و عة مدهب اة ا وهب اة 


ويفيد هذا القول بعدم جواز تقليد الغنم وعدم تشعيرهاء أما الإبل والبقر فإنها كا سبق بيانها 


وهذا القول صرح ابن كثير أنه من المسائل المغردة» ولكن بعد التأمل والنظر في المسألة 
وجدت آنا ليست مفردة من مفردات المذهب الشافعي» وذلك لموافقة المذهب الحنبلي في هذه 
الال وغل هدا فان هدا افر هر مته الان ا مته اا 


(1) السرخسي» المبسوط 4/ 137 38 1 المرغياني» الهداية 1/ 188. الطحاوي» ختصر ص 73. العيني البناية شرح 
الهداية 4/ 0 46. الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 72. 

(2) البغدادي» الإإشراف 1/ 505. القيرواني» النوادر والزيادات2/ 439. الخرشى» الخرسى على غختصر خليلء 
2 38 . القيرواني» خلف بن أبي القاسم محمد الازدي» ال فار ا و ع انض 
سام بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية بالإمارات» دبي» 1423 ه 1/ 494. ابن الجلاب» التفريع 1/ 333» 
القرافيء الذخررة 3/ 355. 

(3) ابن كثير» المسائل الفقهية 137. 

(4) ابن كثير» المسائل الفقهية 7 13.النووي» المجموع 8/ 324 الشيرازي» المهذب 2/ 24 8. القفال»ء حلية العلماء 
3 6. العمراني» البيان 4/ 412. 

(5) ابن قدامة» ير مع المقنع مع الإنصاف 9/ 409.الإنصاف 9/ 409. أبي يعلى» القاضي محمد بن الحسين بن محمد 
ت: 8 45ه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» ط 1ء حققه د/ عبد الكريم اللاحم» واصلها رسالة دكتوراق 
مكتبة المعارف بالرياض 1405 ه 1/ 303. السامري» المستوعب 4/ 347. 


e 
لب قرا‎ 
يصح حجٌ من دفع أو تعجّل من عرفة قبل غروب الشمس‎ 
ولا جب عليه دم وإِن لم يعد جزءَا من الليل‎ 


صورة المسألة: 

ينبغي للحاج أن يقف في عرفةء والوقوف بها ركن من أركان الحج» وينبغي له أن يقف جزءاً 
من نهار اليوم التاسع وجزء من الليل بعده» وإذا وقف في جزء الليل فقط صح حجه ولا شيء عليه؛ 
لحديث عبد الرحمن الديلي قال: قال رسول الله ×: «من أدرك عرفة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الج 

لكن إذا وقف جزءا من النهار ولم يقف جزءأ من الليل فأفاض قبل الغروب؛ هل يصح 

تحرير حل النراع 

أهع آهل العلم| على أن الوقوف ابعرفة .فرص نق الإجماع ابل القطان فقال: «والوقوف 

ا 2 

بعرفة فرض مجمع عليه اني موضع معين). 

اتفق آهل العلم أ عإح أن مى “يعرف ةس ناليو اتسن ذي الحجة فليس له حج 
للأحاديث المتواترة في لل . 

وأحمع أهل العلم على صحة الوقوف بي جزء من عرفةء ونقل النووي الإحماع في ذلك 
فقال: يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلا»“. 

واتفقوا على أن من وقف في عرفة ليلاً أو نهاراً بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك 
للحج إلا مالكاً. 

واختلفوا ني الدم لمن ترك الوقوف بعرفة ليلا ودفع منها قبل غروب الشمس على ثلاثة أقوال 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر فهو 
فائت الحج غير مدركه برقم (2822) 4/ 257» وأخرجه الحاكم المستدرك» باب سورة البقرة برقم (3100) 2/ 305» وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» والترمذي في سننه» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 
(889). والنسائي في سننه» فيمن م يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة برقم (3039). 

(2) ابن القطان» الإأقناع في مسائل الإجماع 2/ 33 8» والبوصي» موسوعة الإجماع لابن تيمية» ص 941. 

(3) ابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 835 البوصي» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 947 وابن المنذر» في 
الإجاع ص 6 5و64» وابن قدامة» في المغنى 274/5 المروزي» اختلاف العلماء 408 الجندي» فريد عبد العزيز» جامع 
الأحكام الفقهية للإمام القرطبي» من تفسيره» الطبعة الأولى 1 46. طبعة دار البار 1414ه / 1994م البوصي» 
موسوعة الإجماع لابن تيمية» ص947 . 


(4) الحسيوني المسائل التي حكى النووي» فيها الإجماع ص174. 
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ا 

القول الأول: يصح حج من دفع أو تعجل الذهاب إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس حتى لو 
لم يعد إليها ولا دم عليه. 

وهذا القول في هذه المسألة» هو مذهب الشافعي(. 

القول الثاني: صحة من دفع من عرفة إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس» ويلزمه دم إن لم يعد 
إليهاء فإن عاد إلى عرفة سقط عنه الدم. 

و و ا و و 

القول الثالث: عدم صحة حج من وقف في عرفة ثم دفع قبل غروب الشمس إلى مزدلفة إذا م 
يعد إليهاء وهو مذهب المالكية. 

فيتبين من القولين السابقين صحة حجهم» ولكن الخلاف بينهم في الدم» بخلاف القول 
الثالث القائل بعدم ص جة الج إذاسلبقفت ني عرفت بعدىغوو بط الشمسوي أو م يعد إليها؛ فعلى الأول 
لا شيء عليه» والقول الثاني علية الدمة أما من يث صتحة:ا لح ج فكلا القولين متفقان على صحته. 

وقد ذكر ابن كثيل أن هذه المسألة مل-مفردات ا مذي :الشافعي( | 


وبعد البحث فيإ هذه المښألة بوالنظر فيهاء.وجدت صجة.الانقر ال الذي صرح به ابن كثي 
حيث لم يوافق المذهب الستان یک السا اک الا ری ۲ رع هذا فإنہا تکون ما تفرد به 


() ابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 835 البوصي» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 947 وابن المنذر» في 
الإجماع ص 56و64 وابن قدامةء في المغنى 274/5 المروزي» اختلاف العلاء 408 الجندي» فريد عبد العزيز» جامع 
الأحكام الفقهية للإمام القرطبي» من تفسيره» الطبعة الأولى 1 46. طبعة دار البار 1414ه / 1994م البوصي» 
موسوعة الإجماع لابن تيمية» ص947 . 

(2) الشيرازي» المهذب 2/ 778 والشيرازي» التنبيه ص240 النووي» المجموع 8/ 141 ابن كثيرء المسائل 
الفقهية ص29 ٠1‏ النووي» منهاج الطالبين 1/ 486 النووي» روضة الطالبين 3/ 97. 

(3) النووي» المجموع 8/ 141 والنووي» روضة الطالبين 3/ 97. الشيرازي» المهذب 2/ 778. الشيرازي» التنبيه 
ص240. 

(4) المرغياني» الهداية 1/ 167 السرخسي» المبسوط 4/ 55 السندي» لباب المناسك ص 141 العيني البناية شرح 
العناية 4/ 291 . 

(5) المرداوي» الإنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير 9/ 170 أبو الخطاب الكلوذاني» الهداية 1/ 22 1» الزركشي» 
شرح الزرکشي» 3 33 ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 604. 

(6) ابن عبد البرء الكاني 1/ 311 القاضى البغدادي» ال معونة 1/ 580 الفندلاوي» تهذيب المسالك 3/ 506» ابن 
الجلاب» التفريع 1/ 341. 

(7) ابن كثبر» المسائل الفقهية ص129 . 
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أدلة القول الأول والقول الثاني: 

1- حديث جابر عبد الله رضي الله عنه» قال: ريت النبي × يرمي على راحلته يوم النحر» 
ويقول: «لتأخذو عني مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه( . 

دل هذا الحديث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد وقف في عرفة إلى غروب الشمس» 
فدل أن الوقوف من ال مناسك» ون من وقف ثم دفع قبل غروب الشمس يحكم بأنه قد فعل ما وجب 
عليه» فصح حجه بذلك» ولا يلزمه شيء لعدم تركه لواجب» لأن الدم يلزم بترك الواجب. 

2- حديث عروة بن مضرس» قال: آتيت النبي × بمزدلفة» حيث خرج إلى الصلاةء فقلت: 
یا رسول الله» اني جئت من جبل طیٌء أکلت راحلتي» وأتعبت نفسی» والله ما ترکت من جبل إلا 
هر 0 ی ی نال رز ا کی کیا ا مه ورت ا ی د 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلاً او نہاراً فقد تم حجه» وقضی تفثه»(. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح»_لأنه ‏ وقف_ في زمن الوقوف» وهذا 
أشبه بوقوف الليل » فا خبره»-فإنا حص الليل» لأنهالفىات يتعلق به إذا كان بعد النهار» فهو اخر 
وقت الوقوف» ك قالى الرسول.×:. «من أدرك. ركعة من العصر قال أن تغرب الشمس فقد 
آدزکه», 

دل هذا الحديثإعل أن من وقف ن عرفة فقد آذى الواجب الناي عليه» وعلى هذا من دفع 
من عرفة قبل غروب الشمس قد آدى الواجب الذي يلزمه فصح حجه. 

3- حديث عبد الرحمن بن يعمر»أن ناسا من آهل نجد أتوا رسول الله × وهو بعرفة» فسألوه 
فأمر منادياًء فنادى: «الحج عرفةء ومن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الح». 

أفاد الحديث أن من حضر إلى عرفة مطلقاً فقد أدرك الحج سواء وقف ودفع منها قبل الغروب 
أو بعده صح حجه. 

4- وحدیث ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: «من نسي من نسکه شیئاً أو ترکه فليهرق 
دما . 


(1) أخرجه مسلم ني صحيحه باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله × لتأخذو مناسككم برقم 
(1297). 

(2) سبق تخر مجه ص 106 . 

(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر وقت الوقوف بعرفةء والدليل على ا مغيض من عرفة بعد زوال الشمس 
قبل غروب الشمس من ليلة النحر برقم (2820) 4/ 255. والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب المناسك برقم 
(1701) 1/ ۰634 وأبي داود في سننه» باب من لم يدرك عرفة برقم (1950)» والترمذي في سننه» باب ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (891)» وابن ماجة في سننه» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع برقم (3016). 

(4) سبق تخر مجه ص 108. 

(5) أخرجه مالك ني الموطاً برقم 890 والبيهقي» في السنن الكبرى 9470 قال ابن حجر» في هذا الحديث = 
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فدل هذا الحديث على أن من وقف في عرفة ثم دفع منها قبل أن تغرب الشمس فعليه دم لتركه 
أداء هذا النسك. 

أدلة القول الثالث: 

- عن ابن عباس أن رسول الله × قال: «من وقف عرفات بليل فقد درك الحج» ومن فاته 
عرفات بلیل فقد فاته الحج» وليتحلل بعمرة» وعلیه احج من قابل». . 

دل الحديث أن من وقف في عرفة جزءاً من الليل فقد أدرك الحج» وأن من دفع من عرفة قبل 
أن تغرب الشمس» فإنه م يدرك الحج» وعليه أن يتحلل با ألى عمرة. 

2- حدیث النبي ×: «(خذواعني مناسککہ». 

والنبي عليه السلام قد وقف حتى غروب الشمس» وأن من دفع من عرفة قبل غروب 
الشمس» فقد فسد حجه» وأن عليه حجة أخرى لدلالة فعل النبي ×. 

الترجيح والمناقشة: 

إن هذه المسألة ملي المسائل المهمة في البحث ولعل ذلك رأجع لأملين: 

أما الأول: فلكثرة وقوعها بين الحجاج إما-لحهلهم أو غفلتهم» وإهذا يتطلب أشياء كثيرة إذا 
قلنا بالقول الثالث خاطة أن أخاديثهم غامة اوبعضهااضعيف وال جاقيتمإمذه التبعية بجعل هذا الأمر 
في غاية المشقة» لآنه بطل ”2إ عا3: جرف بكرن كر ناسك جاج يصعب عليهم الإعادة 
إما لتكلفة السفر والوصول إلى مكة أو لكبر السن أو نحو ذلك. 

آما الثاني: فإن القاعدة الفقهية الكلية تقول: «المشقة تجلب التيسير»» والقاعدة الفرعية تقول: 
«إذا ضاق الأمر إتسع»» والقاعدة الكلية (لا ضرر ولا ضرار)ء فعلى هذه القواعد الفقهية نعمل 
بحيث يكون على ال مكلف سعة في آموره» خاصة في أمور الحج» لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: «آنه ما سئل عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج». 


= موقوفاً على ابن عباس» وقال: رواه عن يوب عن سعيد بن جبر عن الشافعي» وهو موقوف» وأما المرفوع فرواه بن حزم 
من طريق علي بن الجعد عن بن عينية عن أيوب به وأعله بالرواي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي» فقال: إنه 
مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي» قال: هما جهو لان. 

SENE E EES AOD EEO 
وقال ابن حجر»: (حديث غريب تفرد به عبيد عن عمر بن ذر أورده). الدراية 2/ 31» وجاء» حديث أخر كحديث‎ )9 5 96( 
عبد الرحمن بن يعمر فأخرجه الترمذي في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد ادرك الحج برقم (890)» ومن حديث‎ 
»46 /2 عبد الله بن عمر والبيهقي» في سننه» برقم (9599)»ء والدارقطني في سننه» برقم (21)» وضعفه ابن حجر» في الدارية‎ 
ومن حديث عروة بن مضرس فقد أخرج له الترمذي في سننه» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم‎ 
.)891( 

(2) سبق تخر جه ص133 

(3) أخرجه البخاري في صحيح» باب الفيئا على الدابة بعد الجمرة» برقم (1649)» ومسلم في صحيحه» باب من 


ک3 


وبا أن فيه حرجاً على هذه الأمة وعلى المكلفين بإعادة حجهم» وهذه مشقة على ا مكلفين فلا 


بد من رفعها وجلب التيسير فيها. 
وعلى هذين الأمرين السابقين أقول أن المطلع والمتأمل في أمور الحجاج بجد أن هناك ارتكابات 
لحظورات غير متعمدة» ومنها هذا المحظور. 


فإذا قلنا بفساد حجة فقد ألزمناه بأمر لا طاقة له به خاصة في صعوبة الوصول لكة وصعوبة 
النفقةء ولبعد المسافةء كمن في شرق أسياء أو لصعوبة الحركة كمن كبر سنه» أو كان مريضا. 

أما ا لجواب عن القول الثاني بأن عليه دما فلا دليل عليه» والقاعدة الفقهية تقول: الأصل في 
الأشياء الإباحةء إلا ما دل عليه الدليلء ولعدم ورود النص بوجوب الدم» فعلى هذا تكون زيادة 
على النص» ولأن ذلك فيه توسعة للمكلفين. 

ما الجواب عن حديث ابن عباس فإن من اندفع من عرفة قبل غروب الشمس قد فعل 
السات 

أما ا لجواب عن اقول الثالف»فإن آدلتهم ضعيفة. 

آما الدليل الأول فقد ضعفة جنع من أهل.لحديثةء فضعقه الدارقطني وابن الجوزي. 

قال الدارقطني: [أفيه رجمة بن مصعب ضعي فوم يأت له تبيزه» 2 

قال ابن ال جوزي اعت جتان تا > ا الذر لد چ عیسی» وأما الثاني فتفرد به 
رحه الله یی بن معین بن عیسی ورحة لیس بشيء). 

آما الدليل الثاني: فهو عام ولا دلالة عليه» ولو قلنا به فإنه حمول على استحباب الجمع بين 
اليل والنهار» كا ذكره ني المجموع“. 

الترجيح: فإني أرجح القول الأول لقوة أدلتهم وتمسكهم بالعموم ولعدم ورود النص 
الصريح فيهاء ولأن فيه توسعة للمكلفين. 


حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» برقم (1306). 

(1) الدارقطني» سننه» كتاب الحج: باب المواقيت برقم 21. 

(2) هو جال الدين بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» اليتمي البكري» البغدادي» الحنبليء الواعظ» ولد 
سنة 09 5ه قال الذهبي» عنه: (كان رأساً في التذكير)» مات سنة 597ه له مصنفات منها: التحقيق. الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 21/ 365. 

(3) ابن الجوزي» التحقيق في احاديث الخلاف في باب الفوات برقم (1352 و 1323). 

(4) النووي» المجموع 8/ 141. 


2I9 


المبحث الخامس 
سنية المبيت بمزدلفة 
صورة المسألة: 
من مناسك الحج المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات؛ فهل هذا المبيت واجب أم سنة؟ 
تحرير حل النزاع: 


أجمع آهل العلم على أن مزدلفة شعيرة ونسك من مناسك الحج» واتفقوا على آنه لا بد من 
الوقوف في مزدلفة ونقل الإجماع النووي وابن القطان وغيرهم'. 

فقال النووي: «المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك» وهذا مجمع عليه . 

قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أنه جب المبيت بمزدلفة جزءاً من الليل في الحملة». 

قال ابن حماعة: ا ليت بمزدلفتنسك بالإجلي2. 


واختلفوا ني لزو( المبيت بمزدلفة جر تشن الليل عل اللحاح في ذلا على قولين(. 

القول الأول: لا إإجب المئيت بمزدلفة جزء اليل وهو سنة فإن بات الحاج في مزدلفة فتلك سنة 
فعلهاء وله الأجر عليه وإلا فلا شىء غليه. 

وھا کر فا د ا ا ا و اا ا وهو ماع 
الال 


قال النووي: «إذا وصلوا مزدلفة وباتوا بهاء وهذا المبيت نسك بالإجماع» لكن هو واجب أو 
سنة» فيه قولان مشهوران ذكر هما المصنف بدليلهيا أصحهيا واجب والثاني سنة). 
قال الشيرازي: «وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: يجب» لأنه نسك 


(1) ابن هبيرة» الافصاح 4/ 81. والبوصي إجماعات ابن عبد البر» 2/ 965. النووي» المجموع 152/8. ابن 
القطان» الإقناع 2/ 830. 

(2) النووي» المجموع 8/ 2 15. الحيسوني» المسائل التي حكى فيها النووي» الإجماع ص183. 

(3) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 18. 

(4) ابن حماعة» هداية السالك 3/ 1047. 

(5) انظر إلى: ابن هبيرة» الإصاح 4/ 81.العثاني» رحة الامة 231. الصردفي الريمي المعاني البديعة 1/ 392. 
البوصي» إجماعات ابن عبد البرء في العبادات 2/ 5 96 المنبجي» اللباب 1/ 439. 

)6( النووي» المجموع 158 . الشيرازي» المهذب 781/2. النووي» منهاج الطالبين 1/ 488. الشرواني» 

والعبادي» حواشي الشرواني» والعبادي» على تحفة المنهاج 5/ 200. النووي» الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 298. 

(7) السرخسى» المبسوط 4/ 64. السندي» لباب المناسك 147. 

)8( ا الات اللإشراف 1/ 483. الحطاب» مواهب الحليل 3/ 8. القاضى البغدادي» عيون المجالس 
2 . القاضى البغدادي» التلقين 174. ۰ 

و التوري» الجر 152/8. 


- 140 - 


مقصود في موضع» فكان واجباً كالرمي» والثاني: أنه سنةء لأنه مبيت فكان سنة». 

والنووي رجح القول بالوجوب وصححه» فالمبيت بمزدلفة في مذهب الشافعية ختلف فيه 
على أنه واجب أو سنة» و القول بالوجوب هو ما صححه حققو المذهب» وعليه معتمد المذهب» آما 
القول بالسنية فهو قول ني المذهب الشافعي. 

القول الثاني: آنه يجب ال مبيت فيهاء ومن لم يقف عليه دم. 

المبيت بمزدلفة جزءاً من الليل واجب» ومن تركه يحبر عنه بذم» لأن الواجبات في الحج تبر 
الا وها ال ل هر ذهب عد العا ورو ع 

NE ومذهب‎ 

وقد ذكر ابن هبر : آنا مفردات المذهب الشافعى» وبعد القأمل والنظر وجدت أا غر 
مفردة لموافقة المذهب لا هو عند الحنفية ومذهب SN‏ الحج في المذهب 
الشافعى. 


L1 


(1) الشيرازي» المهذب 1/ 781. 

(2) الانصاري» فتح الوهاب 1/ 172. والنووي» المجموع 8/ 152. النووي» الإيضاح ص98 . النووي» منهاج 
الطالبين 1/ 488. 

(3) الكاساني» بدائع الصنائع 2/ ٠135‏ ابن عابدين» رد المختار 2/ 178 الكرماني» المسالك في المناسك 1/ 537. 

(4) ابن قدامة» المغني 5 284« البهوتي» كشاف القناع 2 58 ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 607» المرداوي» 
الإنصاف 180/9 ابن هبيرةء الإفصاح 4 81 السامري» المستوعب 4/ 236 أبي يعلى» المسائل الفقهية 1/ 5 28ء 
السنمري» الرعاية الصغرى 1/ 243. 

(5) ابن هبيرة» الافصاح 4/ 81. 
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المبحث السادس 
يستحب لاإٍمام آن بخطب بالناس يوم النحر 


صورة المسألة: 

إذا انتهى الحجاج من أعمال عرفة ومزدلفة يوم التاسع من ذي الحجة ونفروا إلى منى في يوم 
النحر» وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» فهل يستحب للإمام أن يخطب بالناس في هذا اليوم أم لا 
یستحب؟ 

تحرير النزاع: 

أهع العلماء على أن يوم التاسع من ذي الحجة في عرفة له خطبة شرعها الشارع في ذلك 
ويستحب الحضور إليها. 

واختلفوا ني خحطبة يوم النح رفي استحباب أدائها للإمام أن يؤديا في يوم النحر أو عدم ذلك 
بأنه لا يستحب للاإمام فعلهاء وعلى ذلك جرى الخلاف في هذه ا مسألة وإإختلف الفقهاء في ذلك على 
قولین ما: 

القول الأول: اسقحباب للإمام أن بخطب الإمام بالناس يوم النحل يوم العاشر من ذي الحجة 
بمنى بعد صلاة الظهرإيعلمهم يها أداء المناسك وما محتاجه ال حاجن إكوثه في منى» وافعال آيام 
ال رة وها ماه اة ا و متحت اا 

قال الشيرازي: «والسنة أن بخطب الإمام يوم النحر بمنى». 

قال النووي: «إن مذهبنا أنه يستحب في الحج آربع خطب» وهي يوم السابع من ذي الحجة 
بمكة» ويوم عرفة بمسجد إبراهيم» ويوم النحر بمنى» ويوم النفر الأول بمنى أيضا“. 

قال في المستوعب: «ثم يخطب الإمام يوم النحر خطبة يعلم الناس في النحر والإفاضة والرمي 
نص عليه في رواية صالح وسأله ابن القاسم» هل يخطب في يوم النحر؟ فقال: يخطب بعد يوم 
النس0. 

قال المرداوي: «ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته» والدفع منه» والمبيت 
بمزدلفة» وهذا بلا نزاع» لکن یقصر ھا ویفتتحھا بالتکہیں. 


(1) النووي» المجموع 8 118. الشيرازي» المهذب 2/ 792 اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 219/3. 
(2) السامري» المستوعب 4/ 248. 

(3) الشيرازي»المهذب 2/ 792. 

(4) النووي» المجموع 8/ 118. 

(5) السامري» المستوعب 4/ 247. 

(6) المرداوي» الإنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير 9/ 155. 
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وقال أيضاً: «وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والفروع 
والفاتق والمغني والشرح وصححه في الرعايتين والحاويين وغيرهما»('. 

وهذه الخطبة يعلمهم فيها الإمام مناسكك الحج في يام التشريق وما يلزمهم في يوم النحر من 
أع ال في وقتهاء وقد ذكر الفقهاء أا بعد صلاة الظهر. 
رماوا CEE‏ 

فهذه المسألة من مفردات الشافعية كا ذكرها ابن كثير في المسائل الفقهية» وني رؤوس 
المسائل الخلافية» وابن هبيرة) على أن هذه المسألة قد انفرد بها المذهب الشافعي ولم يوافقه بها 
غيره» كا صرح به من سبق» وبعد النظر والبحث وجدت أن هذا القول هو المذهب عند الحنابلة 
وعلى هذا فإن هذه المسألة لا تكون عا انفرد به المذهب الشافعى. 


(1) نفس المرجع السابق. 

(2) السرخسي» المبسوط 4/ 53 الغنيمي» الدمشقي اللباب 1/ 187. 

(3) القاضي لت عيون المجالس 2/ 845» ابن الجلاب,» التفريع 1/ 35. 
(4) ابن كثير» في المسائل الفقهية ص130 . 

(5) العكبري» رووس المسائل الخلافية 2/ 63. 

(6) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 73. 
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المبحث السابع 
الحلق استباحة محظور وليس بنسك 


صور المسألة: 

أن المحرم إذا حرم بنسك الحج أو العمرة فإن هناك محظورات يجب أن يتجنبهاء ومنها الحلق؛ 
فهل يعتبر الحلتق استباحة محظور فيكون من ضمن حظورات الإحرام» أم جرد نسك؟ 

تحرير حل النزاع : 

اتفق أهل العلم على أن الحلق والتقصير» يستحب أحدهما في تمام الحج. 

واتفقوا على أن الحلق أفضل . 

ونقل ابن القطان الإجماع على أن الحلق نسك فقال: «وأجعوا أن النساء لا يجحلقن» وأن 
سنتهن التقصير» وا لحاق نسك ب على الحاج والعتمر وه و أنضل من التقصير وجب على من فاته 
الحج أو أحصر بعدو أو مرض وعايهجاعة الفقهاء لحن المخضتر بعدىا؟. 

وقال ابن تيمية: احلقة في احج والعمرة»يفهذه ما ,أمر الله به ورسإوله» وهو مشروع بالكتاب 
والسنة والإحاع». 

فيظهر اتفاق آهل العا زع-آن-اسحلن-أ فضإ من» فصر 

واختلفوا في الحلق في كونه استباحة محظور أو نسكاً على قولین: 

القول الأول: إن الحلق استباحة حظور 

وهی تھی الا ی 

قال النووي: «هل الحلق نسك؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما الملصنف بدليله| اصحها باتفاق 
الأصحاب أنه نسك يثاب عليه» ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف» والثاني: أنه استباحة محظورء 


ولیس نسکاء وانا هو شيء أبیح بعد ن کان حرام . 


(1) الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 94 3» ابن القطانء الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 860 

(2) ابن القطان» الاقناع في مسائل الإجماع. 

(3) ابن تيمية» الفتاوي 21/ 116. 

(4) الصردفي الريمي» المعاني البديعة 394/1 ابن القطانء الإقناع في مسائل الإجاع 860/2 وقال ابن 
القطان:(واتفقوا على أن الحلق أفضل)ء وقال النووي»: (أجمعوا على أن الحلتق أفضل من التقصير) 8/ 192ء وقال ابن 
الملقنء: (وقد أمع العلماء على أن الحلتق أفضل من التقصير في حق الرجال)ء الأعلام 6/ 367. 

(5) الشيرازي» التنبيه ص2 24. النووي» المجموع 8/ 189. ابن كثير» المسائل الفقهية 130. الشيرازي» المهذب 
790/2. 

(6) ابن قدامةء المغني 5/ 304. وي ابن قدامة» الكافي 2/ 442. المرداوي» الإنصاف 9/ 213. 

(7) النووي» المجموع 8/ 189. 
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وقال ابن قدامة: «وفي الحلاق والتقصير روايتانء إحداهما ليس بنسك» إنا هو استباحة 
محظور» لأنه حرم في الإحرام» فلم يكن نسكاً كالطيب» ولأن النبي × أمر أبا موسى أن يتحلل 
بطواف وسعى» ولم يذكر حلقاً ولا تقصيراًء والثانية هو نسك وهو أصح»'. 

قال المرداوي: «والحلاق والتقصبر نسك» هذا الصحيح من ال مذهب فيلزمه في تركه د» قال 
الملصنف والشارح: هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذهب» جاء في الكافي: هذا أصح» قال 
الزركشي: هذا المشهور والمختار وللأصحاب من الروايتين» وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في 
الفروع وغیره وعنه» أنه إطلاق من حظور» لا شيء ني ترکه». 

يظهر من ذلك» أن القول المعتمد عند الحنابلة حلاف ذلك مما يفيد أن القول بأن الحلق 
استباحة حظور» قول ضعيف في كلا المذهبين. 

القول الثاني: أن الحلق من أنساك الحج 

ويفهم من ذلك أن الحلق من أنساك الح وعلى هذا فإن انتهاك هذا النسك محرم» وجب ما 
يجب في أنساك الحج» يث أن-هذا,النشك :من تواججات ا لخلح» فإن فاته الدم» كا هو مقرر عند 
اللحققين في مسائل الحإم» بأن الواجبات تج بالدماء» وهذا هى المذهبا عند الشافعية”» ومذهب 
الحنفية“» ومذهب ال الإكية/» ورواية عند الحنابلة» ويهر أن الأقرا المعتمدة في المسألة القول: 
أن الق تاك 

وذكر الإمام ابن كثير آنا على هذا القول من مفردات المذهب الشافعي» وتبين بعد البحث آنا 
ليست من المفردات» وذلك لأمرين: 

الأول: أنه قول ضعيف في المذهب كا نقله النووي وسيأتي بيان ذلك . 

والثاني: أنه موافق لمذهب الحنابلة وصرح بهذا القول في المغني وني الكافي وفي الإنصاف. 

وعلى هذا فإن كلا المذهبين على القول بإن الحلق استباحة عظور» وهما مذهب الشافعية 
ومذهب الحنابلة نما يفيد أن هذه المسألة لا تكون من مفردات الشافعية في الحج. 


(1) ابن قدامة» الكافي 2/ 442. 

(2) المرداوي» الإنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير 9/ 213. 

(3) ابن كثير» المسائل الفقهية ص0 13. النووي» المجموع 8/ 9 18. الشيرازي» المهذب 2/ 790 العمراني» البيان 
342/4. 

)4( الكرماني» المسالك في المناسك 1 84 5. السرخسى» المبسوط 4/ 72. 

(5) القاضى البغدادي» الإإشراف 1 479. المعونة 584/1 

)6( بن قدامة ان 5 304. ابن قدامة»ء الكافي 2/ 441. 

(7) الشيرازي» التنبيه ص242. النووي» المجموع 8/ 189. ابن كثير» المسائل الفقهية 130. الشيرازي» المهذب 
790/2. 

)8( ابن قدامة» ا مغني 5 . وفي ابن قدامة» الكافي 2/ 442. المرداوي» الإنصاف 9/ 213. 
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وكلا المذهبين يرى أن هذه المسألة ليست على القول المعتمد. 
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الفصل الرابع 
انفرادات المذهب الشافعي فيم يتعلق بمحظورات الح 

ويشتمل على تمهي وأحد عشر مبحثاً: 

المببحث الأول: جواز تغطية الوجه للمحرم 

المبحث الثاني: جواز الغسل بالسدر للمحرم 

المببحث الثالث: لزوم الفدية على المحرم إذا أزال شعره 

المبحث الرابع: لر وود نةس إ ج اذو ع 

المبحث الخامس| عدم فساد إحرام من وطئ ناسياً 

المبحث السادسإ عدم لزوم الفدية على من قبل أو مس من غير إنؤال 

المبحث السابع: شاد خخ منتؤظى عامدا بد الوقوف بعرفة ٠‏ آنطإيلزمه بدنة 

المببحث الثامن: إن جماعة المحرمين إذا قتلوا صيدا فإنم) جب علهيم جيعاً جزاءٌ واحدّ 

المبحث التاسع: حرمة صيد وادي «وج»» وقطع عضاه 

المببحث العاشر: عدم وجوب الجزاء في صيد ال مدينة 

لمبحث الحادي عشر: إن من أكل الصيد مضطراً فلا شيء عليه 
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إن محظورات الح هي منوعاته» وهي ثلاثة أقسام: مكروهاتا ومحرماتأ ومفسدات؛ أما 
الكروهات: فهي ترك سنة من سنن الح توجب اللوم ولا دم؛ وأما المحرمات: فهي ترك واجبات 
يأثم تاركها بغير عذر ويلزمه الفداء؛ وأما المفسدات وسائر حرمات الحج فإنها متعلقة بالإحرام لا 
ختص بالحج. 

هذا على الجحملةء واختلفو في بعض الأمور هي من المحظورات أم لاء ومن ذلك: 

- تغطية الوجه؛ ذكر من انفرادات الشافعية جوازه؛ وهو الميحث الأول من هذا الفصل. 

- الغسل بالسدر؛ ذكر من انفرادات الشافعية جوازه؛ وهو المببحث الثاني من هذا الفصل. 

کا اختلفواني آمورِ آخری - بعد اتفاقھم على حرمتها- ما حکم مرتکبهاء ومن ذلك: 

- إزالة الشعر؛ ما الواجب على المحرم إذا ازال شعره؟ ذكر من انفرادات الشافعية أن عليه 
الفدية؛ وهو المبحث الغ فمن ادال 

- الجاع في العماة؛ ذكر من آنفرادات الشافعية أنه بفسذ العمرة لؤيوجب بدنة؛ وهو المبحث 
الرابع من هذا الفصل. 

- حكم من جامع#ناسياًء ذكرمن انفرادات-الشافعية أنه ألا شىء إفليه؛ وهو المبحث الخامس 
من هذا الفصل. 

- داوعي الجاع من اللمس والتقبيل؛ اختلف في حكم المحرم يقبّل ويباشر ولا ينزل ما 
يلزمه؟ فذكر من انفرادات الشافعية أنه تلزمه فدية؛ وهو الميحث السادس من هذا الفصل. 

- الجاع بعد الوقوف بعرفة؛ ذكر من انفرادات الشافعية آنه يوجب بدنة؛ وهو المبحث السابع 
من هذا الفصل. 

وكذلك اختلفوافي بعض أحكام الصيد» ومن ذلك: 

- حكم جماعة المحرمين إذا قتلوا صيداً واحداأًء ما الواجب في ذلك؟ فذكر من انفرادات 
الشافعية أن عليهم جميعاً جزاءٌ واحدا؛ وهو المبحث الثامن من هذا الفصل. 

- حكم صيد وادي «وج)؛ ذكر من انفرادات الشافعية أنه حرامُ؛ وهو المبحث التاسع من هذا 
الفصل. 

- صيد المدينة؛ أيجب فيه الجزاء آم لا؟ فذكر من انفرادات الشافعية أنه لا بجب؛ وهو المبحث 
العاشر من هذا الفصل. 

- المحرم يأكل الصيد مضطراً؛ أيجب عليه شيء؟ فذكر من انفرادات الشافعية أن لا شيء 
عليه؛ وهو المبحث الحادي عشر والأخير من هذا الفصل. 
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المبحث الأول 
جواز تغطية الوجه للمحرم 
صورة المسألة: 


إذا أحرم المحرم بأداء النسك حجاً أو عمرةء فإن عليه حظورات منها ما يتعلق باللباس؛ فهل 
يدخل في ذلك تغطية الوجه لحر أو غيره» أم أن ذلك جائڑ وليس من حظورات الإحرام؟ 


تحرير حل النزاع: 

أحمع آهل العلم على أن في الحج محظورات يجب على الحاج اجتناماء وأجعوا على أن المحرم 
يحرم عليه تغطية رأسه ونقل الإجاع النووي وابن المنذر والماوردي وغیره. 

قال النووي: «أما تمر الرأس في حق المجرم الي فمجمع على تحريمه». 

وقال ابن المنذر: [اوأجعوا غل أن الحرم متوع م ةر اسه 

وقال ابن حزم: و أجمعوا. على .أن الزجل:المحزم'يتجنب لباس اإعمائم والقلانس والجلباب 
والقميص والمخيط والإراويل». 

وهذه النقول ندل ٣إ‏ ”آمن٣‏ الخاد جر ار ةارم للرآسه. 


واختلفوا ني كشف وجهه ني ذلك» هل هو جائز آم حرم» وعلى هذا الخلاف اختلف العلماء في 
هوا غل قزل 
القول الأول: 


(1) انظر الماوردي» في الحاوي الكبير 1/ 447 والنووي» بحبى بن شرف» ت: 676ه شرح صحيح مسلم» 
المطبعة المصريةء القاهرة» مصر» بدون تاريخ نشر» 8/ 366. البوصي» إجحماعات ابن عبد البر» في العبادات جمعاً 2/ 78 8. 
العغاني» رحة الأمة 218. الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 8 . الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 374. القفال» حلية 
العلاء 3 6.. ابن الجوزي» التحقيق 6/ 119 ابن هبيرة» الإفصاح 270/3« العثاني» رحة الأمة ص۰218 الزيلعي» 
تبين الحقائق 2/ 3 5» ابن القطان, الإقناع 2/ 801. 

(2) النووي» شرح صحيح مسبلم 8/ 366. 

(3) ابن المنذرء الإجماع ص64. 

(4) ابن حزم» مراتب الإجماع ص49. 

(5) الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 447» البوصى» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 878 العثاني» رحة الامة 218 
اکور رح مج 868 الزات قر اعات العلاء 2/ 8 . الصردفي المعاني البديعة 1/ 74 3. القفال» 
حلية العلاء 3/ 286. 
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الحرم وجهه أو ستره فلا فدية عليه في ذلك» مع أن الأولى عدم الستر وبقائه مكشوفاً. 

وهذا القول هو مذهب الشافعية" وقد وافقهم في هذا القول الحنابلة وهو المذهب عندهم 
وهو ما صرح به المرداوي وابن ا جوزي . 

قال النووي: «مذهبنا آنه يجوز لرجل المحرم N OD‏ 

قال الماوردي: «أما المحرم فعليه كشف رأسه إجاعاً وليس عليه كشف وجهه». 


قال ابن قدامة: «ولا يمنع من تغطية وجهه» لأن عثهان» وسعداًء وعبد الر حن بن عوف» وزيد 


بن ثابت أجازوه». 


وقال المرداوي: «وفي تخطية الوجه روايتان» وأطلقه) في المداية والمذهب ومسبوك الذهب 
والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعاية 
والحاويين والفروع والفائق إحداهما يباح» ولا فدية عليه وهذا صحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأضخاب». 

فالمذهب عند الافعيةء واتلحناتلة جواز نتر الوتجة للمخزم أو تخظيته» وأن المحرم فعل ذلك 
فلا شيء ولا فدية في ذلك وإن كان الآفضل للمجرم آلا يستر ونتجهه ولا يغطيه. 


القول الثاني: 

يجب كشف الوجه على المحرم ولا يغطيه ولا فدية عليه في ستر الوجه» أو تغطيته للمحرم 
والأفضل كشف الوجه للمحرم وعدم تغطيته. 

وهو مذهب الحنفيةء ومذهب المالكية) ورواية عند الحنابلة) فا محرم لا جوز له تغطية 
وجهه بل يجب عليه كشف الوجه حتى لو اضطر إليه» وإذا حالف في ذلك وفعل المحظور لا يلزمه 


(1) العثاني» رحة الأمة ص218 الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 446 الصردفي المعاني البديعة 1/ 374» النووي» 
شرح صحيح مسلم 8/ 366 النووي» المجموع 7/ 280. 

(2) العكبري» رووس المسائل الخلافية 2/ 58 5» ابن الجوزي» التحقيق في مسائل الخلاف 6/ 119 المرداوي» في 
الإنصاف 8/ 243 ابن النجار» المعونة 3/ 262 ابن قدامة» الكافي 2/ 356 وابن قدامة» في المقنع 8/ 243. 

(3) النووي» المجموع 7/ 280. 

(4) الماوردي» الحاوي الكبير 1/ 446. 

(5) ابن قدامة» الكافي 2/ 6 35 وأنظر إلى ابن النجار» المعونة 3/ 262. 

(6) المرداوي» في الانصاف 8/ 243. 

(7) السرخسي» المبسوط 4/ 127. والمرغياني» الهداية 1/ 138 وابن امام شرح فتح القدير 2/ 441. الرازي» في 
ختصر اختلاف العلاء 2 108 . العيني البناية 4/ 57. 

)8( القاضي البغدادي» اللإشراف 472/1 وفي عيون المجالس 802/2 ابن القاسم المدونة 1/ 464. وابن عبد 
البرء القرطبي» الكافي 1/ ٠337‏ ابن الجلاب» التفريع 1/ 22» بن شاش» عقد الجحواهر الثمينة 1/ 290. 

(9) المرداوي» الإنصاف 8/ 243 وابن قدامة» في الشرح الكبير 8/ 243 والسامري»المستوعي 4/ 76. 
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فدية في ذلك. 
إن هذه المسالة من مفردات المذهب الشافعي » ولكن بعد البحث» فإغا لأ تعتبر مفردة» وذلك 
لموافقتها المذهب عند الحنابلة» فعلى هذا تخرج من الانفراد ولا تكون من مفردات المذهب الشافعي. 
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المبحث الثاني 


وره المسالة: 

إذا أراد المحرم أن يغتسل؛ فهل يجوز له أن يستعمل السدر في الغسلء» أم لا يجوز؟ وإذا 
استعمله لزمه دم؟ 

تعريف السدر 


السدرفي اللغة: السين والراء أصل واحد. 


شجر النبق واحدتها سدرَة» وجمعها سذرات ورات وسدّرات وسِدّر وسدور» وها معانِ 


1 
کرو 

السدر: 

السدر واحدته نلقةء وهر تشب" الطنات قبل أن تشنتد جرتة» وهو طف منه قليلاً وأشد صفرة 
اا 

والسدر: 


معتدل مجفف فابشن لطبا رفوي لسر رتح سن انعا روضح الأورام» وفيه تحليل 
والطري منه مع الخل يمنع من تقشير الجلد» وطريه أيضا يلصق الجراحات ويقوي العظام الراهفة 
الواهية إذا ضمدت به أو تطلى بالماء المطبوخ فيه عليه . 

تحرير حل النزاع: 

آهع آهل العلم على جواز الاغتسال للمحرم للتبرد» واجمعوا على جواز غسل المحرم رأسه 
وجسده من الجنابة ونقل الإجاع غير واحد من أهل العله“. 

وقال ابن المنذر: «وأجعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة»°. 

وقال ابن دقيق العيد: «جواز غسل المحرم» وقد اجمع العلماء عليه إذا كان جنباًء أو كانت المرأة 


(1) ابن منظور» لسان العرب 6/ 213 وانظر إلى ابن فارس» معجم مقايس اللغة ص9 8» والنسفي» طابة الطلبة 
ص8 8. 

(2) الجزري» أبو السعادات المبارك بن حمدء ت606 هى النهاية في غريب الأثر»ء حققه طاهر الراوي وحمود 
الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت 1399 ه 5/ 9. الأزهري| الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 61/1. 

)3( ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسي» ت3 76 ه الآداب الشرعيةء الطبعة الثانية» حققه شعيب الأرناوط وعمر 
القيام» طبعة الرسالةء بيروت» 1417ه 3/ 56. 

(4) القفال»ء حلية العلاء 3 4 3. اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3 18 وابن المنذرء الإجماع ص۰68 وابن 
قدامة» المغني 5/ 118 وابن تيمية» مجموع الفتاوي 26/ 116 ابن امام فتح القدير 2/ 444. 

(5) ابن المنذرء الإجماع ص68. 
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اقا فهر ت : 

وقال ابن القطان: «أجع العلهاء أن للمحرم أن يخسل رأسه من الحنابة. 

واختلف آهل العلم في حكم الاغتسال للمحرم إذا كان مع الماء السدر» وني جواز ذلك 
وعدمه قولان: 

القول الأول: يجوز للمحرم أن يغتسل بالسدر. 

وقال ابن كثير: «ومذهب الشافعي أنه جوز للمحرم الخسل بالسدر والخطب». 

فال ارو وله غل رأة اندر واطى. 

e OG 

وقال المرداوي: «له غسل شعره رأسه بالسدر أو خطمىٌ على الصحيح من المذهب»؟. 

قال ابن تيمية: «وذكر القاضى وغيبره رواية أخرى: آنه لا فدية عليه بذلك» وأخذها من قوله 
في رواية حنبل: لا باس| أك تسل ETEK r‏ 

يتبين لنا من خلا ما نقلناه أنمذهب الشافعية والحتابلة هو جوا غسل المحرم رأسه بالسدر 
والخطمى» ولا فدية عالله في ذلك. 

القول الثاني: لا جوز للمحرم أن يغتسل بالستد ر وإذا غسل 'فعلية م 

وهو مذهب الحنفية» وهو مذهب المالكيةء وهو رواية عند الحنابلة"'. 

هذه المسالة دكرها أبن كر عل أا من مقردات الذي الفاق وبعك اظ ها 
وجدت آنها ليست ما تفرد به المذهب الشافعي» فقد وافقه في هذه السالة ذهب الابلة جيف آم 
أجازوا الخسل للمحرم بالسدر» وعلى هذا فإغها تخرج من مفردات المذهب الشافعي» وهو مذهب 


(1) ابن وفيت العيد» محمد علي» ت: 702ه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» طبعة السنة المحمدية 
3/ 465. 

(2) ابن القطان» الإقناع 2/ 811. 

(3) ابن كثير» المسائل الفقهية ص132. 

(4) النووي» المجموع 7/ 376. 

(5) الشيرازي» المهذب 2/ 730. 

(6) المرداوي» الإنصاف 8/ 234. 

(7) ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 116. 

)8( السرخسي» المبسوط 4/ 124» الغنيمي» اللباب 1/ 1832ء ابن امام فتح القدير 2/ 445 المرغياني» المداية 
1 9 13. السندي» لباب المناسك ص2 20. 

(9) القيرواني» النوادر والزيادات2/ 362 ابن القاسم المدونة 1/ 459» الدسوقي» حاشية على ختصر خليل» 
2 5 6. القيرواني» التهذيب 1/ 596. 

(10) المرداوي» الإإنصاف 8/ 243 السامري» المستوعب 4/ 95. 

(11) ابن كثير» المسائل الفقهية ص132 . 
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(1) ابن كشير» المسائل الفقهية ص2 13 الشبرازي» المهذب 2/ 730 اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 78 1» 
النووي»المجموع 7/ 376. 
(2) ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 116 المرداوي» الإنصاف 8/ 234. السامري» المستوعب 4/ 95 ابن قدامة» 


المغني 5/ 118. 
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المبحث الثالث 
لزوم الفدية على المحرم إذا أزال شعره 

صور المسالة: 

الحرم إذا ارتكب محظور حلت الرأس أو تقليم الأظافر بأن حلق نصف رأسه أو ربعه أو جزءاً 
منه أو قلم ثلاثة أو أربعة أظافر من أظافر يديه؛ فهل تجب عليه فدية؟ وما هي الفدية التي تجبر هذا 
اللحظور؟ 

الفدية في اللغة: 

الفدية آن يجڃعل شيء مکان شيء جى له» وقيل هي :شيء من الطعام» وقيل: الفَداء ممدود 
وهو مسطح التمر بلغة عبد القيس» حكاه ابن دريد» وقال أبو عمرو: الفداء جماعة الطعام من 
الشعير والتمر ونحوها. 

وقال الشاعر: 

O‏ وطافوايحوله سلك ي( 

يظهر من ذلك»| أن معنى الفدية في اللخة هو. الطعام الذي يوع لجحناية من الفاعل» جبراً 
لارتكاب هذا المحظور اوسا هذا النقص الذي عله ااج 

تحرير حل النزاع: 

أهع آهل العلم على آن إزالة الشعر وتقليم الأظافر من محظورات الإحرام» وقد نقل الإجماع 
ا 

قال ابن المنذر: «المحرم ممنوع من الجماع» وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس» وأخذ الشعر 
وتقليم الأظافر». 

واختلفوا بم تلزم فيه فدية إزالة الشعر وتقليم الأظافر على ثلاثة أقوال في المسألة. 

القول الأول: فدية الشعر والأظافر تلزم بثلاث شعرات أو ثلاثة أظافر. 

الفدية في الحج إنا تلزم على المكلف الحاج بثلاث شعرات أو في ثلاثة أظافر فصاعداًء وتكون 


(1) ابن فارس» معجم مقايس اللغة» وأنظر إلى ابن منظور» لسان العرب 10/ 206. 

(2) ابن المنذرء الإجماع ص 55 البوصي» إجماعات ابن عبد البر» في العبادات 2/ 876 ابن القطانء الإقناع في 
مسائل الإجماع 2/ 792. 

(3) ابن المنذرء الإجماع ص5 5. 

(4) ابن هبيرة» اللإصاح 4/ 5» الرازي» ختصر اختلاف العلماء 2/ 195 البغدادي» الإشراف 1/ 474 الصردفي 
المعاني البديعة 1/ 374 القفال»ء حلية العلاء 3 36 العثماني» رحة الأمة ص2 22. 
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هذه الفدية كفارة لحلقه ولتقليم أظافره» وهذا هو مذهب الشافعية"» وهو مذهب الحنابلة. 

قال الشیرازي: و إن لی ثلاث شعرات کات كقارته ما ذكرناه ق حلق الرأس». 

وقال أيضاً في كفارته: «إذا حلتق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين أو 
يصوم ثلاثة أيام وهو خير بين الثلاثة». 

وقال أيضاً في تقليم الأظافر: «فإن قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار وجب عليه ما وجب في 
الى 

قال النووي: «قال أصحابنا: تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات متواليات» فهذه الكفارة تلزم 
الحرم إذا ارتكب هذا المحظور» بأن قلم أو حلق شعره فوق ثلاث شعرات أو قلم أظافره فوق 
ثلاثة أظافر» وعلى هذا فإن ضبط الكفارة في الحلتق وتقليم الاظافر ما كان فوق ثلاث شعرات أو 
ثلاثة أظاف(. 

قال المرداوي: «قوله في حاتق ثلاث شعرات فعليه دم هذا الذهب قاله القاضي وغيره 
ونصره هو أصحابه وض عليه« وجزم هني الوتجيز و المجرر والإفادا والمذهب الآحمد وغيرهم 
وقدمه في الفروع والفائق والشرح والخلاصة وغیرهب»؟. 

قال ابن قدامة: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه د 

قال ابن مفلح: «والعدية ف ثلاث شعرات هذا الكهب = قاله القاضي وغبره ونصره هو 
وأصحابه ونص عليه». 

الفدية في الحلق والآظافر إن تكون في حلت أو تقليم ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار» فيلزم 
الحرم في ال جنابة الفديةء وقد نظر الشافعية والحنابلة إلى العدد في ذلك. 

فضابط هذا القول ما كان فوق ثلاث شعرات أو أظافر يلزمه الفدية في ذلك. 

القول الثاني: الفدية تلزم بالحلق ربع أو ثلث شعر الرأس فأكثر وني الأظافر تقليم اليد 
الواحدة فيلزم المحرم الفدية بجنابة ربع شعر الرأس أو تقليم أظافر اليد وعلى هذا فلو قلم ثلاث 


(1) الشيرازي» المهذب 2/ 733 النووي» روضة الطالبين 3/ 136 النووي» المجموع 7/ 385 العمراني» البيان 
4 145. 146» ابن حماعة» هداية المسالك 2/ 605. 

(2) المرداوي» الانصاف 8/ 223» ابن قدامة» المقنع مع الشرح الكبير مع الانصاف 8/ 223 السامري» المستوعب 
14 .ابن مفلح» الفروع 5 8 . الشويکي» التوضيح 2/ 8ء ابن هبيرةء الإفصاح 4/ 5. 

(3) الشيرازي» المهذب 2/ 733. 

(4) المرجع السابق. 

(5) النووي» المجموع شرح المهذب 7/ 385. 

(6) المرداوي» الإنصاف 8/ 223. 

(2) ابن قدامة» المقنع مع الشرح مع الإنصاف 8 223. 

)8( ابن مفلح» الفروع 5/ 398. 
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شعرات أو ثلاثة أظافر فإنه ليس عليه الفدية في ذلك» وهو مذهب الحنفية. 

فضابط الحنفية ما كان فيه إزالة ربع الرس أو تقليم اليد الواحدة. 

القول الثالث: الفدية تلزم بها يماط به الآذى من غير تقدير وكذا في الأظافر با يماط الأذى فما 
كان فيه إزالة للأذى فإنه تلزم فيه الفدية وما لم يكن فيه إماطة للأذى فلا تلزم فيه الفدية» وهو 
ا 

فضابط المالكية هنا هو إماطة أو إزالة الآذى عن المحرم. 

وذكر ابن هبيرة» والعثاني» أن هذا القول يعتبر من مفردات المذهب الشافعي» ولكن بعد 
اظ والحت وجنت اما مت رده رلك لراقة المي اخقل فذحب العاي ق ها 
اا 


(1) الكاساني» بدائع الصناتع 192/2 194« 195« الرخسي» المبسوط 4/ 73 و 77/4 ابن امام شرح فتح 
القدير 3 31-7 الكرماني» في المسالك في المناسك 9747/2 751/2 الطحاوي» في ختصره 69 السندي» لباب المناسك 
3 و 205. الرازي» في ختصر ختلاف العلاء 2/ 195 و 2/ 200 المرغياني» الهداية 1/ 163. 

(2) القاضي البغدادي» الإإشراف 474/1 ابن القاسم المدونة 340/1 القاضي البغدادي» عيون المجالس 
2 8 8. اين شاش» عقد الحواهر الثمينة 1 293 القرافي» الذخيرة 3/ 308 و 312/3 الفندلاوي» التهذيب 1/ 607. 

(3) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 5. العثاني» رحمة الأمة ص222. 


کرو 
لمحت الرتة 
لزوم بدنة على من آفسد عمرته با جاع 


صورة المسألة : 

اذا أرتكب المحرم حظور الجاع وهو يؤدي نسك العمرة ف جبران هذا الفساد . 

تحرير حل النزاع: 

اتفقوا على أن من أفسد عمرته فإنه يلزمه الفدية ني ذلك» واتفق أهل العلم على أن المحرم 
بالعمرة إذا وطئ فيها فإنه قد أفسدهاء وعليه قضاو ف . 


٤ i ۶‏ 4 ر 
وأحمعوا على حرمة الجاع في الإحرام» ونقل الاجماع ابن المنذر والطحاوي والنووي وغيره“. 


قال ابن المنذر: «وأجعوا على أن المحرم منوع من الماع . 
قال النووي: «وأجعتالأمتسعا ريم اماع فى-الإحوام»سسولء كان الإحرام صحيحاً أم 


فاسداً)0. 


قال الطحاوي: «أجعوا أن الماع حرام عليه عل نخالتة الأؤلل». 
قال ابن عبد الهاطيي: «الشبابع: حرام :إجاعاً الوظء في الفريم»2٠.‏ 
واختلفوا ني نوع فدية الوط للمعتمر عل ورلن 

القول الأول: إذ أفسد المحرم عمرته بالجماع يلزمه بدنة جبراً لإفساده. 
E a Ia‏ 


(1) الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 377 العثاني» رحة الأمة ص ٠223‏ ابن هبيرة» الافصاح 4/ 20» القفال» 
حلية العلاء 3/ 315 البوصى» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 894. 

(2) ابن امنذرء الإجاع ص2 6 الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» ت: 1ه شرح معاني الأثار»ط 1ء حققه 
محمد زهري النجار وحمد سيد الحق ود/ يوسف علد الرحمن المرعشليء عالم الكتب للنشر والتوزيع» لبنان» بيروت» 
4ه 2/ 230 النووي» المجموع 7 ٠305‏ ابن رشد» بدية المجتهد 2/ 238 ابن عبد البر» أبو عمر يوسف عبد الله 
النمري» ت3 46ه الإستذكارء الطبعة الأولى» طبعة ا مغربية» 12/ 289 . 

(3) ابن المنذرء الإجماع ص2 6. 

(4) النووي» المجموع 7/ 305. 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار 2/ 230. 

(6) ابن عبد الهادي» جال الدين يوسف ابن عبد الهادي» مغني ذوي الافهام» الطبعة الأولى» طبعة رئاسة إدارة 
البحوث العلمية بالرياض» حققه عبد العزيز محمد آل الشيخ» ص90 . 

(7) ابن هببرة» الإفصاح 4/ 20. القفال» حلية العلماء 3/ 5 31.الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 377 العشثاني» 
رحة الأمة ص 223 البغدادي» المعونة 1/ 93 5. 

(8) الشيرازي» المهذب 2/ 735. القفال» حلية العلاء 3/ 310» النووي» اللجموع 7 ٠.39‏ ابن كثير» المسائل 
الفقهية ص 35 1» النووي» روضة الطالبين 3/ 139. 


LR. 


قال ابن كثير: «وقال في المعتمر إذا أفسد عمرته با لجاع O‏ 

قال النووي: «يجب على مفسد الحج بدنه بلا خلاف» وني مفسد العمرة طريقان» أصحها 
-وبه قطع المصنف والجمهور- يجب عليه بدنه كمفسد والثاني فيه وجهان أصحه| بدنه والثاني شاة 
ما حكاه الرافعي»(. 


قال القيرواني: «وكذلك قال في سؤال آخر» فيمن فاته ا لحج» ثم وطئ في عمرته التي يتحلل 
فیهاء آنه لا بد عليه وقال عبد الملك» وابن وهب وليس عليه إلا حج واحد وهدي E‏ 
وهدي للفوات» ولو أصاب صيداً أو تطيب في هذه العمرة» كان عليه الجزاء والفدية»(. 


قال في منح الخلیل: «ووقوعه آي الجاع من معتمر بعد فراغه سعي في عمرته قبل تحلله منها 
فلا یفسدها لتمام ارکانها وفيه هدي». 

قال الخرشي: «وإن وقع مفسد الحج بعد تام سعي العمرة وقبل حلاقهاء فإنه يلزمه اهدي». 

فإذا أفسد المحرم عمرته بجماع فإن جبران هذاالفاد الذي آفسدوپارتكاب حظور بدنة. 

القول الثاني: 


آنه إذا وطى المكرم في عمرته وأفسعك عتمزته فإنة بلرمه. شاة كفاة هذا المحظور» وهي فدية 
الشاة» وهو مذهب ا وکیا ا 


(1) البغدادي» عيون المجالس 2/ 26 8. البغدادي» المعونة 1/ 93 5. القبرواني» النوادر والزيادات 2/ 425 ابن 
القاسم المدونة 1/ 439. 

(2) ابن كثير» المسائل الفقهية 135. 

(3) النووي» المجموع 7/ 399. 

(4) اهذي: السوية. 

واهدّي: خلاف الضلالة ومنه حديث ابن مسعود عليكم با اعات لفإنها من سنن اهدّى. اهدذي: هو اسم لا بہدی 
إلى الحرم ويذبح فيه» وهو الإبل والبقر والغنم. 

انظر: المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب 381/2 أبو عبيدة أحمد بن محمد الهروي» ت410 الغريبين في القرآن 
والحديث» ط 1» حققه أحمد فريد المزيدي» طبعة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة 9ھ /1999م» 6 19. ود/ 
محمود عبد الرحمن عبد المنعم معجم المصطلحات والالفاظ الفقهيةء دار الفضيلة للنشر والتوزيع» مصر القاهرة» لا يوجد 
تاريخ طبعة ولا رقمها 3/ 0 45. الموسوعة الفقهية الكويتي» طبعة وزارة الاوقاف الكويتية 2/ 209. 

ويدل على أن الهدى هو الإبلء ما ورد في الحديث (هلل الهدى)ء قال ابن الجوزي» في غريب لفظ هذا الحديث: الهدي 
الإبل» سميت هدياً لأن منها ما مدى للبيت. 

ابن الجوزي» أبي الفرج عبد الرحهمن بن علي بن محمد ت97 5ه غريب الحديث» ط 1» حققه د/ عبد المعطي أمين 

قلعجي» دار الباز للنشر والتوزيع بمكة ا مكرمة ودار الكتب العلمية 5 هھ/ 1985م 2/ 494. 

(5) القبرواني» النوادر والزيادات2/ 425. 

(6) ابن علیش» منح الخليل» 2/ 332. 

(7) الخرشي» شرح خلیل» 2/ 360 . 

(8) الكاساني» بدائع الصنائع 2 8 والسرخسي» المبسوط 4 1 الزيلعي» تبين الحقائق 2 5. المرغياني» 
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وقد صرح ابن كثبر بأن هذه المسألة من المغردات”» وبعد البحث والنظر فيهاء وجدت أن 
اللذهب التائ وافن اذهب الال فها وغل هذا قان اسالد لا تكرن غا اتر ة به اذهب 


الشافعى. 


L1 


الهداية 1/ 165. 
(1) ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 244 المرداوي» الإإنصاف 8/ 409 ابن قدامة» 5/ 375. 
(2) ابن كشير» المسائل الفقهية ص 135. 
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المبحث الخامس 
عدم فساد إحرام من وطۍ ناسياً 

ورة الال 

إذ أحرم المحرم ثم وطى زوجته» وهو على إحرامه ناسياً ذلك فهل يفسد حجه ام لا؟ 

تحرير حل النزاع: 

أجمع أهل العلم على أن الوطء في الإحرام حرم» ونقل الإجماع غير واحد من أهل العل". 

قال ابن المنذر: «وأجعوا على أن المحرم منوع من لیا0 

قال النووي: «وأجمعت الامة على تحريم الجاع في الإحرام». 

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الجاج حرام من حين بحرم 
حتی طوف للإفاضة کے 

وأجمعوا على أن إن وطئ عامدا عالا بالشحريم قإنة فس حجه» قأل القاضي البغدادي: «فإذا 
وطى في الفرج أفسد حاجه وعمرتة بلااخلاف». 

وقال ابن قدامة:|وآما قاد اجج باي ىاع في .الفزج فليس افيەاختاااف )° . 

وأجمعوا على أن من وطئ بل الوفوت بعرهه ولو اسيا وهو حرم فقد فسد حجه» ونقل 
الإجاع ابن هبيرة وابن المنذر» وغيرهى. 

واختلفوا على فساد حج المحرم إذا وطى ناسياً على قولين“: 

القول الأول: نه لا يفسد إحرام من وط ناسا وأن إحر امه صحيح 


(1) ابن المنذرء الإجماع ص62 الطحاوي» شرح معاني الآثار 2 . النووي» المجموع 7/ 305 ابن رشده بداية 
المجتهد 2/ 238» ابن عبد البر» الإستذكار 12/ 9 28 ابن عبد المادي» مغني ذوي الافهام ص90 البوصي» إجماعات ابن 
عبد البر» 2/ 894 الطحاوي» شرح معاني الأثار 2/ 30. 

(2) ابن المنذرء الإجماع ص62 . 

(3) النووي» المجموع 7/ 305. 

(4) ابن عبد البر» الاستذكار 12/ 289. 

(5) البغدادي» المعونة 1/ 386 

(6) ابن قدامة» المغني 5/ 166. 

(2) ابن هبيرة» اللإفصاح 3/ 282 ابن المنذر» الإجماع ص56 العكبري» رؤوس المسائل الخلافية 2/ 641» 
العثاني» رحمة الأمة ص221. 

(8) المراجع السابقةء والبوصي» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 97 8» وسيآتي بإذن الله نصوص أهل العلم في الإحماع في 
هذه المسألة. 
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قال ابن كثير: «الصحيح من قوله: أن من جامع ناسياً لا يفسد إحرامه». 

قال الشيرازي: «وإن جامع ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ففيه قولان» قال في الجديد: لا يفسد 
حجه» ولا یلزمه ا 

قال ابن كثير: «والصحيح من قوليه: أن من جامع ناسياً لا يفسد إحرام». 

قال المرداوي: «(وذكر في الفصول رواية» لا يفسد حج الناسى والجاهلء والمكره ونحوهم» 
وخرجها القاضى في کتاب الروايتين واختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق» ومال إليه وني 
الفروع وقال: هذا متجه». 


وقال أبو يعلى : «ونقل أبو طالب عنه في الصيام: إذا وطى ناسياً لا يفسد صومه فيتخرج في 
الحج روايتان: إحداهما: لا يفسد». 

في هذه المسألة بظه واناد آنا محوم»إذاسوطم ناسا فإف إحوامصجيح سواء كان ذلك نسياناً 
منه أو جهلاً ني حكمه ولا يلزه شىء في ذلك ويبقى عل الأصل ف صحة إحرامه وبقائه عل 
الضحة أي ذلاك: 1 

القول الثاني: أنه إفييسد نسكه 

وھذا الفساد إنا جکر نن ررر نرام لدت قعل عظوراً من عظورات 
الإحرام وهو الجاع. 

وهو مذهب الحنفية“» وهو مذهب الالكية'» وهو رواية الحناباة'. 


(1) الشيرازي» المهذب 2/ 728 النووي» المجموع 7/ 364 ابن كثير» المسائل الفقهية 134 . 

(2) المرداوي» الانصاف مع المقنع مع الشرح الكبير 8/ 334 أبي يلعى المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 1/ 291. 

(3) ابن كثبر» المسائل الفقهية 134. 

(4) الشيرازي» المهذب 2/ 728. 

(5) ابن كثير» المسائل الفقهية 2/ 728. 

(6) المرداوي» الانصاف 8/ 334. 

(7) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» قاض القضاةء علامة الزمان» الأصولي الحدل» الفقيه» كان الفقهاء 
مجتمعون عنده» توفي سنة 458ه له مؤلفات منها: العدة في أصول الفقه» والكفايةء وشرح الخرقي» الأحكام السلطانية 
والمسائل الفقهية في الروايتين والوجهين» انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 18/ 89. 

(8) ابي يعلى» المسائل الفقهية 1/ 291. 

(9) السرخسي» المبسوط 4/ 121 الكاساني» بدائع الصنائع 2/ 195. 

(0 1) النفرادي» » أحمد بن غنيم بن سال المتوفي سنة 120 1ه الفواكه الدواني» شرح الرسالة» الطبعة الثالثة» طبعة 
مصطفى الجلبي وأولاده بمصر» 1374ه/ 1955م 1/ 429.القاضي البخدادي» الإشراف 7/1 48. 

(11) المرداوي» الانصاف 8/ 334. 
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وقد صرح بذلك ابن كثير وابن هبيرة"» ان هذه من مفردات المذهب الشافعي» ولكن بعد 


الببحث وجدت أنها ليست ما تفرد به المذهب الشافعى فقد وافقه مذهب الحنبى في هذه المسألة وعلى 
هذا فلا تكون هذه المسألة من المغردات عند الشافعية. 


(1) ابن هبيرة» اللإأفصاح 3/ 282 وابن كثيرء في المسائل الفقهية ص134 . 
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عدم لزوم الفدية على من قبل آو مس من غير إنزال 

صورة المسألة: 

إذا علمنا أن الجاع من محظورات الإحرام» وأن فاعله يفسد حجه في ذلك قبل الوقوف» فإذا 


أتى المحرم بدواعي الجاع» كأن قبل المحرم زوجته أو لمسها من غير إنزال وهو في أداء النسك سواء 
كان هذا بشهوة أو بغير شهوة» فهل يلزم المحرم كفارة أو فدية آم لا؟ وما هي كفارته؟ 


تحرير حل النزاع: 
وأجعوا على أن الجاع مفسد للحح وأن من فعله يلزمه إعادة حجه. 

قال ابن هبيرة: [اواتفقوا٠على»‏ آنا الحرم أإذا وطن عاممذاً في الفلج بإنزال» أو لم ينزل قبل 
الوقوف بعرفة فان خط فن ف ٠‏ 

واختلفوا في لوقتل المحرم أو لمس زوجته المحرمة من غير إنزال هل عليه كفارة أم لا على 
ول اا 


القول الأول: إذا وقع من المحرم محظور كالتقبيل أو اللمس ولم ينزل من غير شهوة فإنه لا 
قال النووي: «وأما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام» ولا فدية فيه بلا 
خحلاف). 


قال ابن جماعة: «يحرم على المحرم عند الأربعة المباشرة فيم دون الفرج بشهوةء كالمضاجعة 


(1) سبق ذكر الإجماع ونصوص أهل العلم في الإجماع ص 172 و ص173. 

(2) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 8. 

(3) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 17ء ابن القطان» الإقناع 2 90 7. الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 378. العثاني» 
رحة الامة ص 223 القفالء حلية العلماء 3/ ٠315‏ ابن المنذرء الإجماع ص5 5. 

(4) الصردفي الريمي» المعاني البديعة في معرفة الإختلاف الشريعة 1/ 378 النووي» الإيضاح في مناسك الحج 
والعمرة ص9 16ء وابن حجر» حاشيته على الإيضاح ص 206 النووي» المجموع 414/7 ابن جماعة» هداية السالك 
2/ 626. 

(5) الكرماني» المسالك في المناسك 2/ 770 على القاري» إرشاد الساري 372. 

(6) الحجاوي» الإقناع 1/ 589 . 

(2) النووي» المجموع 7/ 414 وأنظر إلى روضة الطالبين 3/ 414. 
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والمعانقة والقبلة واللمس» وعند الشافعية أنه لا بحرم اللمس والقبلة بغير شهوة»'. 

رأي الشافعية بأن التقبيل أو اللمس من غير شهوة ومن غير إنزال لا فدية فيه» ولا شيء عليه 
وهو جائز. 

قال القارئ: «إن لمس أي مس لا حائل» أو عانق أو باشر أي مباشرة فاحشة بأن مس فرجه 
فرجهاء ليس بينها حائل بشهوة قيد للأربعة فأنزل» أي لو آنزل لم يفسد بالإجماع» وفيه أن هذه 
الأشياء كلها من مقومات الجاع ودواعيه فلا يسمى جماعاً فكيف يكون شرطاً في الإفساد». 

وهذا یدل على أن اللمس بلا حائل لا یفسد حجه ولا شیء فيه کا قرره صاحب اللإرشاده 
رادا نامرع ف لم ر ۰ 

ذكر في المسالك قول الشافعي» وقول مالك ثم عقب على قول المالكية» حيث قدم قول 
الشافعية على قول المالكية. 

قال الكرماني: «ولو جامع فيا دون الفرج فآنزل أو قبل ولس بشهوة فأنزل لم يفسد 
إحرامه»(. 

أن هذا التقبيل والاستمتاع دون جنابة لوطء» وعلى هذا فلا شاك في هذا الاستمتاع» ثم لو 
کان به جنابة لبينها ني مؤضعها. 

قال الحجاوي: «وايتجنب ا لمحر مها مئ الهرعنه الرفث وهو الحا كا التقبيل والغمز»“. 

يفهم من كلام المؤلف أن التقبيل لا شيء فيه» لأن عبارة المؤلف من قوله: «وتجتنب» وعطفه 
على الغمز» وهذا مما يدل على ذلك. 


القول الثاني: إن المحرم إذا قبل أو لمس من شهوة ومن غير إنزال فعليه فدية» والفدية شاة تلزم 
على المحرم. 
المحنارلة(. 


(1) ابن جماعةهداية السالك 2/ 26 6» وأنظر إلى النووي» ايضاح 169 العمراني» البيان 4/ 229. 

(2) القارئ علي ملا إرشاد الساري ص372. 

)3( الكرماني» المسالك في المناسك 2/ 769. 

(4) الحجاوي» موسى بن أحمد» ت: 968ه الاقناع لطالب الإنتفاع» ط 1ء حققه د/ عبد الله التركي» دار هجر 
مصر» 1/ 89 5. 

(5) النووي» المجموع 7/ 415 العمراني» البيان 4/ 229. 

(6) ابن الام شرح فتح القدير 2/ 42» الطحاوي» في ختصره 7 6 الشيباني» الأصل 2/ 395. 

(7) ابن القاسم المدونة 1/ 426 القراني» في الذخيرة 1/ 297 العبدري» المواق التاج والإكليل مع مواهب الجليل 
3 67 ابن عبد البرء القرطبي» الكاني 1/ 343 . 

(8) ابن قدامة» المغني 5/ ٠170‏ ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 218 المرداوي» الإنصاف 8/ 416. 
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وهذه المسألة ذكر ابن كثير في المسائل الفقهية أا مفردات مذهب الشافعية» وبعد النظر 
وجدت أن هذه المسألة ليست مفردة» وذلك لأمرين: 
1 - إن المذهب الشافعي له قولان في هذه المسألةء» وعلى هذا تخرج من كونها مفردة. 
2- إن مذهب الحنفية والحنابلة وافق مذهب الشافعية في هذه المسألة فلا تكون مفردة. 
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المبحث السابع 
فساد حجَ من وط عامداً بعد الوقوف بعرفة وأنه يلزمه بدنة 


ضورة الال 

إذا علمنا أن الجاع من حظورات الإحرام» وأن فاعله يفسد حجه إذا كان قبل الوقوف بعرفة. 

فإن جامع زوجته عامداً وعالاً بعد أن وقف في عرفة» فما حكم حجه يفسد أم لا؟ وإِذا قلنا لا 
يفسد فهل یلزمه في ارتکابه هذا الآمر شيء؟ 

تحرير حل النزاع: 

اتفق أهل العلم على آنه إذا وطى عامداً ني الفرج» أنزل أو ل ينزل» قبل الوقوف بعرفة وبعد 
شروع الحج » سواء كانت الزوجة مطاوعة أو كارهة فقد فسد حجه . 

E PIE TEPE SO EO AO 

وقال ابن عبد الل : «وأجخة ايل أن مخ بو ظئ فخا ةالو قرف بعرفة قد فسد حجه». 

قال ابن حزم: «ؤاتفقوا أن جاع 'النلساء ي فرو جه ذاكرا لحجه يفلىخ الإحرام» ويفسد الحج» 
مالم يقدم المعتمر مكةء ل يأت الوقوف بعرفة للحي . 

قال ابن هبررة: ا افتفو اسح آن٣اچ‏ مإ ذا سرح دنال رج» فأنزل أو م ينزل قبل 
ال وف رة اجا ف ف 

فال ان رف ر اعرا عل ان من وط فل الوقر ف رف ققد اف ع 

قال ابن قدامة: «أما فساد الحج با لجاع في الفرج فليس فيه اختلاف". 

ثم اختلفواني صحة حج من وطئ بعد الوقوف بعرفة من عدمه على قولين ني المسألة“: 

القول الأول: يفسد حجَ من وطى عمداً بعد الوقوف بعرفة» وأن كفارة الوطء بعد الوقوف 


(1) ابن المنذرء الإجماع ص 76 ابن عبد البرء الاستذكار 12/ 290 البغدادي» المعونة 1/ 386 ابن حزم» مراتب 
الإجماع ص49 ابن هبيرة» الإإفصاح 4/ 8» ابن رشده بداية المجتهد 2/ 312» ابن قدامة» ا مغني 5/ 166. 

(2) ابن المنذرء الإجماع ص76. 

(3) ابن عبد البر» الاستذكار 12/ 290. 

(4) ابن حزم» مراتب الإجماع ص49. 

(5) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 8. 

(6) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 312. 

(7) ابن قدامة» المغني 5/ 166. 

(8) ابن المنذرء الإجماع ص56 ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 10ء القفال» حلية العلاء 3/ 311 الرازي» ختصر 
اختلاف العلاء 2/ 202» العثاني» رحهة الامة ص223»› اللخمي» ختصر خلافیات البيهقي» 3 224. ابن كثير» المسائل 
الفقهية ص34 1 البغدادي» الإإشراف 7/1 48. 
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بعرفة بدنه» وهو مذهب الشافعية"» وهو مذهب الالكيةء وهو المذهب عند الحنابلة. 

قال النووي: «يجب على مفسد الحج بال جاع بدنه وعلى مفسد العمرة أيضاً بدنه على 
ا 

قال الشيرازي: «وإن وطى في العمرة» أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه 
ن يمضي في فاسده ثم يقضي». 

قال ابن عبد البر: «الإنزال قبل الوقوف بعرفة عند جماعة أهل العلم بالمدينة وغيرهاء وكذلك 
عند مالك» من وطئ بعد عرفة قبل رمي جرة العقبة ناسياً أو عامداً إلا أن يكون أفاض قبل 
ذلك»0. 


قال القاضي البغدادي: «إذا وطى بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر أفسد حجه» وعنه رواية 


اغ اا ج 


قال ابن جلاب: «فإن وط بعد الوقوف بعر فة وقبلی رهي جرةالعقبة» ففیه روايتان إحداها 
ن حجه فاسد والأٌخری أنه تام 
قال ابن قدامة: 0 لا فرق بي لاقب بلاقو فة و ليده 
قال في المستوع هز «وذكر أبو يكر في التنبيه آنذرمن وطى فيا لجع قبل أن يطوف بالبيت فقد 


0 

وعلى هذا فإن من وطى زوجته بعد الوقوف بعرفة فإن حجه قد فسد» وعليه حجة أخرى» 
ويلزمه كفارة لفساد حجه بإتيانه حظور الجاع من حظورات الإحرام» وهذه الكفارة بدنة. 

القول الثاني: إذا وطى ال محرم في الحج بعد الوقوف فإنه لا يفسد وعليه بدنة جبراً لوطئه» وهذا 


(1) ابن كثير» المسائل الفقهية 1234ء اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 224 النووي» روضة الطالبين 
٠.13 3‏ رواه المكي» حاشية الافصاح على الايضاح ص174٠‏ الشيرازي» المهذب 2/ 735. 

(2) ابن عبد البرء الكافي 1/ 343. الكافي القاضى البغدادي» اللإشراف 487/1 القاضى البغدادي» المدونة 
1 93 ابن الجلاب» التفريع 1/ 49 3 الفندلاوي» تمذيب المسالك 3/ 511. ٤‏ 

(3) ابن قدامة» المغني 5/ 166 السنمري» الرعاية الصغرى 1/ 229 ابن قدامة» الكاني 2/ 0 38» البهوتي» شرح 
المنتهى 2/ 499 السامري» المستوعب 4/ 132. 

(4) النووي» روضة الطالبين 3/ 139. 

(5) الشيرازي» المهذب 2/ 735. 

(6) ابن عبد البرء الكافي 1/ 343. 

(7) القاضى البغدادي» الإإشراف 1/ 487. 

(8) ابن جلاب التفريع 1/ 349. 

(9) ابن قدامة» المغني 5/ 166. 

(10) السامري» المستوعب 4/ 132. 
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تهت اف 

وهذه المسألة ما انفرد المذهب الشافعي كا أوردها ابن كثير والعثاني» وبعد البحث والنظر 
زات اهف الا لت فا هر لامي لاني ب را دلت الوه ا و هاف 
هذه المسألة وعلى هذا فإن هذه المسألة لارا غا دة لهت الشافعي. 


(1) السندي» لباب المناسك 210, الرازي» ختصر خلافيات العلاء 2/ 203. الغنيمىي» الدمشقى اللباب 1/ 206 
السرخسى» المبسوط 4/ 119 المرغياني» الهداية 1/ 4 6 1» الطحاوي» ختصره 7 ٠6‏ العيني البناية 4/ 275. 
(2) ابن كثير» المسائل الفقهية ص34 1ء العثاني» رة الأمة ص 223. 
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المبحث الثامن 
جاعة المحرمين إذا قنلوا صيداً فإنا جب عليهم جيعاً جزاءٌ واحدٌ 

ضورة الال 

الحرم يلزمه اجتناب محظورات الإحرام ومن هذه المحظورات قتل الصيدء وإذا اشترك 
الجماعة من المحرمين في اصطياد صيد» فا الذي يلزمه من الجزاء والفدية. 

هل يكفي للمحرمين ني اشتراكهم في قتلهم الصيد جزاء واحد فقط على قتلهم الصيد» أم أن 
على كل واحد من المحرمين جزاء يخصه وحده. 

تحرير النزاع: 

أحمع أهل العلم على أن المحرم يمنع من الصيد". 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الحرم نوع من الماع وقتل اص . 

وقال الطحاوي و أجعرا أن المليد رة الإ حرام عل الحرب. 

قال ابن عبد البر: «وأجمع.العلماء علح آنه .لا يجوز" للقحرم قبول يد وهب له» ولا يجوز له 
شراؤه» واصطياده» ولا ايتخډاث ملكه بو جهامن الؤجوه» لا خللاف يئ العلاء في ذلك . 

وأمعوا على آن الو ذا الو ن٠‏ ع س وی ری 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن ا محرم لا جوز له أن يأكل ما صاد». 

ال اتن رهد ور اعرا عل آنه لا ور لحد ول آل ما هر ساد جو م 

وقال ابن عبد المادي: «ومحرم أكل ما صاده أو ذبحه». 
وقال القاضي عياض: «وأجمع المسلمون على تحريم الاصطياد لما يؤكل من حيوان البر على 


(1) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 239 وابن قدامةء ال مغني 5/ 2 13 ابن المنذرء الإجماع ص2 6» ابن حزم» مراتب 
الإجماع ص 51 البغدادي» المعونة 1/ 341 النووي» المجموع 7/ 310» و321. 

(2) ابن المنذرء الإجماع ص2 6. 

(3) الطحاوي» شرح معاني الأثار 2/ 175. 

(4) ابن عبد البر» يوسف عبد الله بن محمد» ت 463 ه فتح البر في الترتيب الفقهي ترتيب محمد المغراوي» طبعة 
التحف النفائس الدولية» الطبعة الأولى 1416ه 8/ 346. 

(5) ابن هبيرة» الإإفصاح 3/ 3 28 ابن رشده بداية المجتهد 2/ 9 23» ابن قدامةء المغني 5/ 135 ابن عبد الهادي» 
مغني ذوي الافهام ص 91 الحيسوني» في المسائل التي حكة ما النووي» فيها الإجماع ص270 . 

(6) ابن هبيرةء الإفصاح 3/ 283. 

(2) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 239 و298. 


)8( ابن عبد الهادي» مغني ذوي الافهام ص91 . 
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الحرم ف الحرم کان أو خارجه» وأن عليه جزاءه» وان أکله عليه حرام 

واتفقوا على أن المحرمين لو صاد كل منهم صيداً وحده لزمه الجزاء. 

قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أنه إذا قتل صيداً لزمه فداه بمثله من النعم» إلا أبا ضيفته فإنه 
فال به ق 

قال ابن المنذر: «وأجعوا على أن المحرم إذا قتل صيداًء عامداً لقتلهء ذاكراً لإحرامه أن عليه 
ارا 

قال ابن رشد: «وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد فإن عليه الحزا». 


ابن قدامة: «وجوب الجزاء على المحرم يقتل الصيد في الجملةء وأجمع آهل العلم 
وجو 


القول الأول: إذإراش#وك احا عنز> ذإ وسوسو ذإن ع جزاء واحدا» وهذا الجزاء 
هي الفدية التي تلزمهمالقتلهم لصي 
» 2 8 2 
وهو قول عمر وميد الر تج بر عرقت واب -غبامل اتر اء والهريء وحادء وإسحاق» 
(2D ile a (9)‏ 
¢ 


ء۶ 10 کے 
وابو ثور e‏ دوالأوزاعل 


(1) الأبيء العلم» اكال المعلم شرح مسلم 

(2) ابن هبيرة» الإصاح 4/ 7و ٠30‏ ابن المنذر» الإجماع ص55 و 65 ابن رشد بداية المجتهد 2/ 294. ابن قدامةء 
المغني 5/ 395 ابن قدامةء العدة 1/ 255 ابن عبد البرء الإجماع ودراسة الشلهوب والشهري» الطبعة الأوللى» ص160 
العثانير هة الامة ص224 الريمي المعاني البديعة 2/1 38 الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 216 العكبري» رؤوس 
المسائل الخلافية 2/ 649 الزخري رؤوس المسائل ص270 ابن الجوزي» التحقيق في مسائل الخلاف 162/6 ابن 
الدهان» تقويم النظر 2/ 167 . 

(3) المراجعالسابقة. 

(4) ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 7. 

(5) ابن المنذرء الإجماع ص55. 

(6) ابن رشد بداية المجتهد 2/ 294. 

(7) ابن قدامة» ا مغني 5/ 395. 

(8) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني» أحد الأعلام المشهورين» ومن أئمة الفقه 
والحديث البارعين» قال ابن تيمية» عنه: (حفظ الزهري الإسلام نحوا من سبعين سنة)» وتوفي سنة 124ه. انظر الذهبي» 
سير أعلام النبلاء 5 36 الزركلي» الاعلام 7/ 97. 

(9) هو ابو ثور ابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الفقيه» يكنى أيضاً أبا عبد الله» مفتي العراق» ولد في حدود سنة 
0ه وسمع في سفيان بن عينية ووكيع وأبن علية» وغيره» توفي سنة 240ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 2 1/ 72. 

(10) النووي» المجموع 7/ ۰441 وابن قدامةء المغني 5/ 420 . 

(11) الرازي» ختصر إختلاف العلاء 2/ 216. 

(12) المزني ختصر المزني ص۰72 الماوردي» الحاوي الكبير 2/ 1028 الشيرازي» المهذب 2/ 744 الشبرازي» = 
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وهو المذهب عند الحنارلة. 


قال المزني: «قال الشافعي ولو اشترك في قتل صيدب» لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول 
ابن عمر رضي الله عنه)). 
قال الماوردي: «إذا اشترك جاعة حرمون في قتل صيد فعلي جماعتهم جزاء واحد ولو كانوا مائة). 


قال النووي: «إذا اشترك جاعة في قتل صيد وهم محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا». 


قال ابن الدهان: «إذا اشترك عرمون في قتل صيد المذهب يجب جزاء واحد في القول 
ا 

قال في المستوعب: «وإذا اشترك جاعة حرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد بينهم بالسوية». 

قال المرداوي: «وإذا اشتراك حماعة ف قتل صيد» فعليهم جزاء واحد» وهذا إحدی الروايات» 
والمذهب منها»(؟. 

قال ابن النجار: «وعلى جاعة اشتركو ان قتل صيد واجد جزاءواجد على الأصح». 

القول الثاني: إذا|اشترك المحرمون في صيد فإن على كل واحد جاء كاملا وهذا الجزاء الدية 
يلزم المحرمين كلهم لاشتراكهم شن الصيد. 

nede eNOS DES ODIO o SUS وهر مذهب ا‎ 


= التنبيه ص2 23 والنووي» المجموع 7 441. روضة الطالبين 162/3 ابن جماعة» هداية السالك 2/ 676 اللخمي» 
ختصر خلافیات البيهقيء 3/ 3 الرملي» نهاية المحتاج 351/3. 

(1) ابن قدامة» المغني 5/ 420 السامري» المستوعب 4/ 175 المرداوي» الإنصاف 9/ ٠33‏ ابن مفلح» المبدع 
3 200. ابن النجار» المعونة 3/ 353. 

(2) المزني ختصره ص72. 

(3) الماوردي» الحاوي الكبير 2/ 1028. 

(4) انظر إلى النووي» المجموع 7/ 441 النووي» في روضة الطالبين 3/ 162 . 

(5) هو ابو شجاع فخر الدين محمد بن علي بن شعيب ابن الدهان» عالم بالحساب» واللغةء والتاريخ من أهل بخدادء مات 
بأكلة المزيدية سنة 92 5ه له مصنفات منها: تقويم النظر» وغريب الحديث وغيرها. انظر الزركليء الأعلام 6/ 279. 

(6) ابن الدهان» تقويم النظر 2/ 167. 

(7) السامري» المستوعب 4/ 175 ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 314. 

(8) المرداوي» الانصاف 9/ 33. 

(9) ابن النجار»المعونة 3/ 353. 

( 1) المرغياني» المداية 1/ 176. الغنيمي» الميداني اللباب في شرح الكتاب 7/1 21. الطحاوي» في المختصر ص71. ابن 
امام شرح فتح القدير 3/ 105. السرخسي» المبسوط 4/ 80. الجصاص,» أحد بن علي» ت:70 3ه أحكام القرآن» ط 1» حققه 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث» لبنان» بيروت» 1405ه4/ 143-142. ابن نجيم» البحر الرائق 3/ 46. 

(11) البغدادي» الإإشراف 1/ 499 القرافيء الذخيرة 3/ 20 3 ابن عبد البرء القرطبي» الكافي 1/ 339» القيرواني» 
تهذيب المدونة 1/ 616 البخدادي» المعونة 1/ 539 البغدادي» عيون المجالس 2/ 883 القرطبي» في الجامع لأحكام 
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ورواية عزل الحنابلة) وقول اللورى والحسن ہن صالح» والنخعي) ال 
وهذه المسألة من المسائل التي ذكرها ابن كثير في كتابه المساتل الفقهية أنها من مفردات المذهب 
الشافعيء وبعد الببحث والنظر ني المسألة وجدت أنها غير مفردة لموافقتها مذهب الحنابلة. 


القرآن 6/ 291. 

(1) ابن قدامةء ا مغني 5/ 420» السامري» المستوعب 4/ 175ء والمرداوي» الانصاف 9/ 33 وابن مفلح» المبدع 3/ 200. 

(2) الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 216. 

(3) هو ابراهيم بن يزيد بن قيس على الاسود بن عمرو النخعي» اليماني» الكوفي» الإمام» الحافظء المشهور» فقيه 
العراق» توفي سنة 95ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 4/ 20 5. 

(4) هو أبو عمرو» عامر بن شراحبيل بن عبد» الشعبي» الكوني» من كبار التابعين» كان فقيهاً وشاعراً روي عن 
خسين ومائة من الصحابة توفي سنة 103. انظر إلى: الذهبي» سير أعلام النبلاء 4/ 294 . 

النووي» المجموع 7/ 441 ابن قدامة» المغني 5/ 420. 

(5) ابن كشير» المسائل الفقهية ص 135. 


a E 
حرمة صيد وادي «(وج)» وقطع عضاه‎ 


معنی وج في اللغة: 
وج: موضع بالبادية» وقيل هي بلدة بالطائف» وقيل هي الطائف") قال امندي» واسمه عبد 
المؤمن بن عبد القدوس: 
فإن تسق من أعناب وج فإننا ‏ لنا العين تجري من كسيس ومن خر 
وقال الشاعر: 
لجاهااله صابئة بوج بمكَة أوبأطرافِ الحجونٍ 
وانشد ابن درید ڪڪ 
صبحت باد وجا فكانتصبيحة عام هجتم ام راغي ة البكري 
وقيل آنا واد باللائف» قال: 


2) و‎ TE ن‎ u 

ياسقلي وج وجتوب وج وانحتالةغيث ووك ال 

ورجح هذا المعنل القرطبي ب افينبين أن وحن اللغة هى مادناف هذه المسألة. 
معنى عضاه فى اللغة: 


تاق نی ید ان تخر ما وناق بمعنی ضر ب من الأذوية وتان يمعي هة القدان 


معنى عضاه من الشجر كل الشجر له شوك وقيل أعظم الشجر. 
وعلى هذا فإن قطع العظمى يشمل قطع عضى وج وهو واد بالطائف. 
في فضل وادي وج: 
ففي تفسیر قوله تعالی: «وطلح منضوه». 
أها شجر الموز» فال مجاهد: أعجبهم طلح وج وحسنه وهو قول علي بن أبي طالب وابن 


(1) ابن منظور» لسان العرب 15/ 217. 

(2) الزنحشري» جار الله حمود بن عمر» ت3 58ه الفاق في غريب الحديث» الطبعة الثانية» حققه علي محمد 
البجادي ومد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسى الحلبي» 1/ 186 . 

(3) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 17/ 178. 

(4) ابن منظور» لسان العرب 15/ 217. 

(5) المرجع السابق 9/ 262. 

(6) سورة الواقعة آية 29. 
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اشنو ابو ھر رة نادرى .رخال آفرل غر هذا اقول 

وبهذا يتبين لنا أن وج واد له فضائل ومنها ما سبق ذكره» وقيل أن رسول الله قد بارك فيه 
ولکن م يرد حديث صحيح في ذلك» بل مثله مثل غیره من بلاد الله» والخلاف فيه هل هو حرم آم لا 
أو نحو ذلك. 

وجاء ني المطالب العالية حديث كعب في فضل الطائف» وقد ورد حديث كعب رضى الله 
عنه» قال: إن وج مقدس منه عرج الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا و ا ن قال 
الخزومي: وج وادي بالطائف. 

منشاً الخلاف: في ثبوت حديث ابن الزبير فالذي أثبته جعل موضع وج حرماً حرماً صيده 
وقطع عضاه وله ما للحرم المحرمة وعليه ما عليهاءومن قال بعدم ثبوته فلم يجعلها حرماً حرماً 
صيده أو يحرم قطع عضاه ويجوز فيه الصيد وقطع شجره ونحو ذلك فلا يكون حرما. 

تحرير حل النزاع: 

أهع هل العلم على أن حرم مكة-وضيدتها وشتخجرها حرمة ولإ يجوز الصيد فيها ولا قطع 
شجرهاء وأجعوا على أف المدينة حرم . 

واختلفوا في وج وهو واد في الطائف» هل هو .جرم يحرم صيده آم لا؟ وقد سلك العلماء في 
اا و 

القول الأول: بتحريم صيد وج وعضاه 


(1) ابن القيم محمد أبي بكر بن أيوب بن سعيد المتوفي سنة 751ه حاوي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الطبعة الأولى» 
حققه محمد بن إبراهيم الزغليء رمادى للنشر والتوزيع بالدمام» 1417ه / 1997م» ص291 القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن 17/ 78 1» السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار المتوفي سنة 9 48ه تفسير السمعاني» الطبعة الأوى» حققه غنيم 
بن عباس غنيم» دار الوطن بالرياض» 1418ه/ 1997م٬5/‏ 349. 

(2) ابن حجر» المطالب العالية باب فضل الطائف 172/7 برقم (13230)» عبد الرزاق في مصنفه (20126) 
1 13. 

(3) انظر ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 39 42» ابن تيمية» مجموع الفتاوي 27/ 15ء الرازي» ختصر اختلاف العلاء 
192/3. 

(4) انظر إلى إلى ابن ال منذر» محمد بن إبراهيم النيسابوري» ت:18 3ه الاقناع» ط 1» حققه د» عبد الله بن عد الرحمن 
الجبرين» واصلها رسالة دكتوراة» مطابع الفرزدق 1408ه 240/1 وابن المنذرء الإجاع ص 68» العثاني» رحة الأمة 
ص 225» الصنعاني» محمد بن إساعيل» ت: 52 8ه سبل السلام»شرح بلوغ المرام» ط 1» حققه وصححه د/ محمد أبو 
الفتح البيانوني ود» خليل» إبراهيم أبو خاطر» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1397ه 4/ 262» 
ابن هبيرة» الافصاح 4/ 39 . 


(5) انظر إلى ابن هبيرة» الإإفصاح 4/ 39 ابن تيمية» مجموع الفتاوي 27/15 الطحاوي» ختصر اختلاف العلماء 
192/3. 
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وا ال روميت اا 

وذكر المحققون ني المذهب أن صيد وج حرم ولا يجوز الصيد فيه ولا قطع شجره» وعلى هذا 
القول يتبين انفراد المذهب الشافعى في هذه المسالة عن غيره من المذاهب الثلاثةء وعلى هذا فإن 
ا کید و و کو ر ی مرا اا ھی ای ا ا ا وا اف 

قال النووي: «وج وا بصحراء الطائف وصيده حرام على المذهب). 

وبوب في القری فقال: «ذکر ما جاء في تحريم صيد واديا» وهو وج وهو على مرحلتين من 
مكة)» وقد نص في تبویبه حرمة واد وج. 

قال الرافعي: «وج الطائف وادِ بصحراء الطائف وليس المراد منه نفس البلدةء قال الشافعي 
رضي الله عنه آكره صيده» وعن الشيخ أبي حكاية تردد في آنه تحريم أو مجرد كراهية» ولفظ الكتاب 
كالصريح في الثاني» لكن الصحيح عند عامة الأصحاب الأول». 

ويدل هذا آن المحققرن ني اذهب الشافعي آن اهب عنهم هو بتحريم صيد وج وقطع 
شجرة وعلى هذا فإن ولج حرم حزمة. 

القول الثاني: عدم تحريمصيد وجّ»اوقطع شبجره وإنه يجوز صيد وإ ويجوز قطع شجره وهذا 
هو مذهب ا فة5 ومذهب EN‏ ومذهب الجرف ة2 

وعلى هذا فإن و سادتکون سو مووز »فيم الص قط الشعجوافیها وحکمها حکم غیرها. 

وقد ذكر ابن هبيرة» وصرح ابن كثير أن هذه المسألة من مفردات المذهب الشافعي» وبعد 
الببحث في هذه المسألة تبين لي آنا من مفردات المذهب الشافعي؛ فهي محل بحثنا. 

أدلة القول الأول: 

عن عروة بن الزبير عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله × من لبه سريد مكة حتى إذا كنا عند 
السدرة» طرف القرن الأسود حذوها استقبل رسول الله × نخباً ببصرة ثم وقف حتى اتفق الناس» 


(1) الرافعي» العزيز 3/ 523» ابن جماعةء هداية السالك 2/ 733 النووي» روضة الطالبين 3/ 9 16ء الشيرازي» 
المهذب 2/ 2 ٠75‏ ابن كثير» المسائل الفقهية ص7 13ء الماوردي» الحاوي الكبير 2/ 1044 النووي» الايضاح 494. 

(2) النووي» روضة الطالبين 3/ 169. 

(3) الطبري» القرى القاصد أم القرى ص 666. 

(4) الرافعي» العزيز شرح الوجيز 3/ 523. 

(5) الرازي» ختصر اختلاف العلاء 3/ 192. الكرماني» المسالك في المناسك 2/ 868. 

(6) الهاشمي» محمد جار الله بن عبد العزيز بن عمروء المتوفي سنة 954. تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس 
ووج الطائف» حققه محمد سعيد كال وحمد منصور الشقحاء» طبعة نادي الطائف الادبي» ص 45. 

(7) السامري» المستوعب 4/ 195 المرداوي» في الانصاف 9/ 72 ابن قدامة» المغني 5/ ٠194‏ ابن تيمية» في مجموع 
الفتاوي 27/ 15. 

(8) ابن هبيرة» اللإفصاح 4/ 42 وابن كثيرء في المسائل الفقهية ص137. 
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ثم قال: إلا صيد وج وعضاه يعني شجره حرام حرم وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً 
ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن الحارث وقال فيه واستقبل نخبنا يعني واد . 

فدلالة الحديث ظاهرة في تحريم وجّ» وأنها حرم حرم الصيد فيها وقطع شجرها وعلى هذا فإن 
وج هما ما لحرم المدينة وحرم مكة على هذا الوجه. 

أدلة القول الثاني: 

قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وهى من قواعد الشريعة الإسلامية فعلى هذه القاعدة يعمل 
E e E‏ الوارد ني هذه المسألة ضعيف”. 

ولا يوجد دليل صحيح يدل على حرمة وج فلو كانت محرمة لبينها رسول الله × ونقل من 
بعده من الصحابة حرمته» وعلى هذه القاعدة فيبقى الأصل فيه وهو الإباحة في جواز صيد وج 
وقطع شجرة حتى يرد الدليل. 

الترجيح والمناقشة. 

مناقشة أدلة القول الأول: 

فدليل القول الأول حديث عروة' بن الزبيز» فنقل المحدثون عم ثبوت هذا الحديث» وقد 
ضعَفه جمع من أهل العم ولو كان سبالاً من الضعف لأخذبه. 


(5) 4 2 


فقد ضرعف ال اسن مووا EK‏ )6( 


وان سم > وابن قدامة 


وابن القيم حيث قال الحديث أضعف من القياس. 


وذكر في تقريب التهذيب: «عن راوي الحديث أن محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي 
الذكو ر العن:الحديك وكذلك أبوة عبد ا الذي مو تيه فى هذا الديف) وضعف هذا 


(1) أخرجه أبي داود في سننه» باب في مال الكعبة» برقم (2032)» وقالا الالباني» حديث ضعيف» لأن فيه محمد بن 
عبد الله بن إنسان الطائفي وقد ضعفه كثير من أهل الحديث» قال أبو حاتم عنه ني حديثه نظر» ا مغني في الضعفاء 2/ 596» 
وقال البخاري في التاريخ الكبير 140/1» م يتابع عليه» وكذا قال العقيلي في الضعفاء 4/ 92 وقال الذهبي» في ميزان 
الاعتدال 6/ 198 وابن حجر» في تهذيب التهذيب أنه ضعيف 9/ 221. وأخرجه من هذا الطريق البيهقي» في سننه = 
= باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف برقم (9757) والحميدي» في المسند باب أحاديث الزبير بن العوام 
برقم (63)ء وأحمد في المسند مسند الزبير بن العوام برقم (1416). 

(2) انظر ابن قدامة» ا لمغني 5/ 194. 

(3) البخاري» محمد بن إسماعيل بن ابراهيم ت 256ه التاريخ الكبير» دار الفكر الطبعة الأولى» حققه السيد هاشم 
الندوي 1/ 140. 

(4) ابن تيمية» في مجموع الفتاوي 27/ 15. 

(5) ابن حجر» تقريب التهذيب 9/ 221. 

(6) ابن قدامةء في ا مغني (5/ 194). 

(7) ابن القيم في إعلام الموقعين 1/ 2 3» والكافية الشافعية 2/ 5 38. 

(8) ابن حجر تقريب التهذيب (9/ 221). 


pL 
DD i 


الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني القائل بعدم حرمة وادي وج» لعدم صحة الحديث كا 
سبق بیانه» ولأن البقاء على الأصل هو الآأصح. 


(1) الألباني» الجامع برقم (1875). 
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الشخت الغاقر 


عدم وجوب الجزاء في صيد المدينة 


صورة المسالة: 

إذا صاد ا مكلف في المدينة المنورة فما حكم هذا الصيد؟ وهل يلزمه جزاء وفدية على ارتكابه 
الط 

تحرير حل النزاع: 

أجمع آهل العلم على أن حرم مكة محرم» فلا يصاد في حرم مكة وكذا قطع شجرها ون في صيد 
مكة وقطع شجرها جزاء وقد نقل هذا الاجماع النيسابوري والعثماني وابن هبيرة “.والصنعاني. 

3 : TT ا‎ 2 ۰ 

قال ابن رشد: «ولم بختلف ال مسلون في تحريم الصيد في الحرم»(. 

واتفق أهل العلم على آنه لا يؤحذ سلب من صاد ف المدينة. 

واختلفوا في حكلم حرم المينة ا قطح شج رها عل ثلاثة أقؤال بين أهل العل: 

القول الأول: آنا لمدينة حرم حر مة أو صيدها حرام ولا جوز صيد#وليس فيه جزاء. 


وهذا هو مذهب ياتى في الايد( 


واختاره ا و صححه العمراني والرافعي والطبري وهو مذهب الالك :© ورواية 


()انظر إلى ص170 

(2) هو بو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني» ثم الصنعاني» نسبة إلى صنعاء» المعروف بالأمير» ولد 
بكحلان ثم انتقل إلى صنعاء فأخذ العلم من علمائهاء فبلغ مرتبة الإجتهاد المطلق» توفي سنة 1182 ه له مؤلفات منها: سبل 
السلام» شرح الجامع الصغير» وحاشية العدة على شرح العمدة. انظر الزركليء الأعلام 6/ 263. 

(3) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 295. 

(4) انظر إلى الرازي» مختصر اختلاف العلاء 3/ 191. 

(5) انظر إلى ابن هبيرة» الإفصاح 4/ 40ء ابن الجوزي» التحقيق 6/ ٠178‏ الوازي ختصر اختلاف العلاء 3/ 191ء 
وابن تيمية» في الفتاوي 20/ 376 الصنعاني» في سبل السلام 4/ 263 العثاني» رحة الامة ص 225. الريمي الصردفي 
المعاني البديعة 1/ 4 38 القفال» حلية العلاء 3/ 323» العکبري» رؤوس المسائل 2/ 87 5»› البغدادي» الاشراف 1/ 501» 
اللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 246 الجويني» الدرة المضيئة ص92 3 القرطبي» الجامع لاحكام القرآن 6/ 4 28. 

(6) الغزاليء الوسيط في المذهب 2/ 704 الماوردي» الجاوي الكبير 1039/2» الشربيني» في المهذب 751/2 
والشيرازي» التنبيه ص 233 البيضاوي» في الغاية القصوى 452/1 واللخمي» ختصر خلافيات البيهقي» 3/ 246« 
القفالء حلية العلاء 3/ 23 3» والنووي» المجموع 7/ 474 وتصحيح التنبيه 0/ 249 الرافعي» العزيز 3/ 521» النووي» 
روضة الطالبين 3/ 168 العمراني» في البيان 4/ 5 26. والرملي» في نهاية المحتاج 3 35 الطبري» القرى لقاصد أم القرى 
ص 76 6 العثاني» رحة الأمة ص 225. 
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عند الحنابلة. 
قال الماوردي: «قال في الجديد من الام لا جزاء علے). 


قال النووي: «يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وشجره» وهذا هو المذهب») وقال: الجديد 
لاش.© 


قال الرافعي: «لا يباح التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره» وهو مكروه أو محرم؟ نقل في 
التتمة تردد قول» وحكى بعضهم فيه وجهان» والصحيح» وبه قال مالك وأحمد رحمه) الله آنه حرم». 

وقال أيضاً: «وإذا قلنا بالتحريم» ففي ضبان صيدها ونباتما قولان: الجديد وبه قال مالك: لا 
زض0 

قال القاضي البغدادي: «وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالك . 

وقال الدسوقي: اكصيد حرم المدينة المنورة فيحرم وبجرم أكله ولا جزا». 

قال ابن الجحلابة amiga‏ | من المباح من شجره ومن 
فعل ذلك» فلا كفارة عأه)". 


قال المرداوي: «ؤ يحرم صد المدينة نض عالته في زواية الحناعة وعلهه الأصحاب» لكن لو فعل 
وذبح صحت تذكيته على الصجحيح امن المذهب»'. 


(1) هو آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى الشافعي» الإمام» درس على إمام الحرمين الجويني» وبرع في الجدل 
والخلاف والمنطق والفلسفةء توفي سنة 05 5ه له مؤلفات منها: المستصفي» والمنخول» والوجيز» وإحياء علوم الدين. انظر 
إلى: ابن عاد شذرات الذهب 4/ 10. 

(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 6/ 284. ابن العربي أحكام القرآن 2/ 9 68» ابن الحطاب» مواهب الجليل 
٠. 3‏ الدرديرء الشرح الصغير 2/ 111 العبدري» المواق التاج والإكليل ومعه مواهب الجليل 3/ 17ء الدسوقي» حاشية 
الدسوقي» على الشرح الكبير 2/ 79 القرانيء الذخيرة 3/ 338 الكشناوي» أسهل المدارك 1 498 ابن الجلاب» التفريع 
1 33. البغدادي» عيون المجالس 2/ 90 8. البغدادي» الاشراف 1/ 01 5 والبغدادي» المعونة 1/ 534. 

(3) ابن تيمية» في الفتاوي 20/ 76 3» السامري» المستوعب 4/ 194 المرداوي» الانصاف 9/ 65 وابن قدامة» 
المقنع 69 وابن قدامة» الشرح الكبير 9/ 65 ابن النجارء المعونة 3/ 377 وما بعده» ابن تيمية» شرح العمدة 58/3« 
الكلوذاني» الهداية 1/ 118 القاضي أي يعلى» في المجامع الصغير ص 117 السنمري» الرعاية الصغرى 1/ 237. 

(4) الماوردي» الحاوي الكبير 2/ 1043. 

(5) النووي» المجموع 7/ 473 وقال النووي» في روضة الطالبين: (وهو حرام على المذهب) 3/ 168. 

(6) النووي» المجموع 7/ 474 وأنظر غلى روضة الطالبين 3/ 169. 

(7) الرافعي» في العزيز شرح الوجيز 521/3 وما بعده» قال نحوه القفال» الشاش» في حلية العلاء 3/ 323» 
والشربيني» الشربيني» في مغني المحتاج 1/ 529 وفي الشيرازي» في التنبيه ص 233. 

(8) البغدادي» عيون المجالس 2/ 890. 

(9) الدسوقي» حاشية على الشرح الكبير 2/ 79. 

(10) ابن الجلاب,» التفريع 1/ 331 . 

(11) المرداوي» اللإنصاف 9/ 65. 
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شجره ولاني حشيشه على الأصح»'. 
قال الكلوذاني: «وإذا ثبت تحريمه فهل يجب فيه الجزاء؟ على روايتين» إحداهما: لا جزاء 
)& 
القول الثاني: 
أن المدينة حرم حرم صيدها وقطع شجرها وأن من جنى في ذلك عليه جزاء» وهو مذهب 
الشافعي في القديم ومذهب الحنابلة(. 

وتعقب النووي والرافعي ني هذه المسألةء وقال العمراني وهو المشهور: وهذا هو اختيار 

۰ ۰ 6 5 ء۶ 2 2 ء۶ 
النووي وصححه في التنبيه وني المجموع» وهو ما قطع به الجمهور وأبو حامد في تعليقه» وأبو علي 
البندنيجي في جامعه والدارمي والمحاملي( والشاشي القفالء وابن الصباغ والقاضي أبو الطيب 
0 1 

وا والبغوي واطاو ردي والشربيني") وابن جاعة"» وهو 
اا اا ول ا هر ف خر ا 


فه) 


(1) ابن النجار» معوإلة أولى النهى3/ 380: 

(2) هو محفوظ بن أجمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» الحنبلي» درس على أبي يعلى» وهو أحد أئمة المذهب والمحققينء 
صنف في الفقه» والأصول وأ لخلافة توفي اسينة-0 1 5ه له فؤلفات منها ا ر نادات اک 
الإنتصار في المسائل الكبار. الظ وال ن »مادء 34819+ 

(3) الكلوذاني» المداية 1/ 118. 

(4) الغزالي» الوسيط في المذهب 704/2 الماوردي» الحجاوي الكبير 2/ 1039 الشيرازي» التنبيه ص233»› 
الشبرازي» المهذب 2/ 1 الرملي» نهاية المحتاج 3 35. البيضاوي» الغاية القصوى 452/1 العمراني» في البيان 
4 5 26. اللخمى» ختصر خلافيات البيهقى» 3/ 246» النووي» روضة الطالبين 3/ 168. الرافعى» العزيز 3/ 521» 
ألغال :عة الل 3 33 الشربيني» الشربيني» مغتي المحتاج 1/ 529. ٤‏ 

(5) ابن قدامة» المغني 5/ 190 والسامري» المستوعب 4/ 193و194. الكلوذاني» الهداية 1/ 118. الانصاف 
9 6 ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 158» ابن النجارء المعونة 3/ 380. 

(6) النووي» المجموع 7/ 474 والنووي» تصحيح التنبيه 2/ 249 والنووي» الإيضاح ص 493. 

(2) هو بو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي» الدارمي» السجستاني» ولد قبل المائتين يسير» توفي سنة 
0ه له مؤلفات منها: المسند الكبير مسند الدارمي» والرداعل اة والرة عل رالرى | الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 13/ 319. 

(8) هو ابو الحسن محمد بن أحد بن القاسم بن غساعيل المحاملي» البخدادي» من كبار الشافعية» ولد سنة 32 3ه 
وتوني سنة 407ه. انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء 17/ 5 26. 

(9) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني» الشافعي» ولد سنة 277 ه» وتوفي 
سنة 71 3ه و ا ما رای اید اا 226 

(10) النووي» في المجموع 7/ 474 الماوردي» الحاوي الكبير 2/ 1039. 

(11) ال ماوردي» الحاوي الكبير 2/ 1039. 

(12) الشيرازي» المهذب 2/ 751 والشيرازي» التنبيه ص3 23. 

(13) ابن حماعة» هداية السالك 3/ 1399. 

(14) القاضي أي يعلى» التمام 1/ 25 3 السنمري» في الرعاية الصغرى 1/ 237. 
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قال الماوردي في القديم: «أنه مضمون با لجزاء وجزاءه سلب قاتله»"» قال الرملي: «(وصيد 
حرم المدينة وأخحذ نباته كا في المجموع حرام)» وقال: «والقديم انه يضمن بسلب الصائد والقاطع 
لشجرة)» قال النووي: «والقديم يضمن»» وقال أيضاً: «وضان صيد المدينة بسلب 
السا وفك اش «والقديم آنه يضمن وهو المختار»°» وقال العمراني: «والثاني يسلب وهو 
ال 

قال القاضى أبو يعلى: «اختلفت الروايةء هل يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء؟ على 
ES es‏ 

قال المرداوي: «وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وهو المنصوص عند اللأصحاب في کتب 
الخلاف). 

قال الكلوذاني: «والثانية: فيه الجزاء وهو سلب القاتل يكون لمن أخذه». 

القول الثالث: آنه لا بحرم صيد المدينة ومجوز قطع شجرها ولا شئ على من قطع شيئاً من 
شجر المدينة أو صاد مرم صيد المدينة وهنو فمذهبة الحنفية'. 

وهذا القول ذكرل ابن كث :أنه من بغر دات سذهب الشافعية وبعد النظر في هذه المسألة 
وجدت أنها غير مفردة) وذلك لأنه موافق لمذهب المالكبة والمذهب عند الحنابلة. 


(1) الماوردي» الجاوي الكبير 2/ 1042 . 

(2) الرمليء نهاية المحتاج 3/ 357. 

(3) النووي» المجموع 7/ 474. 

)4( النووي» تصحيح التنبيه 2/ 249 . 

(5) النووي» الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص 493. 

(6) العمراني» البيان 4/ 5 26. 

(7) القاضي أي يعلى» التمام 1/ 25 3. 

(8) المرداوي» الانصاف 9/ 66. 

(9) الكلوذاني» المداية 1/ 118. 

(10) انظر إلى السرخسي» المبسوط 4/ 105 الرازي» ختصر اختلاف العلماء 3/ 191 ابن نجيم» البحر الرائق 
3 4 الكرماني» المسالك في المناسك 2/2 86. الطلحاوي» شرح معاني الأثار 4/ 194. 

(11) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 136. 
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المبحث الحادى عشر 
إن من أكل الصيد مضطراً فلا شيء عليه 

صورة المسألة: 

الحرم إذا أحرم بالحج ثم أراد الأكل فلم يجد أكلاً إلا صيداً أو ميتةء واضطر إلى الأكل فماذا 
يعمل؟ هل جوز له الأكل من الصيد وترك الميتة؟ أو نقول له: لا تأكل من الصيد وكل من الميتةء أو 
لا تأکل من كلها حتى لو أدى ذلك إلى هلاکه وموته؟ 

تحرير حل النزاع: 

اتفق أهل العلم على حرمة الصيد للمحرم"» واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل ما 
صاده وأنه لو صاد وخالف فإن عليه الجزاء”» واتفقوا على جواز أكل المحرم من الصيد ما لم يذبحه 
أو یذبح ل . 

واختلفوا فيا إذ اضطر المحرم إلىأميتة وصيك» هل بله:آن يأكل من الصيد, أو لا يجوز له 
الأكل» ويأكل من اليتةإعلى قولين بين أهل العل. 

القول الأول: جؤاز الأكل للمحرم من الصيد» إذا اضطر إلى الصيلا أو الميتة. 

وهو مذهب الث للفعي في القديم ت وهي قول لاي فة داب ياف © 
الالكىة7) O EET E E E‏ 


> وهو ال مهب عند 


(1) ابن المنذرء الإجماع ص8 6» البوصي» إجماعات ابن عبد البر» 2/ 886» ابن قدامة» المغني 5/ 135 ابن رشد» 
بداية المجتهد 2/ 43 6» النووي» المجموع 7/ ٠310‏ ابن القطان» الإقناع 2/ 8, وقد سبق تفصيل المسألة في ص2 18. 

(2) ابن هبيرة» الافصاح 3/ 283. والشنقيطي في أضواء البيان 2/ 127 وابن مفلح» في الفروع 5/ 477» الرزكشي 
في شر حه على ختصر الخرقي 3/ 123. المكي» حسين عبد الغني ارشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري» ص418 وقد 
سب تفصيل المسألة وذكر أقوال أهل العلم في ص2 18. 

(3) الماوردي» بي الحسن علي بن محمد حبيب» ت0 45 الإقناع في الفقه الشافعي» الطبعة الأولى» حققه خضر محمد 
خضر» طبعة مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع بالكويت 1402ه / 2 م» ص 91 . 

(4) ابن هبيرة» الإفصاح 3/ 4 28ء ابن رشد بداية المجتهد 2/ 645 الرازي» ختصراً اختلاف العلهاء 2/ 28ء ابن 
حماعة» هداية السالك 669/2. القفالء حلية العلاء 3/ 320» الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 369» البغخدادي» 
الإشراف 1/ 496 الطبري» القرى لقاصد أم القرى ص237» ابن كثير» المسائل الفقهية ص136 الشنقيطي» في اضوء 
البيان 2/ 122. 

(5) الطبري» القرى لقاصد أم القرى ص 236 الصردفي الريمي» المعاني البديعة 369/1 النووي» المجموع 
7 32. النووي» روضة الطالبين 3/ 9 18 الغزالي» الوسيط في المذهب 2/ 691 الشيرازي» المهذب 2/ 721 الشيرازي» 
التنبيه ص 227. والبغوي» في التهذيب 3/ 273 الرافعي» العزيز 3/ 500 ابن كثير» المسائل الفقهية ص 136. 

(6) السرخسى» المبسوط 4 5 الرازيء في ختصر إختلاف العلماء 2/ 128 والكرماني» المسالك في المناسك 
2/ 882 الكاسانيء بدائع الصنائع 2/ 204. 

(7) ابن العربي أحكام القرآن 1/ 5 8. 
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٠. : ۶ U SNA 1).‏ )2 2 3 
والحنابلة» وهو قول الحكم وسفيان الثوري وأبو ثور واختاره ابن المنذر» رحجة ا 
1 4 . 5 8 6 
لسرن واتار ابن الخرى ايق القي ), 
وقال الشيرازي: «وقال في القديم: لا بحرم . 
وقال النووي: «إن وجد صيداً وميتةء فا مذهب أنه يلزمه أكل الميتة وني قول: الصيد». 


قال السرخسي: «وإذا اضطر المحرم إلى قتل الصيد فلا بأس بأن يقتله ليأكل من لحمه ويؤدي 
ا لجزاء) قال الرازي: «وقال أبو يوسف يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه»'. 


وقال ابن العربي: «والصحيح عندي آلا يأكل الأدمي» إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحيه» وإذا 
وجد المحرم صيداً أكل الصيد لأن تعريمه مؤقت» فهو أخحف وتقيل الفدية في حال الاختيار»("'. 

قال الشويكي: «ومن اضطر إلى فعل محظور, أو أكل صيد» فله ذلك» وعليه الجزاء وهو ميتة 
N E‏ 


(1) الشويكي» التوظيح 2/ 495. 

(2) الصردفي الريمي» المعاني البديعة 1/ 369 الرازي» ختصر إختلاف العلهاء 2/ 28 1» الأندريتي الدهلوي 
المندي» في الفتاوي التاتارخاية 2/ 491 السرخسى»المبستوط4/ 105: 

(3) هو آبو بكر أحلا بن علي_الرازي» الحنفي ا ملقب (بالجصاص) شيخه الكرخيا» صنف وجع المصنفات» وانتهت 
به معرفة المذهب الحنفي» توق سنة 70 3ه له مصنفات كثرة منها: أخكام القرآن» وختصل اختلاف العلاء للطحاوي. انظر 
الزركلي» الاعلام 1/ 171 والذهبي» سير أعلام النبلاء 16/ 340 . 

(4) الصردفي الريمي» المعاني البديعة 369/1 الرازي» ختصر إختلاف العلهاء 2/ 128 الأندريتي الدهلوي 
المندي» في الفتاوي التاتارخانية 2/ 491» السرخسى» المبسوط 4/ 105. 

(5) ابن العربي أحكام القرآن 1/ 58. 1 

(6) هو أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن يوب الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزيةء كان حنبليا بالغا مرتبة الاجتهاد 
المطلق» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان من خاصة تلاميذه» توفي سنة 751ه له مؤلفات كثيرة منها: بدائع 
الفوائدء زاد ا معاد إعلام الموقعين» الروح» الجواب الكافي وغيرها. ابن العماد شذرات الذهب 6/ 168. 

ابن القيم شمس الدين أبي عبد الله حمد بن أبي بكر ت 1 5 7ه اعلام الموقعين عن رب العالمين» الطبعة الأولى» حققه 
طه عبد الرؤوف سعد دار الجليل للطباعة والنشر لبنان بيروت» 2/ 172 . 

(7) انظر الشيرازي» المهذب 2/ 721 الشيرازي» التنبيه ص 227. 

(8) النووي» روضة الطالبين 3/ 289 والمجموع 7/ 311 وقال نحوه الغزالي» في الوسيط 2/ 96 6» قال: (وذبيحة 
الحرم من الصيد حرام عليه» وهل هو ميتة؟ فيه قولان» إحداهما: نعم» كذبيحة المجوس» والثاني: أنه مباح ولا تحرم على 
غيره)» وقال الرافعع في العزيز 3/ 500: (والقديم آنه لا يكون ميتة» وجل لغيره الأكل منه» لأن من يحل بذبحه الحيوان 
الأنسى يحل بذبحه الصيد كالحلال). 

.105 /4 السرخسى» المبسوط‎ )9( ٠ 

(10) انظر إلى الرازي» ختصر اختلاف العلاء 2/ 128 والكرماني» في المسالك في المناسك 2/ 882 السرخسى»› 
المبسوط 4/ 106 الدهلوي الهندي» في الفتاوي 2/ 491. 

(11) ابن العربي أحكام القرآن 1/ 58. 

(2 1) الشويكي» التوضيح 2/ 495 وأنظر إلى الفروع 5/ 9 48 قال ابن مفلح»: (وإن اضطر فذبحه فميتة أيضاًء ذكره 
القاضي واحتج بقول أحمد ر حه الله: كل ما اصطاده المحرم آو قتلته» فان هو قتل قتلهء کذا قاله القاضي: ویتوجه حله لحل فعله). 
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قال المرداوي: «ومن اضطر إلى أكل الصيد, فله أكله» وهذا بلا نزاع بين الأصحاب» لكن إذا 
ذبحه فهل هو كاليتةء لا حل آكله إلا لمن يجوز له أكل اليتةء آو يجله الذبح» قال القاضي: هو ميتة. 
وهو احتج بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله» فإنا هو قبل قتله» قال في الفروع: كذاء قال 
القاضی: قال: ویتوجه حله حل آکله»('. 

قال ابن القيم: «وآما جمعها بين اليتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم» وبين ميتة الصيد وذبيحة 
الحرم له» في تفاوت في ذلك؟ وكأن السائل رأى أن الدم لما احتقن في اليتة كان سببا لتحريمهاء وما 
ذبحه المحرم أو الكافر غير الكتابي لم يجحتقن دمه» فلا وجه لتحريمه» وهذا غلط وجهل“ . 

القول الثاني: يأكل الميتة ولا يأكل من الصيد 

وهو المذهب عند الشافعية في الجديد) والمذهب عند الحنفية» وهو المذهب عند المالكية“» 


وو و 


وقول زفر» والحسن*» والقاسم وسالم الاوزاعي وإسحاق ي رحجة ابن نجي 
11 12 
والدهلويء ( والزرا ۰ EEE ECEKCTETITT CTCL CIGE KCN SKE OE CK KC KAGE IOEGLGEGGE‏ 


(1) المرداوي» الإنصاف 8/ 322: 

(2) ابن القيم أعلامإلموقعين عن رب العا مين 2/ 172. 

(3) ابن جماعةء هدالة #السالك2/ 669. القفالء جحلية.العلاء 3/ 321 التووئ» الإيضاح في مناسك الحج والعمر 
ص3 ۰18 ابن حجر» في حاشبته«عاح»الایضاح 0 النووى»:روضة:الطالين<3/-289ءالنووي» في المجموع 987و321“ 
الشيرازي» التنبيه 227 الشيرازي» المهذب 2/ 721 والبغوي» في التهذيب 3/ 273 والرافعي» في العزيز 3/ 00 5. 

(4) ابن العربي أحكام القرآن 1/ 58» القرطبي» محمد بن احمد الجامع لأحكام القرآن» ط2 حققه عبد الرزاق 
مهدي» دار الكتاب العربي» 6/ 281 ابن رشد بداية المجتهد 2/ 645 البغدادي» الاشراف 1/ 496» ابن عبد البرء 
القرطبي» الكاني 1/ 338. الحطاب» مواهب الجليل 3/ 177 الخرشى» الخرشى» على ختصر خليل» 1/ ۰370 ابن جزى 
الات قوانین الأحكام ص 131» البغدادي» المعونة 537/1» 2 ا جلاب التفريع 1/ 328. القيرواني» النوادر 
والزيادات2/ 7 46 الدردير» الشرح الصغير 2/ 109. 

(5) ابن قدامة» المغني 5/ 39 1ابن مفلح» الفروع 5 488 ابن تيمية» شرح العمدة 3 16 الشويکي» 
التوضيح2/ 495. 

(6) المرغياني» الهداية 1/ 173 الموصلى» الإختيار 1/ 168 الدهلوي اهندي» الفتاوي التاتارخانية 2/ 491» 
الكرماني» المسالك في المناسك 2/ 82 8»ابن اام شرح فتح القدير 3/ 90 الزيلعي» تبين الحقائق 2/ 68 السندي» لباب 
المناسك 235 الخنيمي» الميداني اللباب 1/ 216» الكاساني» بدائع الصنائع 2 0.. الرازي» غختصر اختلاف العلاء 
2 18 . داماافندي» السرمدي مجمع الانر 1/ 300. 

(2) هو ابو الهذيل» زفربن المذيل بن قيس بن سليم البصري الفقيه» الحنفي» الثقة» كان أبو حنيفة رحه الله يعظمه 
ومجله» كانت له مناظرات بينه وبين أبو يوسف» توفي سنة 158ه. انظر على الفوائد البهية 75 وثبات الاعيان 2/ 71ء 
والفتح المبين 1/ 106. 

(8) الطبري» القرى لقاصد أم القرى ص6 23. 

(9) الشنقيطي» أضواء البيان 2/ 122. 

(10) ابن نجيم» البحر الرائق 3/ 36 . 

(11) الدهلوي الفتاوي التاتارخانية 2/ 491. 

(12) الزيلعي» تبين الحقائق 2/ 68. 
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وداماد فد من الفية ‏ واختازه ابن رسد »ور جه النووي: 

قال الشيرازي: «فإن ذبح صيداً حرم عليه أكله» لإنه إذا حرم عليه ما صيد له» أو دل عليه 
فلأن ما ذبحه أولى»» قال النووي: «إن وجد صيداًء فالمذهب: أنه يلزمه أكل الميتة». 

الا «الجديد تحريمه» وهو الأاصح عند ا 

قال الرافعي: «الجحديد وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رهم الله تعالى أنه ميتة) 

قال القفال الشاشى: «فإن اضطر وعنده صيد وميتة وقلنا: إن ذبحه للصيد يصبره ميته أكل 
اميتة ولم يذبح الصيد». 

قال السندي في لباب المناسك: «إذا ذبح حرم أو حلال في الحرم صيداً فذبيحته ميتةء لا يحل له 
أکلها له ولا لغیره من حرم وحلال). 

وقال الكرماني: «ولو ن المحرم اضطر إلى ميتة» أو قتل صيد» فعند أبي حنيفة رضي الله عنه 
بأكل المينةء ولا يقنل ااك 

قال في اللباب: «وإن ذبح الحرم صيد أ قذبيخته ميتةلا بحل أكلي ا . 

وقال القيرواني: قال مالك: وإذا اضطر إل المينةفيأكلها ولا يصيا صيداً فيأكله»'. 


© 


(1) دامادافندي» السرمدي مجمع الأنمر 300/1. 

(2) ابن رشد» بداية المجتهد 2/ 645. 

(3) النووي» المجموع 7/ 311 والنووي» روضة الطالبين 3/ 289 والنووي» الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
ص3 18. 

(4) الشيرازي» المهذب 2/ 721 الشيرازي» والتنبيه ص227 الغزالي» الوسيط 2/ 697 البغوي» في التهذيب 
3/ 273. 

(5) النووي» روضة الطالبين 3/ 289 والمجموع 7/ 311 والنووي» الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص184ء 
وابن حجر» في حاشية على الإيضاح ص220 . 

(6) الرافعي» العزيز 3/ 500 وقال نحوه: الصردفي الريمي» في ال معاني البديعة 1/ 9 36 قال (عند الشافعي»: إذا 
ذبح المحرم صيد ففيه قولان: قال في الجديد: هو ميته فلا بحل أكله)ء وأنظر إلى ابن جماعةء هداية السالك 2/ 669. 

(7) القفال» حلية العلاء 3/ 320. 

(8) السندي» لباب المناسك ص235. 

(9) الكرماني» المسالك في المناسك 2/ 882. 

(10) إنظر إلى الغنيمي» الدمشقي الميداني اللباب شرح الكتاب 1/ 216 وقال نحوه في الموصلى في الاختيار 
٠.68 71‏ والكاساني» في شرح القدير 90/3 ابن نجيم» في البحر الرائق 3/ 36 ودامادافندي» السرمدي مجمع الانهر 
31 . الزيلعي» تيين الحقائق 2/ 68. 

(11) القيرواني» النوادر والزيادات 2/ 467» وقال نحوه ابن عبد البرء القرطبي» في الكاني: (وإذا اضطر المحرم 
وخشي ذهاب نفسه من الجوع» أكل اليتة ولم يصطد وما صاد المحرم وذبحه من الصيد فهو ميتة لا يأكله عند مالك حلال ولا 
حرم)» وقال نحو ذلك الدردير» في الشرح الصغير 2/ 109. 
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قال القرطبي”: «الرابعة: ألا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد» لنهي الله سبحانه المحرم عن 
قتله وبه قال أبو حنيفة). 

قال ابن مفلح: «وإن ذبح صيداً أو قتله» فميتة» نص عليه وقال في المستوعب وغيره» ولو قتله 
لصولت2. 

قال ابن قدامة: «وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة بحرم أكله على جيع الناس)*. 

قال ابن تيمية: «وإذا وجد المضطر ميتة وصيدأء فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد» نص عليه في 
رواية الجماعة». 

وقال في المستوعب: «وإذا اضطر إلى صيد وميتة أكل الميتة ول يأكل الصيد». 

ويتبين من أراء المذاهب الفقية أن المحرم إذا أصابته مهلكة في نفسه» ولم جد ما يسد به رمقه 
إلا أن يأكل من الصيد أو من الميتة فرجح أصحاب هذا القول بأن الأكل يكون من الميتة لا من 
الصيدء وقد صرح ابن كث أن هذه مفردة من مفردات الشافجيق وبع النظر وجدت أا لا تعتبر 
مفردة لأمرين: 

1- أن القول ال ميد والمعتمد ف اذهب هو القنول الغاني. 

2- أنه موافق لتو لأني حنيفة»والمذجلب عند المالكيةء و مزهت | عند الحنابلة؛ فعلى الأمرين 
تخرج من كونها مفردة. 


(1) هو ابو عبد الله محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الانصاري» الخزرخي» الأندلسي القرطبي» من كبار ا لمفسرين» 
صالح متعبد من أهل قرطبة رحل إلى المشرق واستقراء توفي سنة 671ه له مصنفات منها: الجامع لأحكام القرآن» 
والأسني في شرح أساء الله الحسني» والتذكرة في أحوال الموتى وغيره. انظر الزركليء الاعلام 5/ 322. 

(2) ابن مفلح» الفروع 5/ 8 48 ابن مفلح» المبدع 154/3. 

(3) ابن قدامة» في المغني 5/ 139. 

(4) ابن تيمية» شرح العمدة 3/ 160 وقال نحوه السنمري»: (وذبيحة المحرم ميتة) الرعاية الصغرى 1/ 232. 

(5) السامري» المستوعب 114/4. 

(6) ابن كثير» المسائل الفقهية ص 136. 


بعد عرض هذه الدراسة في مفردات المذهب الشافعي في الحج نلخص خانمة نبين فيها 
مضمونا: 

أولاً: إن فن المغردات هو فن يبحث عن المسائل الفقهية التي خالف فيها المذهب المذاهب 
الأخرى بالقول المعتمد في ذلك. 

ثانيًا: إن فن المفردات في المذهب لم بحظ بالكتابة فيه من المتقدمين» بخلاف مذهب الحنابلة كا 
سبق ذلك بيانه في الدراسات السابقة. 

ثالغاً: إن الانفراد لا يدل على الصواب» ولا على مجانبته ذلك» وإنما ذلك راجع إلى الدليل وآلية 
الاجتهاد لدى كل مذهب. 

رابعاً: إن الوصول إلى معرفة المغردات بحتاج إلى استقراء في كتب الإجماع والخلاف. 

خامسا: الا نفر | وف هأ ونمو مو ابل ام ارتم تسووسجم الصو ل المذهب؛ لأن بعض 
المذاهب تحتج بالحديثالمرسل» والبعض لا جختج به وكذااقرل الصحابوعمل أهل المدينة ونحوها 
من الأدلة المقررة عند الإأصوليين: 

سادساً: إن ثمة فرقاً بين مفردايت المذه الشاقعي» ومفردات الامام الشافعي؛ لأن ليس كل 
ما تفرد به الاإمام الشافع ی جکر کار نے٣‏ رکد الس 

سابعاً: يظهر لي من خلال هذه الدراسة أن المذهب الشافعي لا يعتبر من المكثرين بالانفراد 
بل من المقلين في هذا الفن. 

ثامتا: إن فن المفردات يعتبر تخرجًا لأصول المذهب المراد الببحث عنه» ومدى صحة هذه 
الأصول من عدمها ني المذهب؛ فهي تخريج الفروع على الأصول. 

تاسعاً: إن فن المفردات يدل على استقلالية كل مذهب. 

عاشرا: يتبين لي أن المذهب الشافعي ينفرد في المسائل الكلية والجزئية كا مر معنا سابقا في 
مسألة احج على التراخي. ۰ 

حادي عشر: إن فن المغردات فيه رفع للحرج والمشقة وتيسير هذه الأمة كا مر معنا في جواز 
دفع من عرفة قبل غروب الشمس» ومسألة: عدم وجوب المبيت جزء من الليل بمزدلفة» وغير 
ذلك. 

ثاني عشر: إن دراسة المفردات لا بد أن يكون ها ضابط بأن تبحث في المذاهب الأربعة دون 
غيرهم» ودون آئمة المذاهب المجتهدين» لأننا لو شملنا ذلك لم نجدفي آي مذهب مفردة. 


وق 
اأتوصيات 

يوصي الباحث با يلي: 

أولا: أوصي طلبة العلم بالاعتناء بالدليلء والأخذ به. 

ثانياً: إكال مسيرة البحث في ا مغردات» لأن في ذلك توسعة للأمة. 

ثالثا: بتحقيق المخطوطات في المذاهب الأربعةء وخطوطات كتب الإجماع والخلاف لا ها من 
فائدة عظيمةفي أستنباط المغردات . 

رابعاً: تحقيق المؤلفات التي عنيت بالتأليف في فن المغردات كا أشرنا لبعضامنها. 

هذا؛ وصلى الله على سيدنا حمد» وآله وصحبه أحمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المراجع والمصادر 


- القرآن الكريم . 

- ابن امام أتحمد بن عبد الواحد 0 ت 681ه)» شرح فتح القدير ( ط1 )» دار الفكر » 
بروت. 

- آبادي » محمد شمس الح العظيم(1995م )» عون المعبود شرح ابي داود »(ط2 )» دار 
الكتب العلمية » 1995 م. 

- ابن الجلاب » أبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسين (ت 378 ه)» التفريع » (ط 1)» 
حققه د/ حسين بن سام الدهماني » دار الغرب الإسلامي » لبنان » بيروت » 1408 ه» 1987م . 

- ابن الجوزي » يوسف قزأوغلى بن عبد الله (ت 54 6ه )» إيثار اللإنصاف في آثار الخلاف › 
ا ي 

- ابن الجوزي امجنبلي » عبد الرحمن بن علي ( ت 597 ه)» التجقيق في مسائل الحلاف › 
(ط 1)» حققه د/ عبد لعطى قلخجى ٠‏ داز الوغن الخراي وابنن عبدالبر بحلب » 1419 ه» 
199م : 1 

- ابن الدهان » محمد بن عل بن سحيب ( ت 2 9 5ه )> تقوي م التظر في مسائل خلافية ذائعة › 
(ط 1) » حققه د/ صالح الخزيم » واصلها رسالة دكتوراه » مكتبة الرشد الرياض »1422 ه» 
01م . 

- ابن القاسم» عبد الرحمن بن محمد (ت1402ه)» حاشية الروض المربع › (ط 6 )» دار 
القاسم بالرياض » 1416ه. 

- ابن القطان » أي الحسن علي بن القطان الفاسي (ت 28 6ه) الإقناع في مسائل الاجماع › 
(ط 1 )» حققه د/ فاروق حادة » دار القلم » دمشق » 1424ه . 

- ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد (ت 751ه)» اعلام الموقعين عن رب 
العالمين »( ط1 ) 

» حققه طه عبد الرؤوف سعد » دار الجيل للطباعة والنشر لبنان بيروت »› 3م 

حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح »( ط1 )» حققه محمد بن إبراهيم الزغلي » رمادى للنشر والتوزيع بالدمام » 1417ه . 

- ابن الملقن » عمر بن على بن أحمد ( ت 804ه) » خلاصة البدر المنير ( ط 1 )» حققه مدي 
وع ای وار اا 0 

الأعلام بفوائد عمدة الأحكام »( ط1 )» حققه 
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د/ عبد العزيز المشيقع » دار العاصمة بالرياض » 1421ه. 

- ابن المنذر » محمد بن إبراهيم النيسابوري( ت 218 ه)» الاقناع »( ط 1 )» حققه د » عبد الله 
بن عد الرحمن الجبرين » واصلها رسالة دكتوراة » مطابع الفرزدق 148ھ. 

ب الأوسط ( ط1 )» حققه د/ صغبر 
أحمد محمد حنيف » دار طيبة بالرياض › 1985م . 

ب الإحاع » (ط 1 ) حققه محمد حنيف » 
دار طيبة بالرياض »› 1401ه. 

- ابن النجار » محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ( ت 972ه )» ختصر التحرير (٠‏ ط1 
)» حققه د|/ محمد مصطفى محمد رمضان » دار الأرقم بالرياض 1420ه / 0م . 

بمعونة آولى النهى شرح 
الإرادات » ( ط 3 ). حققه د/ عبد اللاك بن دهيش ‏ مكتبة إلنهضة الحديثة » مكة المكرمة» 1418 هم 


وة إاابية الت وة منتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التنقيح » (ط1) » حققه د/ عبد الله التر كي مؤسسة الرسالةب لبنان » بيروت » 1419 هم 
199م . 

ج ع اکن ار 
(ط 1 )» حققه د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حاد » طبعة مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع بالرياض 
8ھ /1998م. 

- ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 728ه )» المسودة في أصول الفقه › 
(ط 1 )» حققه د/ أحمد بن ابراهيم الذرودي » دار الفضيلة للنشر والتوزيع 1422ه / 1م . 

ج E‏ 
د/ صالح الحسن » رسالة دكتوراة» مكتبة العبيكان بالرياض » 1413 هم 

ب ا 
عبد الرحمن بن قاسم » طبعة حكومة المملكة العربية السعودية » 1412ه. 

- بن جامع » عثمان بن عبد الله ( ت 240 1ه)» الفوائد المنتجات شرح آخصر ال مختصرات › 
(ط1 )» د/ عبد السلام برجس العبد الكريم » رسالة دكتوراة » مؤسسة الرسالة» 1424 ه› 
3م . -ابن جزي » محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت 741ه)» قوانين الاحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهية » (ط 1 )» حققه عبد الرمن حسن » عام الفكر ودارالآقص ن 
5ه »1985م . 


- ابن جماعة » عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم ( ت767 ه)» هداية السالك إلى المذاهب 
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الأربعة في ا مناسك » ( ط1 )» حققه د/ نور الدين عتر » دار البشائر اللإسلامية » دمشق . 

- ابن حجر » أحمد بن علي العسقلاني ( ت 852ه)» فتح الباري شرح صحيح البخاري › 
(ط 1 )» حققه حب الدين ا لخطيب » دار المعرفة » لبنان » بيروت » بدون تريخ النشر . 

a A LS SSS E E E 
. العلمية » لبنان » ببروت‎ 

- ابن حجر الهيثمى » أحمد بن محمد بن على ( ت 974ه)» حاشية ابن حجر الهيثمى على 
اا 2 ع اتی وا ور ي اا وه ٤‏ 

- ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد ( ت 456ه) المحلي بالآثار » دار الفكر » لايوجد 
تاریخ نشر . 

س » مراتب الا جماع » (ط2 )» طبعة لجحنة 
إحياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة 1418ه. 

- ابن رشد القرظبي » أي الوليد محمدآبن أحد 70:7 5ه )» اللقدمات الممهدات (١‏ ط 1)» 
حققه د/ محمد حجي دار الغو الاق نا434 اذ 3 123ء٠‏ 

 -‏ ل ج بببهبطل نبل بدإية ا تة ر اية المقتصد. (١‏ ط1) 
»> حققه ماجد الجموي ٤»‏ دار« ابن حزم بخان ۰بر و ت 1۰41-6-0 ه: 

- بن رشيق » الحسين بن رشيق المالكي ( ت 623ه)» لباب الملحصول في علم الأصول › 
(ط 1 )» حققه محمد غزالي جابي » دار البحوث والدراسات اللإسلامية بالإمارات بدبي » 1422ه. 

- ابن شاش » عبد الله بن نجم ( ت 616ه)» عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة › 
(ط 1 )» حققه د/ حميد بن محمد الحمر » دار الغرب الإسلامي » 1423ه. 

- ابن ضويان » إبراهيم بن محمد بن سام ( ت 1353 ه)» منار السبيل شرح الدليل › 
(ط 5)ء حققه ابو قتيبة حمد الفارابي » دار طيبة» 1423 ه/ 2002م . 

- ابن عابدين » محمد أمين بن عمر عبد العزيز أحمد ( ت 1236ه))» رد المحتار على الدر 
المختار (٠‏ ط1 )» دار ياء التراث العربي . 

- ابن عبد البر » يوسف عبد الله بن عبد البر القرطبي »( ت 463 ه)» الكافي في فقه آهل 
ال و د افر و ا اران و 

فتح البرف الترتيسب 
الفقهي ترتيب خمد المغراوي » طبعة التحف النفائس الدولية »( ط1 )1416ه. 

OD E 
. طبعة المغربية‎ 
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- بن عبد الهادي» جال الدين يوسف ابن عبد اهادي » مغني ذوي الأفهام » ط1 » طبعة رئاسة 
إدارة البحوث العلمية بالرياض » حققه عبد العزيز محمد آل الشيخ » رئاسة البحوث العلمية 
بالرياض » بدون تاريخ طبعة 

- ابن عقيل الحنبلى » أبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل ( ت 513ه)» التذكرةفي 
الفقه » (ط 1 AE AA‏ 2 ھ. 

- ابن عليش » محمد بن أحمد (ت 1299ه)» منح الجليل على ختصر خليل »( ط1 )» دار 
الفكر » لبنان » ببروت » 1409 ه. 

- ابن فارس » آحد بن فارس بن زكريا ( ت 395ه)» معجم مقايس اللغة » (ط 1 )» حققه 
د/ محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان » دار إحياء التراث العربي » لبنان » بيروت » 
2ه» 2001م . 

- ابن قدامة » عبد الرحمن بن محمد ( ت 682ه)»ء الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 
»(ط 1)» حققه د|/ عب الله التركي .دارا حجري صر 41.5 اهلب 

- ل يبب القنعيع الشلح الكبير مع الإنصاف› 
(ط 1 )» حققه د/ عبد الله التركي » دار هجر» مصر » 1415 ه . 

س لفن مذهب الإمام آمد» 
(ط 1)» حققه د/ عبد الله التركي » طبعة دار هجر » مصر » 1417ه . 

i‏ بل مغني شرح ختصر الخرقي (ط3)› 
حققه د/ عبد الله التركي ود/ عبد الفتاح الحلو » دار عالم الكتب» 1417ه . 

> ادا( عا 
العلامة عبد الله بن عبد الر من البسام » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة 1419ه . 

- ابن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير ( ت 774ه)» المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام 
الشافعي دون إخوانه من الأئمة » (ط 1 )» حققه د/ إبراهيم بن علي صند قجي » مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة» 1406 ه. 

بتفسير القرآن العظيم » (ط2)» حققه 
سامي السلامة » دار طيبة » 1423ه . 

- ابن مفلح » إبراهيم بن حمد بن عبد الله (ت 884 ه))» المبدع شرح المقنع » (ط1 )» 
المكتب الإسلامي » 1400ه. 

النكتوالفوائدالسنية عل مشكل 
المحرر » (ط2 )» مكتبة المعارف بالرياض > 1404ه . 

- ابن مفلح » شمس الدين محمد المقدسي (ت763ه)» أصول الفقه » (ط1 )» حققه د/ 
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فهد بن محمد السدحان » رسالة دكتوراه » طبعة مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع بالرياض 1420 هم 
1999 

O f a 
شعيب الأرناوط وعمر القيام » طبعة الرسالة » بيروت » 1417ه.‎ 

- ابن منظور » حمد بن مكرم (ت 711ه)» لسان العرب ( ط 1 )» حققه امین حمد وحمد 
العبيدي » دار إحياء التراث العربي » لبنان » بيروت » 1412 . 

- ابن نجيم » زين العابدين إبراهيم (ت 743ه)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق »( ط1 )» 
حققه محمد نزار تميم وهيثم نزار تيم » طبعة سعيد كمبي » باکستان » کراتشي » لا يو جد تاریخ نشر . 

- ابن هبيرة » بجيى بن محمد بن هبيرة الشيباني (ت 60 5ه)» الإفصاح عن معاني الصحاح › 
(ط 1 )» حققه د/ محمد يعقوب عبيدي » طبعة مركز فجر للطباعة بمصر . 

- أي يعلى » القاضي حمدين الحجسن بن خمد (ت 458 هاي لليسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين › | ط 1 )-جفقه د١‏ بق إ لكريم اة واصلق رسالة دكتوراةء مكتبة 
المعارف بالرياض 1405ه. 

- لق ب ببب الجاع الصغيرنفي الفقهعلل 
مذهب الإمام هد » (ط ا حققهداناصرالسلامف دار أطلسسبالوياض »› 1420ھ . 

- أفندي » عبد الله بن محمد بن سليمان (ت 1078ه)» مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر › دار 
إحياء التراث العربي لبنان » بيروت » لا يوجد تاريخ نشر . 

- الأبي » محمد بن خليفة بن عمر( ت27 8ه)» إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم› 
طبعة مكتبة طبرية » لا يوجد تاريخ النشر . 

- الاسنوي » عبد الرحيم بن الحسين( ت 772ه))» نهاية السول شرح منهاج الوصول › 
(ط 1 )» حققه د/ شعبان محمد إساعیل » دار ابن جزم » لبنان » بیروت » 1420ھ . 

- الالباني » محمد ناصر الدين (ت 1412 ه)» السلسلة الضعيفة » مكتبة المعارف بالرياض . 

- الانصاري » أبو زكريا بن محمد (ت 926ه) » أسنى المطالب » شرح روضة الطالب› 
حققه محمد أحد الشوبري » دار الكتاب الإإسلامي » مصر »القاهرة . 

الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية 
> ومعه حاشية الشربيني والعبادي » (ط 1 )» حققه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » 
ببروت » 1418ھ . ٠‏ 

- ب حاشية سليان الجمل على شرح المنهج › دار 
احياء التراث العربي » لا يوجد تاريخ النشر . 
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- الباجي » القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ( ت 494ه )» المتنقي شرح الموطاًء 
(ط 1) » مطبعة السعادة 1331ه. 
- البايرتي » محمد بن حمدبن حمود(ت 6 ه))» العناية شرح الهداية » دار الفكر » 


بروت. 

- البجيرمي » سليمان بن عمر بن محمد ( ت 1221ه) » حاشية البجيرمي على المنهج المسماه 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع » طبعة دار المعرفة » 1398ه» 1978م . 

- البخاري » عبد العزيز بن أحمد (ت 730 ه)» كشف الاسرار (٠‏ ط1 )» حققه محمد 
المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » لبنان » 1اھ. 

- البخاري أحمد بن أساعيل بن إبراهيم (ت256) أ صحيح البخاري اط 1)دار السلام 
الرياض 1418ه. 

التاریخ الکہږ دار الفکر (ط 1 )» حققه 
السيد هاشم الندوي ٠‏ ار الفكرة لبان »بير وت لا ونجد تاريخ النشرا. 

- البخاري حمود بن أحمد بن مازة ( ت 6.16 هد)' المخيط البرهاقي » (ط 1 )» حققه أحمد عزو 
عناية » دار إحياء اترا العربي » لبنان » بيروت » 1424هب. 

- ابعل » على بلحت =8-0-3 هه ٠-اللخجاوالعاية‏ دمن الإختيارات الفقهية لابن 
تھا ت ی مد الخليل » دار العاصمة» 1418ه. 

- البعلي » محمد بن أبي الفتح (ت 709ه)) المطلع »( ط1 )» حققه محمد بشير الادلبي › 
ا ملكتب اللإسلامي » بيروت » 1401 ه. 

- البغدادي » القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر ( ت 422ه)» عيون المجالس > (ط1 )» 
اباق بی كاه مك ال رشن بال رای 21427+ 

یک ب العو ةق و هل 1د :۽ 
(ط 1 )» حققه د/ ميش عبد الحق » اصلها رسالة كتوراة » طبعة مصطفى الباز بمكة المكرمة . 

N =‏ ا 
ت الان واا رما کر و و اک ار وا 

ا وو و کت ا 
الخلاف ( ط 1 )» حققه الحبيب بن طاهر » دار ابن حزم » 1420ه . 

- البغخوي » الحسين بن مسعود بن محمد( ت 516ه)» شرح السنة » (ط2 )» حققه زهير 
الشاويس وشعيب الأرناؤوط » طبعة المكتب الإإسلامي » لبنان » بيروت » 1403ه. 
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- البهوتي » منصور بن يونس ( ت 046 1ه)» كشاف القناع شرح الإقناع (ط 1)» مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة » 1394ه. 

٢‏ شرح منتهى الارادات › (ط1)» حققه د/ عبد 
الله التركي » مؤسسة الرسالة » لبنان » بيروت 1421 ه› 2/ 423 . 

- البوصى » د/ عبد الله بن مبارك بن عبد اللّه(1420ه) » إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
A E‏ 

= تاریخ النشر 1421ه)» موسوعة الإجماع لابن 
تيمية من مجموع الفتاوى » ( ط 1) » طبعة ا لجامع والمراتب. 

- البيضاوي » عبد الله بن عمر (ت 685ه)» الغاية القصوى » حققه د/ علي حي الدين 
القرة داغي » واصلها رسالة دكتوراه » مكتبة مصطفى الحلبي بمصر » لا يوجد تاريخ نشر . 

ا جل س الد اة 
داغي » طبعة حكومة هورية الهراقی لاارتید قار بجقو د 

- البيهقي » احمل بن الحسين بن:علي3 ت .58 4هد )»مناقب الإمام الشافعي » حققه السيد 
أحمد صقر » مكتبة دار|التراث. القاهرة» 1391 ه. 

- التميمى ٠‏ مہا ر كنسح رسن( = ت -2-3-0- هسه )امهيا تلسهيل المسالك إلى هداية 
E E NOE EA‏ 
2ھ / 2001م . 

- الجر جاني » عبد الله بن عدي (ت 5 36ه)» الكامل في ضعفاء الرجال » ( ط3 )» حققه 
بحیی غزاوي » دار الفکر » بیروت » 1409 ه. 

- الجحرداني » محمد بن عبد الله » فتح العلام شرح مرشد الآنام » (ط 4 ) » حققه محمد الحجاز» 
طبعة دار السلام » 1410 ه/ 1990م . 

- الجزري » أبو السعادات المبارك بن محمد (ت 606 ه)» النهاية في غريب الأثر » حققه 
طاهر الراوي وحمود الطناحي » المكتبة العلمية » بيروت 1399ه. 

- الجندي » فريد عبد العزيز( 1414 ه)» جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره 
> (ط 1 )» طبعة دار البار . 

- الجويني » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( ت 478ه)» البرهان في أصول الفقه (٠‏ ط2) 
» حققه د/ عو ق ال غه وار ارا 06ف 

A E PE E ECORI 
. حققه عبد الله النيبلي وشبير العمري » دار البشائر الإسلامية » 1417ه‎ 
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- الحجاوي » موسی بن امد( ت 8 ه) » الاقناع لطالب الإنتفاع (٠‏ ط1 )» حققه د/ عبد 
الله التركي » دار هجر مصر » 1418 ه» 1997م . 

- الحصنى » أي بكر الحسينى الحصينى (ت 9 3ه)» كفاية الأخيار » (ط 1 )» حققه على عبد 
الحمید وحمد وهبی سلیمان » دار الخر » دمشق » 1416 ه› 1م . 

- الحضر مي » عبد الله بن عبد الرحمن » المقدمة الخضرمية » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» 1355ھ. 
۰( ط2 )» دار الفکر » بروت. 

- الحلبي » ابراهيم أملتقى الأبحر » (ط 1 )» حققه وهبي سليمان غاوجي الألباني » مؤسسة 
الرسالة» 1409ه. 

- الحيسوني » عبسيى بن شهاب (1424 هى الائ التي جكى_إلنووي فيها الجاع في ا لحج 
والعمرة » أصلها رسال ماجستب غي منشوره» من المخهند العالى للقضا بجامعة الإمام محمد بن 

- الخبازي » جال الدين أي جمد عمرابن محمد بن عمر ( ت91 6ه))» المغني في أصول 
الفقه (٠‏ ط 1) » حققه مد مظهو قا طبعتجامعةامآلقوىسبمكفللكمة 1403ه . 

- الخرشي » محمد بن عبد الله بن علي (ت 101 1ه))» الخرشى شرح ختصر خليل » طبعة دار 
صادر . 

- الخضيري أحمد بن حمد بن صالح ( 413 1ه)» مفردات مذهب الإمام أحمد في فقه الأسرة 
رسالة ماجستير غير منشوره أ من جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض » السعودية 

- الدردير » أحمد بن محمد بن أحمد ( ت 1201ه)» الشرح الصغير » وبمامشه حاشية أحمد 
الصاوى » حققه د/ مصطفى كال وصفي » طبعة دار المعارف » لبنان » بيروت » لا يوجد تاريخ 

- الدسوقي » محمد بن أحمد بن عرفة ( ت 1230ه)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير › 
حققه محمد عليش » دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى. 

- الدمشقي الحنبلي عمر بن علي بن عادل ( ت 880ه)» اللباب في علوم القرآن »( ط1 )» 
حققه عادل عبد الموجود وعلي معوض ود/ محمد سعيد رمضان ود/ محمد المتولي الدسوقي » دار 
الكتب العلمية 1419ه/ 1998م . 

- الدمنهوري » أحمد بن عبد المنعم بن يوسف(1415ه» 5 م )» الفتح الرباني بمفردات 
أحمد بن حنبل الشيباني » (ط 1 )» حققه د/ عبد الله بن محمد الطيار » دار العاصمة للنشر والتوزيع › 
الرياض . 


- 197 - 


- الدمنهوري » محمد البيومي ابي عياشة ( ت 335 1ه))» منهج السالك على بيت الله المبجل 
في إعمال المناسك »( ط 1 )» حققه د/ صالح السدلان » دار بلنسية 1417ه . 

- الدمياطي » لأبي بكر ابن محمد شطا المشهور بالسيد البكري ( ت 1310ه)حاشية إعانة 
الطالبين على حل الفاظ فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين ( ط2 )» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » مصر » 1256 ه/ 1928م . 

- الذهبي » محمد بن آحمد بن عثان ( ت 748ه) » سير أعلام النبلاء » (ط 2 )» حققه شعيب 
الارناؤوط » مؤسسة الرسالة » لبنان » ببروت » 1401 ه. 

- الرازي » محمد بن آبي بكر بن عبد القادر ( ت 666ه) » أحكام القرآن »( ط1 )» حققه 
محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث » لبنان » ببروت » 1405ه. 

تفة الملوك(ط1)›»حققهد/ عبد 
الله نذين جد دار الشات الاسلامة لبان سروت 1412 هف 

- الرازي » حمدإبن عبدالرحن بل آي حاتم 9ث 27 3ه )» طب الشافعي ومناقبه » (ط3) 
> حققه عبد الخني عبد لخالق ء طبعة الشركة الدولية »إمكتبة الخانجي بالقاهرة» 1421ه. 

غ E AEE‏ 
الله التركي » طبعة الشركة المتحدة لنتوزيع » لبنان ٠‏ بيروت» 1402ه. 

- الرازي » محمد بن عمر (ت 604ه) » التفسير الكبير ( تفسير الرازي ) ۰( ط 1 )» دار 
الكتب العلمية » ببروت » 1421 ه. 

الحصول في علم أصول الفقه » حققه 
د/ طه جابر العلواني » مؤسسة الرسالة » لبنان » بيروت » 1412ه. 

- الرافعي » أبي القاسم عبد الكريم بن محمد ٠‏ العزيز شرح الوجيز » ط 1 » حققه علي معوض 
وعادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بيروت » 1417 ه/ 1997م . 

- الرحيباني » مصطفى السيوطى » (ت 243 1ه)»ء مطالب أولى النهى (١‏ ط 1 )» المكتب 
الإسلامي» 1961م . ٠‏ 

- الرصاع » محمد الانصاري ( ت 894ه)» شرح حدود ابن عرفة ( ط1 )» حققه محمد أبو 
الاجفان والطاهر المعموري » دار الغخرب الإأسلامي لبنان » بيروت » 1993م . 

- الرملي » محمد بن بي العباس أحمد بن حمزة (ت 1004 ه)» نهاية المحتاج » دار الكتب 
العلمية» 1993م . 

- الرهوني » أي زكريا يحيى بن موسى (ت 773 ه)» تحفة السول في شرح ختصر منتهى 
المسول ( ط 1) » حققه د/ يوسف الاخضر القيم » طبعة دار الببحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث الإمارات العربية المتحدة » دبي » 1422 ه/ 2002م . 
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- الروياني » محمد بن هارون ( ت 307 ه)» مسند الروياني » (ط 1 )» حققه يمن علي أبو 
يمأني » مؤسسة قرطبة » 1416ه . 

- الزحيلي » د/ وهبة (1422ه)» الفقه الإسلامي وأدلته » (ط4 )» دار الفكر » دمشق . 

- الزرقاني » عبدالباقي ( ت 1099 ه)» شرح الزرقاني على ختصر خليل » دار الفكر » لبنان 
> بىروت . 

- الزركشى » محمد بن ادر بن عبد الله ( ت 794ه)» خبايا الزوايا »( ط1 )» حققه عبد 
القادر عبد الله العاني » وزارة الأوقاف الكويتية » 1402ه. 

- الزركشي » محمد بن عبد الله ( ت 773 ه)» شرح الز ركشي على خختصر الخرقي » (ط 1 )» 
حققه الشيخ د/ عبد الله بن جبرين » رسالة دكتوراة » مكتبة العبيكان » بالرياض . 

- الزركلي » خير الدين (ت 1396 ه) الأعلام » (ط10)»ء دار العلم للملايين » 1992م. 

- الزخشر ي ٠‏ مود بسع مرس( ست 52.8 ه) »درو ؤو سا ىساتا اطفلافية بين الحنفية والشافعية 
>( ط1 )» حققه د/ عاد الله بن تيرح داز البشاترالإسنلامية » دمق » 1417ه . 

-. ل م بف انه الفاق في تغريفب ا بث › (ط2 )» حققه عل 
محمد البجادي ومد هو الفضل إبراهيم » طبعة عيښى الحلبي »,مصرة. ۰ 

- الزيلعى » عبد الله تن رتت( ©2 2576 )٦7سد‏ الراكة ٣‏ کار الحديث » حققه غحمد 
E‏ 

- الزيلعي » فخر الدين عثان بن علي ( ت 743 ه) » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »(ط 1)» 
طبعة مدادية » باكستان » بدون تاريخ نشر . 

- السامري » محمد بن عبد الله ( ت 616ه))» المستوعب » (ط1 )» حققه د/ مساعد بن 
قاسم الفالح » رسالة دكتوراة من المعهد العالى للقضاء بالرياض » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » 
3ھهھ/1993م . 

- السبكي » عبد الوهاب علي بن عبد الكافي ( ت 771ه)» رفع الحاجب عن ختصر ابن 
الحاجب (ط 1 )» حققه علي معوض وعادل عبد الموجود » طبعة عام الكتب » لبنان » بيروت » 
9ھ / 1999م . 

- السرخسي » محمد بن أحمد بن محمد آبي سهل ( ت 490ه) » المبسوط » (ط 1 )» دار الكتب 
العلمية » تصوير من دار المعرفة» 1414ه. 

ا ل 0 
أبو الوفا الأفغاني » دار الكتب العلمية 1414ه . 1 

- السغدي » علي بن الحسين بن محمد ( ت1 46ه)» فتاوي السغدي (٠‏ ط2 )» حققه د/ 
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صلاح الدين النامي » دار الفرقان» 1404ه . 

- السمرقندي » علاء الدين ( ت 539ه )» الفقه النافع » (ط 1 )» حققه د/ إبراهيم بن محمد 
العبود» مكتبة العبيكان بالرياض 1421ه. 

س ۷ تحفة الفقهاء » (ط 1 )». دار الكتب العلمية » لبنان » 
ببروت » 1405ھ . 

- السمرقندي » علاء الدين شمس خمد عبد الحميد (ت 552ه) » طريقة الخلاف في الفقه 
بين الأئمة الأسلاف » حققه د/ محمد زكي عبر البر » مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع » مصر› 
القاهرة. 

- السمرقندي » نصر بن محمد أحمد » تفسير السمرقندي » حققه د/ حمود مطرجي »دار 
الفکر » لبنان » بیروت » لا يوجد تاريخ نشر . 

- السمعاني » منصور ين خحمدربن عرد الجبار(ت 426م قوإطع الأدلة في أصول الفقه › 
(ط 1 )ء حققه د/ عبد إلله ا لحكمث.» وأطلهانرسالة دكتونراه أطبغعة المحقق 1419ه. 

I, f‏ تفسير: السمعاقي » ( ط1 )» حققه غنيم 
بن عباس غنيم » دار اللوطن بالرياض » 1418ه. 

- السندي » ر دامن سرن سعنهانه سين إروا هجم( =9.9-2 )»سلاا ا لمناسك وعباب المسالك » 
(ط2) » اعتنى به عبد الرحيم محمد أبو بكر » دار قرطبة » لبنان» 1421ه. 

- السنمري » أحمد بن حمدان السنمري الحراني الحنبلى » الرعاية الصغرى ومعه ختصر الرعاية 
الصغرى ( ط 1 )» حققه د/ ناصر بن سعود السلامة »› N‏ 3ھ / 2002م . 

- السيوطى » عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ( ت 911ه )» الدر المنثور » طبعة دار الفكر › 
O‏ 

ن و ی ي بع الد( 1 5ار الفار؛ 
بروت » 1416ھ . 

- الشافعي » محمد ادريس ( ت 204ه)» الأم (٠‏ ط 1 )»ء حققه د/ رفعت فوزي عبد المطلب 
»دار الوفاء» 1422ه. 

ا دوو ان ا لای( دار اکر ال وار زی 
ومكتب البحوث والدراسات » لبنان» بیروت » 1415ه »1995م . 

- الشربيني » محمد الخطيب ( ت 977 ه) »الإقناع ( ط1 )» دار الفكر » حققه مركز 
الببحوث والدراسات بالدار » 1415ه. 

ل افق الحا إل عة الفاط الهاج عة وار 
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احیاء التراث » لبنان » بیروت » لا یوجد تاریخ نشر . 

- الشرواني والعبادي » عبد الحميد الشرواني » حاشية الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج 
ط 1 )» حققه محمد عبد العزيز الخالدي » دار الكتب العلمية» 1416 ه/ 1996م. 

- الشلهوب والشهري » فؤاد عبد الوهاب » الإجماع لابن عبدالبر » جمعاً ودراسة 0ط 1 ). 

- الشنقيطي » محمد الامين بن محمد بن المختار الجحكني (ت 1393 ه)» أضواء البيان في 
تفسبر القرآن ETT TT TE E‏ 

- الشنقيطي » محمد الشيباني المورتاني » تبن المسالك شرح تدريب السالك إلى قرب المسالك 
ط 2) » طبعة دار الغخرب » بيروت » 1995م . 

- الشوكاني » حمد بن علي بن محمد ( ت 1250ه)» السيل المجرار » حققه قاسم غالب 
وحمود آمين النوادي وحمود ابراهيم وبسيوني وسلامة » طبعة وزارة الأوقاف المصرية » بدون 
تاریخ نشر . 

ج ق کے “نيل الاوطار» طبعة مصطفى الحلإبي 
وأولاده » لا يوجد تار هخ نشر . 

aaa a‏ » فتح القدير .( ط1 ) » طبعة دار الفكر » لبنان 
> بروت . 

- الشويكي » أحمد بن محمد ( ت 939ه)» التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (٠‏ ط1 )» 
حققه د/ ناصر المي ان » وأصلها رسالة دكتوراة » ال مكتبة الملكية » مكة المكرمة» 1420ه. 

- الشيباني » محمد بن الحسن ( ت 189ه) » الاصل المعروف بالمبسوط » (ط 1 )» حققه بو 
الوفاء الافغاني » عام الكتب» 1410ه. 

- الشيرازي » إسحاق إبراهيم بن علي ( ت 476ه)» شرح اللمع » (ط1)» حققه عبد 
المجيد تركي » دار الغرب الإسلامي » لبنان » بيروت » 1408 هم 

O pA 
8ه. حققه علي معوض وعادل عبد الموجود » دار الأرقم » لبنان » بيروت » 1418ه.‎ 

و ى 
(ط 1)» حققه د/ محمد الزحيلي » دار القلم والدار الشامية » لبنان » بيروت » 1412 ه» 1992م . 

- الصردفي الريمي » عبد الله بن أبي بكر ( ت792ه )» المعاني البديعة في معرفة اختلاف آهل 
ق E RE‏ 

- الصنعاني » محمد بن إساعيل ( ت 852ه)» سبل السلام شرح بلوغ المرام » ( ط1 )» 
حققه وصححه د » محمد أبو الفتح البيانوني ود/ خليل إبراهيم أبو خاطر » طبعة جامعة الإمام 
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محمد بن سعود الاإأسلامية بالرياض 1397ه. 

- الطبري » أحمد بن عبد الله بن محمد ( ت 694ه)» القرى لقاصد أم القرى » (ط 2 )» 
حققه محمد السقا» طبعة مكتبة مصطفى الحلبي واولاده» 1390ه . 

- الطحاوي » أحمد بن محمد بن سلامة (ت 321ه)» شرح معاني الأثار » (ط1)» حققه 
محمد زهري النجار وحمد سيد الحق ود/ يوسف علد الرحن المرعشلي » عام الكتب للنشر 
والتوزيع » لبنان» بيروت » 1414ه. 

ب ختصر الطحاوي » (ط2) › حققه أبو الوفا 
الافغاني » طبعة أريج أيم سعيد كمبي » باكستان » كراتشي . 

- الطوفي » سليمان بن عبد القوي ( ت 716ه)»ء شرح ختصر الروضة ( ط1 )» حققه د/ 
عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة الثبات 1408ه. 

- الطيار والحجلان د/ عبد الله ين خمدود/ عبد العزيزين غ مد(1416ه)» منسك 
الإمام الشنقيطي جعاً من تفسبرءةأضواء'البيان» (ط 1+ دار الوّطن بالراإاض. 

- الطيالسى » سللان بن.داود أبنو داوأد ت4 20 ه) > منسند الطلالسى » دار المعرفة » ببروت 
0 

- العبادي » مارح«( ض<8-0-0هه٠٠‏ اسو هر ةالو ةنسح خصو القدوري » المطبعة الخبرية » 
لا یوجد تاریخ نشر. 

- العبدري أمحمود بن يوسف بن ابي القاسم ( ت 897 ه) » الاج والإكليل »( ط2 )» دار 
الفكر » ببروت » 1398ه. 

- العثماني » عبد الله بن محمد ( ت 780ه)» رحة الامة في اختلاف الأئمة ( ط 1) » حققه 
على الشربحي وقاسم النوري » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1414ه . 

- العثيمين » محمد بن صالح ( ت 421 1ه)» الشرح الممتع شرح زاد المستنقع » (ط 1 )» دار 
ابن الجوزي » الدمام » 1424ه. 

- العدوي » علي بن أحمد بن مكرم ( ت 1189ه)» حاشية العدوي على شرح خليل ومعه 
شرح الخرشي › دار صادر » لبنان ن بیروت » لا يوجد تاريخ النشر . 

- العكبري » الحسين بن محمد (ت7 38 )» رؤوس المسائل الخلافية (٠‏ ط 1 )» حققه د/ خالد 
الخشلان » دار اشبيليا » وأصلها رسالة دكتوراة» 1422ه. 

- العمراني » بجحيى بن أبي الخير بن سام ( ت 58 5ه)) التبيان شرح المهذب » (ط 1 )» حققه 
قاسم النوري » دار المنهاج » لبنان » بيروت » 1 هھ. 

- العيني » حمود بن أحمد بن موسى ( ت 55 8ه )البناية شرح الهداية (٠‏ ط2 )» طبعة المكتبة 


- 202 - 


التجارية مصطفى الباز » 1411 ه/ 1990م . 

- الخامدي » د/ علي بن سعيد (1418ه/ 1998م )ء اختيارات ابن قدامة الفقهية » (ط 1 (« 
أصلها رسالة دكتوراة » طبعة دار طيبة ». 

- الغزالي » محمد بن محمد بن محمد ( ت505 ه)» الوسيط شرح الوجيز »( ط1 )» حققه 
أحمد حمود ابراهيم ومحمد تامر » دار السلام » لبنان » بيروت » 1417ھ . 

- الغمراوي » محمد الزهري » السراج الوهاج » دار المعرفة » بيروت » 8ھ›1987م. 

- الغنيمي الميداني » عبد الغني الغنيمي (ت 274 1ه)» اللباب في شرح الكتاب » حققه حمد 
مين النوادي » طبعة 1412 ه/ 1991م . 

- الخيث » سليمان بن صالح ( 1419 ه)» مفردات الحنابلة في الزكاة والصوم والاعتكاف 
وا مناسك والجهاد » رسالة دكتوراة غير منشوره من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض » السعودية . 

- الفتوحي » زي الدين التبجق » الممقع شرح القع( ط1) » حفقه د/ عبد الملك بن دهيش 
> طبعة دار خضر ومكتاة النهضة الحديثة ».1997/481418 م. 

- الفراء البغوي | ,آي محمد ابلحسين بن مسعود بن محمد( بت6 51ه) » التهذيب في فقه الإمام 
الشافعى ۰( ط 1 ). < اق سما وأ ساوسو nn‏ إو واو الكت ب العلمية » ببروت » 
8ھ/1997م. ۰ 

- الفندلاوي » يوسف بن دوناس ( ت 543 ه) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك› 
(ط 1 )» حققه أحد البوشيخي » طبعة وزارة الأوقاف المغربية » 1419ه. 

- الفوزان » صالح بن فوزان (تاريخ النشر 1423 ه) » الملخص الفقهي (١‏ ط 1 )» دار 
العاصمة بالرياض › . 

- الفيروز آبادي » جد الدين محمد يعقوب » القاموس المحيط » (ط5 )» مؤسسة الرسالة» 
ببروت » 1416ه. 

- الفيومي » أحمد بن محمد المصباح المنير » طبعة ا مكتبة العلمية » الغمراوي » محمد الزهري»› 
السراج الوهاج » دار المعرفة » بيروت . 

- القاري » على ملا القاري » المسلك المتوسط في المنسك المتوسط ( ط 1 )» حققه نعيم اشرف 
نور أحمد » طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » باكستان » كراتشي » 1417ه. 

- القدوري » أحمد بن محمد بن أحمد ( ت 428ه)» متن القدوري › (ط 3 )» طبعة مصطفى 
الحلبي واولاده مصر › 1377ه. 

خا ا > ختصر القدوري » (ط 1 )» حققه نعيم 
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شرف نور أحمد» طبعة إدارة القرين والعلوم الإإسلامية » باكستان » 1422ه. 

- القراني » أحمد بن ادريس (ت 684ه) » الذخيرة (٠‏ ط1 )» حققه د/ محمد حجي » دار 
الغرب الإإسلامى » ببروت » 1994. 

- القرطبي » محمد بن محمد بن أحمد » الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) »( ط2 )» 
حققه عبد الرزاق مهدي » دارالكتاب العربي للنشر والتوزيع » 1420 ه»1999م . 

- القفال » محمد بن أحمد الشاشى ( ت 507ه)» حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء › 
(ط 1 )» حققه د/ ياسين درادكة » مكتبة الرسالة الحديثة » الأردن » عان» 1980م . 

- القليوي » أحهمد بن أحهمد بن سلامة ( ت 1070 ه) وعميرة » أحمد البراسى (ت: 957ه)» 
حاشيتهم) على منهاج الطالبين للنووي ٠‏ دار إحياء الكتب العربي » فيصل الحلبي » لا توجد عليها 
تاریخ نشر . 

- القواسمي » أكرم يو سف( تاريخ النشى 423 1ه / 2002م ) اليدخل إلى المذهب الشافعي 
أوأصلها رسالة دكتورامن الحامعة الأ راط 61ا داشالتفائتن الأردن ان . 

- القيرواني » خلف بن آي القاشم..التهذيب ق ,الختصار'المدونة( ط1 )» حققه د/ محمد 
الأمين ومحمد سام بن|الشيخ » دار ,البحوث الإسبلامية » واجبات إلتراث » الإمارات » دبي » 
3ه 2002م . 

- القبرواني » عبد الرحمن بن أبي زيد ( ت 386ه)» النوادر والزيادات على مافي المدونة» 
(ط 1) » حققه د/ عبد الفتاح الحلو » دار الغرب الإإسلامي » 1999م . 

EDIE DSEEBEEEEEEEEEEBESEEESEESEDEESEEEEEEEEESS RS‏ » الرسالة الفقهية »( ط2 )» دار الهادي حمر 
ود/ محمد آبو الاجفان » دار الغرب الإإسلامي » لبنان » بيروت » 1997م . 

- الكاساني » علاء الدين بي بكر بن مسعود ( ت 587 ه) » بدائع الصنائع » (ط2 )» دار 
الكتاب العريي » 1402ه. 

- الكرماني » محمد بن مكرم بن شعبان ( ت 3 88ه)» المسالك في المناسك » (ط 1 )» حققه 
د/ سعود الشريم » طبعة دار البشائر الإإسلامية » بيروت » طبعة سنة 1424 ه/ 2002م . 

- الكشناوي » ابي بكر بن حسن » اسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك › دار 
الفكر » لبنان » بروت . 

- الكلوذاني » أي خطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن ( ت 510ه)» الهداية في فروع الفقه 
الحنبلى » (ط 1 )» محمد حسن محمد حسن » دار الكتب العليمة » لبنان » بيروت » 1423ه› 
2م . 

- اللخمي » أحمد فرح ( ت99 6ه )» مختصر خلافيات البيهقي » (ط 1 )» حققه د/ ابراهيم 
الخضبري » اصلها رسالة دكتوراة » مكتبة الرشد بالرياض 1417ه. 
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- الماوردي » علي بن محمد بن الحبيب( ت 450ه)». كتاب الحج من الحاوي الكبير » (ط 1 )» 
حققه غازي الخصيفان » واصلها رسالة دكتوراة » مكتبة الرشد بالرياض > 1412ه. 

ج ا م 6 الإقناع فى الفقه الفنافعي (٤‏ ط١‏ )فة 
خضر محمد خضر » طبعة مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع بالكويت 1402ه. 

- المجد بن تيمية » عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ( ت 652ه)» المحررفي 
الفقه »( ط2) » طبعة مكتبة المعارف » 1404 ه. 

- المرداوي » علاء الدين بي الحسن علي بن سليمان (ت 885ه)» التحبير شرح التحرير في 
أصول الفقه » (ط 1 ). حققه د/ عوض خمد القرني » رسالة دكتوراة » مكتبة الرشد بالرياض »› 
2000/141م . 

ا ی ا ال ر ا و الان 
(ط 1)» حققه د/ عبد الله التركي طعة دار هجر يمصر »› 1415ه . 

- المرغياني » علإبن أبي بكو بن علدا لجليل ( بت93 6). ادال شرح بداية المبتدي » 

(ط الأخيرة) » طبعة مكتبة مصبظفىالبابي.اججلبي "و أولادة» مصرإ لا يوجد تاريخ الطبعة . 

- ا ببب ببداية المبتدي ب طبعة مكتبة مصطفى الحلبي 
وشر كاه » مصر . 

- المروزي » محمد بن نصر (ت 294ه) » اختلاف الفقهاء» (ط 1 )» حققه د/ محمد طاهر 
حكيم » وأآصلها رسالة ماجستير » أضواء السلف بالرياض »1420 ه» 2000 م. 

- المطرزي » ناصر الدين عبد السيد أبي المكارم بن علي ( ت 610ه)) المغرب في ترتييب 
المعرب » (ط 1 )» حققه حمود فاخوري وعبد الحميد ختار » مكتبة أسامة زيد» سوريا » حلب 
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19ھ. 

- المقدسي » بهاء الدين » العدة شرح العمدة( ط1 )» حققه د/ عبد الله التركي » مؤسسة 
الرسالة » لبنان» ببروت 1423ه. 

- المكي » إبراهم المالكي ( 1417 ه/ 1997م ) » معجم المناسك على مذهب الإمام مالك »› 
ط1 » طبعة عالم الكتب . 

- الملا علي قاري » حسين بن محمد بن سعيد عبد الغني المكي ( ت 978ه)» إرشاد الساري 
إلى مناسك اللا وعلى قاري » مكتبة إسلامية » ميزان مارکیت کوتی » باکستان . 

- المناوي » محمد عبد الرؤوف (ت 1031ه) » التعاريف » (ط 1 )» حققه د/ محمد رضوان 
الداية » دار الفكر » ببروت » 1410 ه. 

- المنبجي » محمد علي بن زكريا ( ت 686ه))» اللباب في الكتاب والسنة » (ط2 )» حققه 
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د/ محمد فضل المراد » دار القلم » 1417 ه/ 1994م . 

- المنيف » سعود( لا يوجد عليها اسم الناشر ولا تاريخها )» مفردات مذهب الإمام أهمد بن 
حنبل في الصلاة » ط 1 » طبعة المحقق » رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض. 

- الموصلى » عبد الله بن حمود بن مودود (ت 683ه) » الاختيار لتحليل المختار ومعه 
اقات مود آبو دق( ط2 )» طبعة مصطفى الحلبي وأولاده » مصر » 1370ه. 

- النسفى » عمر بن حمد(ت 37 5ه)» طلبة الطلبة (٠‏ ط 1 )» حققه خالد عبد الرهمن العك 
ESS‏ 

- النفرادي » أحمد بن غنيم بن سام » (ت1120ه)» الفواكه الدواني » شرح الرسالة 
(ط 3)» طبعة مصطفى الجلبي وأو لاده بمصر » 1374 ه/ 1955م . 

- النملة » عبد الكريم بن على (1417ه.) اتجاف ذوي البصائرشرح روضة الناظر » (ط 1)» 
دار العاصمة بالرياض . 

- النووي » بحيى بن شرف ( ت 676 هى )».الايضاح:ني مناسك اجج والعمرة وعليه الافصاح 
في مسائل الإيضاح حساون رواه الملكي » (ط 3)» دار البشائر,الإسلاميةب 7 141ه. 

¬ __________ امج مو شرح امه( ط 1 )» حققه حمد نجیب 
المطيعي » دار احياء التراث العربي » 1415ه . 

- النووي » بحيى بن شرف » (ت 76 6ه)» روضة الطالبين > (ط 3) » حققه زهير الشاويش › 
المكتب اللإسلامي » 1412ه . 

ما ر القاظ الت ( 15 )4 فة عة الحتى 
الدقر » دار القلم » 1408ه. 

تصحيح التنبيه ( ط1 )» حققه د/ محمد عقلة 
الإإبراهيم » مؤسسة الرسالة » لبنان » بيروت » 1417ه. 

EE E E gg o o m= 
دار البشائر الإإأسلامية » دمشق » 1421ه 2000 م.‎ 

> شرح ضح مسلم» الطبعة التضرية» القاهرة) 
مصر » بدون تاريخ النشر . 

- النيسابوري أحمد بن عبدالله (ت 405) المستدرك على الصحيحين (ط 1)حققه محمد عبد 
القادرعطادار الكتب العلميه بروت 1411ه. 


-النيسابوري أمسلم بن الحجاج (ت261)صحيح مسلم أ(ط 1 )دار السلام الرياض 
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- الهاشمي » محمد جار الله بن عبد العزيز بن عمرو ( ت954 )» تحفة اللطائف في فضائل 
الحبر ابن عباس ووج الطائف » حققه محمد سعيد كال وحمد منصور الشقحاء » طبعة نادي الطائف 

- الهروي » محمد أحمد بن الأزهر ( ت 370ه) » الزاهر >( ط1 )» حققه د/ محمد جر الالفى 
> وزارة الاوقاف الكويتية » 399 1١ه.‏ 

- الهندي » عبد العلى محمد نظام الدين الأنصاري ( ت 1225ه)» فواتح الر موت شرح 
مسلم الثبوت »( ط  )1‏ دار إحياء التراث العربي » لبنان » 1418ه. 

- الهيثمي » أحمد بن حجر ( ت 974ه)» المنهاج القويم »( ط1 )» حققه/ غحمود مطرجی › 
دار الفكر » بيروت » 1416 ه. 

- اليعقوبي » أبو عبدالله خمدين آي الكارم الفضل (ت 17 6هي) » شرح العبادات الخمس 
لأبي ا لخطاب الكلوذان]ء (ط 2)1 حققه افهد عب الر ن العبيكان » طبحة مكتبة العبيكان للنشر 
والتوزيع بالرياض »› 5[ 14ه/ 1995م . 

- خليل » خليلإبن اسحاق ( ت 76 7ه)» ختصر خليل » حققه طاهر الزاوي »› دار إحياء 
الكتب العربية > مصر » القاهرة. 

- غاوجي » وهبي سليمان( تاريخ النشر 1423ه)» أركان الإسلام » فقه العبادات على 
مذهب أب حنيفة النعمان »( ط 1 )» دار البشائر الإسلامية»› . 

-ا لمحاملي » أحمد بن محمد بن أحمد (ت 5 41ه)» اللباب في الفقه الشافعي » (ط 1 )» حققه 
د/ عبد العمري » دار البخاري للنشر والتوزيع » لبنان » بيروت » 1417 ه› 1997م . 
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Abstract 


The topic of uniqueness has béen considered as One of the most 
important sciences Decause it shows the. independency of the Mathhab in 
the principles and rules of Ijtihad . Therescarcher “in (the Islamic Fiqh 
(jurisprudence) will not promote till he recognizes the points of agreement 
and disagreement and the uniqueness of issues. 


This study handled the views of Mathhab Al1-Shafii in pilgrimage ( Al- 
Hajj ) in which I induced the juristical issues that Mathhab Al-Shafii 
handled pilgrimage chapter in the books which mentioned the issues of 
agreement and disagreement. I pointed out the issues that are considered 
true in the uniqueness of Mathhab Al1-Shafii, then I handled as a juristical 
comparative study. I not only mentioned the Muslim jurisprudents who 
brought the issues that I mentioned and have not been proved to be true, but 
I also indicated why they were not considered in the uniqueness of 
Mathhab. Thus, I mentioned each issue in its topic. 


This study has included an introduction showing the importance of 
the study, the problem of the study, the previous studies, the research 
approach , the study plan, an introductory chapter including the 
bibliography of Imam AIl- Shafii ( peace be upon him ), 
acknowledgement of Mathhab A1-Shafii ( its principles, items, writings 

, definition of uniqueness, the most important writings of uniqueness. 


This study has also included four chapters. Each chapter included an 
introductory introduction and topics containing the uniqueness of 
Mathhab A1-Shafii. 
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% Chapter One : the uniqueness of Mathhab A1-Shafii in the 
pilgrimage ( Hajj ) issue and what is related to it. 
% Chapter Two : the uniqueness of Mathhab Al1-Shafii in 
time reference of pilgrimage ( Hajj ) 
% Chapter Three : the uniqueness of Mathhab A1-Shafii in 
pillars of pilgrimage 
(Hajj ) and its practices. 
% Chapter Four : the uniqueness of Mathhab A1-Shafii in the 
prohibitions of pilgrimage ( Hajj ). 


This study has concluded the most crucial findings and 
recommendations. 


